PAGE  
﴿281﴾

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ
(
الحمدُ للهِ الذى خلق الإنسانَ وعلمه البيانَ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى النَّبِىِّ الأمى أَنزل عليه ربه القرآنَ، وعَلَى آله وصحبه الذين آمنوا به وآزروه ونصروه وفقهوا عنه واتبعوا النورَ الذى أنزل معه، فرضى الله عنهم ورضوا عنه، فعاشوا حياتَهم عاملين مجتهدين، وأقبلوا عَلَى ربهم مخلصين.

نسأل اللهَ أن يُلحقنا بهم فى الآخرين، وأن يجمعَنا وإياهم فى جناتِ النعيمِ وبعدُ.
فلقد شاءَ الله عز وجل أن نعيش عصرًا شهد مجموعةً من الأنظمةِ التشريعية، والطرق الثقافية، كما شهد احتكاكَ هذه الأنظمةِ الثقافية، وتلاقىَ أو افتراقَ أصحاب هذه الأنظمة وحوارهم أو صراعهم عَلَى نحو يجعلُنا أحيانًا نرى أتباع هذه النظم - عَلَى اختلافها - وهم عَلَى وفاقٍ مصطنع أو عَلَى خلاف يتسم بالصراحة والوضوح.

وهم فى خلافهم أو فى تصالحهم قد لا تحكمهم المبادئُ، بقدر ما تحكمهم المصلحةُ أو المنفعة.
شاء الله أن نعيش هَذَا العصرَ بما فيه من تزييف وحقائق تمتزج كلُّها امتزاجًا، يجعل التميز بينها أمرًا عسيرًا يدِق عَلَى أصحاب النظر ورجال الفكر، الذين أفنَوا أعمارهم فى البحث عن السبل التى بها يميزون بين الطيب والخبيث.

وفى هَذَا العصر الذى عشناه، وفى أوائله بالذات رأينا قطبين متصارعين، يدعو أحدهما إلى النظرية الماركسية ويطلبُ تطبيقها عَلَى العالم كله، بحيث تصبح الحاكم الأوحد لجميع سكان المعمورة عَلَى اختلاف مُناخِهم وألوانهم.

أما القطبُ الثانى فإن تابعيه يدعونا إلى نظام سَمَّوْهُ النظام الديمقراطى، وهم يريدون أن يكون هَذَا النظام هو الذى يحكم الدنيا من أقصاها إلى أقصاها، بحيث لا يخرج من نطاقه أحد، وَلاَ يشذ عنه من الأرض فتيل قطمير.

لقد عشنا هَذَا الصراعَ فى أوائل عمرِنا، وأحسسنا أن أصحاب كل نظام ينتظرون اليوم الذى يكون فيه العالمُ محكومًا بشريعةٍ واحدة، وخاضعًا لنظام واحد هو نظامهم الذى يؤمنون به ويعملون من أجله.

وكل نظام من هذين النظامين عَلَى الأقل له ظاهر وباطن. 

فظاهر كل نظام أنه يدعو الناسَ إلى ما ينفعهم، ويسوقهم إلى ما يسعدهم، ويحملهم حملاً إلى الفردوس الموعودِ الذى لا طريقَ له إلا هَذَا الخضوعَ المطلق لِهَذَا النظام الذى يدعونه إليه. 

وكثيرًا ما ينخدع الناس، أو بعضهم عَلَى الأقل بظاهر ما يدعيه أصحابُ هَذَا النظام أو ذاك. 

وكثيرًا ما تحمس رجال من الشعوب التابعة لغيرها لِهَذَا النظام أو ذاك آملاً (مع حسن الظن) أنه يستطيع بِهَذَا النظام الذى اعتنقه أن يكون قائد قومه إلى حل مشكلاتهم الاجتماعية، والوصول بهم إلى سعادة أبدية، فيحمدون له حسن فعله، ويشكرون له ما فعله بهم أيام قيادته.

فرأينا بعضَهم قد رأوا أن نجاة شعوبِهم، وحل مشكلاتهم الاجتماعية لن يكون إلا عَلَى أساس من المبدأ الاشتراكى أو الماركسى فصرخ بين قومه بشعارات هَذَا النظام، وحملهم حملاً عَلَى اتباعه، وتقدم الإعلام يمارس دوره، فصبغ الهواء المحيط بأجمل الصبغ، وصب فى آذان الناس أروع الكلمات، فصفق الجميع لما رأى وسمع. 

وأنشئت وظيفة للكرازى والدعوة وتقدم الدعاة لِهَذَا المذهب الماركسى يدعون الناس إليه بحماسة بالغة ونشاط منقطع النظير، ومن ورائهم زحَّافات تسوى لهم الأرض ومن أمامهم جرَّافات تقتلع كل مذهب مخالف، أو دعوة معارضة من قلوب الناس وأدمغتهم، ولو أدى ذلك إلى شق الصدور وقلع الرءوس. 

وقد لا يدرك الناس فعل الجرافات، وَلاَ فعل الزحافات، إذ الهواء المغلف للأرض قد طُلى بأحسن الألوان، وصُبغ بأفضل الصبغ، وإذ المناخ الملائم يحيط بالناس فينعشهم أو يسكرهم، فَلاَ يلتفتون وهم فى قمة النشوة وتحت تأثير السُكر إلى شىء من شدة أو قسوة، أو إلى شىء من تزييف وتضليل. 

وأيقن البسطاء من الناس أنهم خارجون لا محالة من الشدة التى تطوقهم إلى فضاء الفردوس الموعود، بما فيه من حلو الثمار وراحة النفوس والأبدان. 

وما هى إلا سنواتٌ عجاف، حتى وجد الناس أنفسهم وهم يرتطمون بالقاع، فى حفرة عميقة الغور مظلمة الجوانب، فاقدة الهواء لا أمل فيها للنجاة. 

ولقد وجد الناس أنفسَهم يصيحون ويبكون أسى عَلَى أيام ملأت أنفسهم بالآمال الكاذبة، تخيلوا معها أنهم يسلكون إلى الخير طريقًا ليس لهم فى الدنيا طريق سواه. 

وفى زحمة هَذَا الإغراق وجدوا يدًا أخرى تلمع بالبياض الكاذب تمتد إليهم، وأصحابها يقولون لهم: لا تحزنوا وَلاَ تأسوا عَلَى ما فاتكم، فإن ما وقعتم فيه من خطأ يمكن تداركه، وإن الخطأ الذى يقع فيه الإنسان لا ينهى الدنيا ما دام يمكن أن يتدارك أمره، وأن يسلك إلى غرضه طريقًا يبسًا لا يخاف فيه دركًا من عدد، وَلاَ يخشى فيه ملاحظة من نظام فاسد. 

ويستطرد أصحاب هذه اليد التى تلمع ببياض كاذب قائلين: إننا أصحاب هَذَا النظام الديمقراطى الذى سيحكم العالم الجديد، وهو نظام يرد الحكم إلى الشعب، ويمنح الحريات لأصحابها ويحافظ للناس عَلَى حق الحياة، وعَلَى الكرامة والمساواة، وعَلَى الأخوة الإنسانية حتى يصل الإخلاص بين الناس إلى منتهاه، وإلى إتاحة الفرص أمام الناس حتى يخلص كل شقى من شقائه، وينتهى كل إنسان إلى سعادته، ولم يعد هناك مجال للسعود والنحوس باعتبارهما مبدأين يحكمان العالم، وإنما هو النظام المضمون، والحزام الواقى، والكمال الذى يفقد مثله أصحاب الجنان ولو كانوا من سكان الفردوس الأعلى. 

كلماتٌ ارتفعت، وأيادٍ بيضاءُ امتدت، انفتح عليهما أعين وآذان أناس ذهب بهم النظام السابق إلى هَذَا المنحدر المظلم الرهيب، فابتسموا للصوت الجديد بما يحمله من قول رشيد، واختلطت دموعهم بضحكاتهم، واستبشروا الِبشْر كله. 

وقام الناس من وهدتهم يتبعون الداعى لا عوج له، وينصتون إلى كرازة المذهب الجديد بعد أن سقط صرح المذهب الاشتراكى أو الشيوعى ودالت دولته، وما هى إلا أيام قلائل حتى انكشفت أسرار اليد البيضاء، فوجد الناس فيها سمًا قاتلا، وسلاحًا مدمرًا، صعد إلى السماء نجومًا مصنوعة، ونزل إلى الأرض عناقيد غضب، وملأت ثعالب الصحراء أرجاء الدنيا، وارتفع صوت الرعد مدويًا يهدد بإسكات كل صوت، وتصفية كل جسد ما لم يعلن أصحاب الصوت أنهم تابعون لِهَذَا النظام الجديد بحيث يتم ولاؤهم له، ويزوروا عمن سواه بإخلاص مطلق، وولاء غير مستور.

وفى هَذَا الخضم المضطرب اجتمع دعاة المذهب الاشتراكى، يبحثون لأنفسهم عن مكان ومكانة فى العالم الجديد، فاختاروا أن يعرضوا أنفسهم فى الأسواق، يشتريهم من يشتريهم ولو بالقليل مما يوضع فى القلوب أو فى الجيوب. 

وهؤلاء الذين يعرضون أنفسهم فى الأسواق سيعطون كل ضمانة لكل مشترٍ، أنهم لا خوف منهم، فولاؤهم لأسباب أرزاقهم. 

وليس هناك فى الأسواق مشترٍ إلا أصحاب هَذَا المذهب الجديد، فتقدم سماسرته لشرائهم عَلَى شرط أن يقوم كل واحد منهم بمهاحمة الأنظمة المخالفة، واصطناع كل وسيلة لِهَذَا الهجوم، فقبل دعاة المذهب البائد أن ينقلبوا دعاة للمذهب الجديد.

وتحدد الإسلام وشريعته، وعقيدته، ورجاله، ونبيه، وأصول تشريعه أهدافًا للرماية. 

وعرضت هذه الأهداف عن طريق سماسرة النظام العالمى الجديد عَلَى هؤلاء القوم الذين عرضوا أنفسهم فى الأسواق، فقبلوا العمل فى هذه الميادين، مادامت بطونهم ستملأ بالملذات، وجيوبهم ستملأ بالأموال. 

ولكن العمل يحتاج إلى اصطناع شخصيات، وتمثيل أدوار، وَهَذَا الاصطناع وذلك التمثيل يحتاجان إلى شىء من الأموال لتدبير مقومات الشخصية الجديدة، أو الملابس التى ينبغى ارتداؤها لتمثيل كل دور. 

وطمأن سماسرة النظام الجديد هؤلاء الذين عرضوا أنفسهم فى الأسواق عَلَى مطالبهم، فالتقت الإرادات وتوافقت الأهواء، وأبرمت المعاهدة وباركها الشيطان. 

ومن خلال كتب وأبحاث تبين لأصحاب النظام العالمى الجديد أن الإسلام هو المشكلة، فأعطوا إشارة البدء لهؤلاء الذين تم شراؤهم من الأسواق أن يقوم كل واحد منهم بالدور الذى يناسبه، شريطةَ أن يظهر كل واحد منهم أنه مخلص للإسلام إخلاصًا لم يصل إليه صحابى من صحابة رسول الله (، وَلاَ حوارى من حوارى النَّبِىِّ محمد (، فضلاً عن أن يكون إخلاص تابعى من التابعين. 

وقد تعارض النصوص ما يقوله هؤلاء الدعاة وينسبونه للإسلام. 

وهذه المعارضة نفسها تشكل معضلة أمام هؤلاء الدعاة، ربما تكشف نياتهم وتفضح زيفهم. 

فما الحل؟

وتمخضت عقولُ المكفرين لهذه الدعوة الجديدة عن أن يرفعوا شعار (الاجتهاد فى الإسلام)، ويشوشوا عَلَى الناس حقيقته ومعناه، ويخلطوا بينه وبين الرأى الفج المنعتق من كل ارتباط، والآخذ بالهوى لتضليل العامة والبسطاء.

فظهرت مشاريع مختلفة يعرضها أصحابها عَلَى الناس، نعم.. مشاريع مختلفة، فالحق واحد، والباطل يتعدد: ﴿ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِى~أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى﴾. 

وكان لتعدد هذه المشاريع أثران عظيمان: 

أحدهما: أن علماء الأمة قد أصبحوا شبه عاجزين عن ملاحقة هذه المشاريع والرد عليها لكثرتها. 

وثانيهما: أن كثرة هذه المشاريع قد أوقعت البسطاء فى شىء من الحيرة، لا يكاد الواحد معها يبصر مواقع أقدامه، لما للفتنة من شدة الوقع. 
وهذان الأثران قد أحدثا شيئًا من السرور والرضى فى نفوس أصحاب النظام العالمى الجديد. 

غير أن الله عز وجل لم ولن يرضى أن يعبث الناس بالكون الذى خلقه وأبدعه، وَلاَ بالشريعة التى أوحى بها إلى هذه الأمة، وتعهد بحفظها، ووعد أن يمكن لها فى الأرض. 

فأصبحت بوادر الأمل تظهر، وأخطاء النظام الجديد تجل عن الحصر حتى أدرك الناس ما فى هَذَا النظام من خطر. 

وعما قريب سيدرك الناس بفكرهم أن النظام العالمى الجديد خرافة - وأكذوبة - ووهم، وأنه سيزيد المشكلة الاجتماعية تعقيدًا، وسيبعد بالناس بعدًا شديدًا عما يبتغونه من سعادة، وهم يسيرون نحوه من هدف. 

ونحن سنحاول فى هذه الدراسة أن نركز عَلَى الاجتهاد وعما يفهمه فقهاء المسلمين فى قسم مستقل. 

ثم نحاول فى القسم الثانى منها أن نعرض إلى نماذج من هذه الاتجاهات المزعومة المضللة، ونسلط الضوء عَلَى عوارها فى مقاصدها وغاياتها، وعَلَى أخطائها فيما تنتهجه إلى هذه الغايات من سبل ومسالك. 

والله أسأل أن يجعل الحق عَلَى لساننا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعل كلماتنا ناصرة للحق دامغة للباطل، فهو حسبنا ونعم الوكيل، ومنه العون وعليه السداد ومنه التوفيق.
التعريف بالاجتهاد

لقد درج العلماء حين يتصدون إلى موضوعاتهم عَلَى أن يبدأوا أول ما يبدأون من الحديث بتعريف الموضوع الذى يتصدون له.

وفى التعريف الذى يذكر لبيان حقيقة موضوع ما أو علم بعينه، نجد العلماء تحكمهم اللغة من حيث وضعها، ويحكمهم الاصطلاح من حيث تراضى أصحابه. 

وليس للغة من معنى يقصدون إليه، إلا ذلك المعنى الذى يضعه الواضع اللغوى بإزاء اللفظ المقصود.

وحين يضع الواضع اللغوى اللفظ بإزاء معناه، يظل هَذَا الارتباط بين ذلك اللفظ وذلك المعنى يلح عَلَى الأذهان، حتى لا يكاد يوجد أحدهما إلا ونجد الأذهان تستحضر الآخر بالضرورة.

وهذه الطريقة التى تحتوى اقتران اللفظ بمعناه، وعرضه عَلَى الأذهان بإلحاح، بحيث إن وجود أحدهما بانفراده يذكر ضرورة بالآخر، قد أطلق عليها مؤخرًا مبدأ الارتباط الشرطى، وهو مبدأ معروف وقد استفاد منه العلماء فى مجالات عدة.

وأما المعنى الاصطلاحى للكلمات: فحقيقته أنه يباح لأهل كل فن أن يتدخلوا فى الألفاظ التى تتصل بموضوع بحث ما أو فن بعينه، فيحُدّوا من دلالاتها عَلَى معناها تحديدًا يجعلها تخالف الدلالة اللغوية شيئًا ما من المخالفة. 

وقديما قالوا: إنه لا مشاحة فى الاصطلاح. 

والمقصود من هذه العبارة أنه يجوز لأصحابه كل فن أن يضعوا معانٍ بإزاء ألفاظ يختارونها ويصطلحون عليها، ويتداولون معانيهم الخاصة من خلالها. 

وليس هناك من شىء يمنع أهل أى فن، وأصحاب أى علم من أن يصطلحوا فيما بينهم عَلَى ربط المعانى بالألفاظ عَلَى نحو ما يريدون. 

ولكن هناك شرط ينبغى أن يلتفت الجميع إليه، خاصة أصحاب الفن الواحد، وَهَذَا الشرط هو: أنه إذا اتفق مجموعة من العلماء فى فن معين عَلَى اختصاص بعض الألفاظ بمعان معينة، فإنه لا يجوز لأصحاب هَذَا الفن أن يستعملوا هذه الألفاظ فى غير ما اصطلحوا عليه من الدلالات. 

وعلماء أصول الفقه لهم علمهم المختص بهم، ولهم كغيرهم الحق فى أن يصطلحوا عَلَى استعمال ألفاظ بعينها لتدل عَلَى معان خاصة تخالف نوعًا ما من المخالفة هذه المعانى التى وضعها الواضع اللغوى بإزائها. 

وإذا تبين هَذَا كله قلنا: إن الباحث لابد أن يبدأ بحثه بذكر تعريف للشىء الذى اعتزم أن يبحث فيه. 

وإذا كنا سنعتزم بفضل الله وتوفيقه أن نبحث فى الاجتهاد، فإنه يجب علينا بادئ ذى بدء أن نعرف ما نحن مقبلون عليه تعريفًا يجلى هَذَا الموضوع ويميزه عما سواه. 

وسوف نذكر التعريف بضربيه المعهودين للباحثين.

التعريف اللغوى 

والتعريف الاصطلاحى 

ونحن نقصد من ذكر هذين التعريفيين أن يكون القارئ عَلَى بينة من أمره، بحيث لا يتمكن أحد من تضليله، خاصة فى هَذَا الزمان الذى شاع فيه التلاعب بالألفاظ. 

فأنت لا يخفاك أن الجاهلين والمغرضين من الأمة قد يعمدون إلى اللفظ الواحد، فيذكرونه فى كتاباتهم أو حواراتهم بمعان عدة، فإن كانوا من الجاهلين فإن انتقالهم بين هذه المعانى يكون مرتبطًا بجهلهم ضرورة. 

وإن كانوا من المغرضين فإن هَذَا الانتقال بين هذه المعانى يكون المقصود من ورائه تضليل الأمة، خاصة الغرّيين منها.

وهذا مبرر كاف يجعلنا نحرص غاية الحرص عَلَى أن نذكر التعريف اللغوى، والتعريف الاصطلاحى جميعًا. 

ونحن حين نذكر هَذَا وذاك سنحاول أن نبعد غاية البعد عن التعقيدات اللفظية، التى تنأى بالقارئ عن الفهم، وتبتعد به قليلاً أو كثيرًا عن الإدراك أو الاستيعاب. 

ونحن حين نَعِده بأننا سنخفف من التعقيدات اللفظية، فإننا سنحاول أن نفعل ذلك ما استطعنا إليه سبيلا. 

والكمال لله وحده. 

التعريف اللغوى:

إن الاجتهاد فى اللغة مأخوذ من الكلمة - جَهِدَ - والمصدر من هَذَا الفعل هو - الجهْد والجُهْد - والمادة عَلَى أية حال قبل تصريفها أعنى فى حالتى الفعل والمصدر تدل دلالة واضحة على القدرة، والطاقة، والوسع. 
فإذا أردنا أن نتحدث عن الكلمة فى بعض تصاريفها سنجد - ضرورة - أن هناك زيادة فى المعنى تقابل الزيادة التى فى مبنى الكلمة من حيث عدد حروفها، وكيفية ضبط هذه الحروف عَلَى حسب ما يريد المستعْمِل لهذه المادة من أنواع الاشتقاقات. 

ومن بين تصاريف هذه الكلمة عنوان هَذَا المبحث (الاجتهاد). 

والاجتهاد عند علماء اللغة: يطلق ويراد به: بذل الوسع والمجهود أو بعبارة أخرى أكثر مناسبة نقول: الاجتهاد هو: بذل أقصى الطاقة فى موضوع ما قولاً كان أو فعلا. 

وأنت لا يخفاك أن الاجتهاد بالمعنى اللغوى لا يطلق إلا عندما يبذل المجهود إلى أقصى الطاقة، بحيث لا يكون عند الباذل شىء فوق ما بذله يحتفظ به عن قصد أو تقصير. 

ولذا لا تقال كلمة(الاجتهاد) إلا بإزاء هَذَا المعنى، فالذى يحمل فى يده حملاً خفيفًا لا يقال له: إنه اجتهد، والذى يجازف بإصدار فتوى دون أن يُجْهد نفسه فى معرفة الحكم من الخطاب الشرعى، وتحديد الموضوع الذى يصلح لإنزال وإسقاط الحكم عليه، بالإضافة إلى معرفة كيفية إنزال الحكم عَلَى موضوعه المعين... إن الذى يفعل ذلك متساهلاً لا يقال له - مجتهد - وَلاَ يقال لفعله هذا: إنه - اجتهاد - لما علمت من أن - الاجتهاد - لا يقال إلا عَلَى كل فعل أو قول بذل فيه صاحبه أقصى الطاقة ومنتهى الوسع، بحيث لا يبقى عنده طاقة يبذلها فى هَذَا الموضوع تسعها قدرته. 

وأنت خبير أن تعريف - الاجتهاد - بِهَذَا المعنى اللغوى لا يختص بموضوع بعينه، وَلاَ يرتبط بفن من الفنون، أو علم من العلوم دون سائرها. 

وأنا لا أحتاج إلى التنبيه هنا إلى أنه لا يجوز رفع شعار - الاجتهاد- بالمعنى اللغوى أثناء البحث فى علم من العلوم، أو فن من الفنون تدخل أصحابه واصطلحوا عَلَى تحديد هذه الكلمة، ووضعوا لها معنى اصطلاحيًّا خاصًا. 

وكثير ما يلتبس عَلَى الباحثين الناشئين هَذَا المعنى الذى أشرت إليه فيستعلمون كلمة - الاجتهاد - فى غير ما يناسبها من مواضع الاستعمال، وهو ما عمت به البلوى فى ذلك الزمان.
التعريف الاصطلاحى:
وأما التعريف الاصطلاحى لكلمة - الاجتهاد - فإنه يستحسن أن أقدم بين يدى هَذَا التعريف بكلمات تكون بمثابة الخلفية له، التى تظهره وتوضح مع هَذَا الإظهار اختلاف العبارات، التى يعرض بها العلماء تعريفهم الاصطلاحى -للاجتهاد -.

وتتلخص هذه الخلفية التى قصدت إليها فى أن أقول: إن بعض العلماء (خاصة علماء الشيعة) يركزون بالغ التركيز عَلَى هذه الملكة التى تتكون عند المجتهد، وتلك الحاسة المدربة التى تورث الفقيه مقدرة خاصة يعتمد عليها فى استنباط الحكم أو إسقاطه عَلَى موضوعه، كما أنها تعينه عَلَى استحضار الأدلة الشرعية والعقلية عَلَى نحو ما يرى المهتمون بإدخال الملكة فى التعريف. 

ولو أننا اطلعنا عَلَى تعريف - الاجتهاد - عند هؤلاء لوجدناهم يقولون: إن- الاجتهاد - ملكة تتكون عند المرء فتعينه عَلَى نصب الأدلة العقلية أو النقلية بإزاء مسألة بعينها.

وأنت لا تحتاج منى إلى القول: بأن الملكة لدى المجتهد يَحْسن بها أن تدخل شرطًا من الشروط المؤهلة له كى يشغل هذه المكانة، ودخولها فى التعريف ليس ضروريا بحيث يكون التعريف ناقصًا بدونها، وكاملاً إذا ما أخذت فى الاعتبار عند بنائه. 

ولما كان العلماء قد ذهبوا فى تحديدهم لمحل الاجتهاد مذهبهم الواضح والذى يستبعد من ميدان الاجتهاد أمورًا لا يجوز أن تدخل فيه، من نحو المقطوع به من الأحكام أمرًا أو نهيا، والتى تدل عليها الأدلة دلالة قطعية وجدنا الكثيرين من المهتمين بتعريف - الاجتهاد - يأخذون هَذَا المعنى فى تعريفاتهم، محاولين التأكيد عَلَى أن التعريف ينبغى أن يحتوى عَلَى إشارة تدل عَلَى أن - المجتهد - لا يبحث إلا فيما يتاح له البحث فيه من الظنيات، وإشارة أخرى تدل عَلَى أن - المجتهد - لابد وأن يكون واعيًا بأن ما انتهى إليه اجتهاده هو ظنى لا يصل إلى مستوى القطعيات. 

ومع ذلك فقد أتت تعريفاتهم المشتملة عَلَى هذه الإشارات غير جامعة عَلَى نحو ما سيتبين لنا. 

وسنعرض الآن لنماذج من التعريفات التى وردت عَلَى ألسنة العلماء تمثل ما ذكرناه لك من اتجاهات فكرية. 

يقول الإمام أبو حامد الغزالى بعد أن تحدث عن تعريف الاجتهاد لغة بما هو معلوم مما ذكرناه لك و[لكن صار اللفظ فى عرف العلماء مخصوصًا ببذل المجتهد وسعه فى طلب العلم بأحكام الشريعة] (1) .
وهذا التعبير الذى ذكره الإمام الغزالى عَلَى قلة القيود فيه، إلا أن ظاهره يفيد أنه يتناول العلم بالأحكام الشرعية المستخرجة من أدلتها. 

وهذا لا يعنى أنه يشتمل عَلَى الاجتهاد فى تطبيق هذه الأحكام عَلَى الوقائع لأن مجرد العلم لا يعنى الأخذ فى مباشرة التطبيق. 

وكثيرون من العلماء ينحون هَذَا المنحى ولكن بصراحة أكثر. 

يقول صاحب منهاج الوصول فى علم الأصول فى المعنى الاصطلاحى للاجتهاد وهو [استفراغ الجهد فى درك الأحكام الشرعية].
ووافقه البدخشى فى شرحه عليه حيث قال: [وفى الاصطلاح ما ذكره المصنف وسبقه إليه صاحب الحاصل](1) .
ولقد فضل الشيخ محمد باقر الصدر أن يقسم الاجتهاد والمجتهد إلى قسمين أولاً، ثم يعرف كل واحد منها عَلَى حدة بتعريف يخصه. 

فقال: [والاجتهاد عَلَى قسمين: 

أحدهما كامل، ويسمى ذو الاجتهاد الكامل بالمجتهد المطلق، وهو القدير عَلَى استخراج الحكم الشرعى من دليله المقرر فى مختلف أبواب الفقه. 

والآخر ناقص، ويسمى ذو الاجتهاد الناقص بالمتجزئ، وهو الذى اجتهد فى بعض المسائل الشرعية دون بعض فكان قديرًا عَلَى استخراج الحكم الشرعى فى نطاق محدود من المسائل فقط] (2) .
وقال الآمدى: [هو فى الاصطلاح: استفراغ الوسع فى طلب الظن بشىء من الأحكام الشرعية عَلَى وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه] (1). 

وقال ابن الحاجب [هو: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعى](2).

وهو قريب من الذى قبله. 

وينتهى صاحب إرشاد الفحول إلى تعريف المجتهد بأنه هو: [الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعى] (3). 

والذى يظهر من هذه التعريفات هو أن:- المجتَهد فيه - هو: كل حكم شرعى ليس فيه دليل قطعى عَلَى نحو ما ذكره الآمدى. 


وإننا حين نستعرض هذه التعريفات جميعًا نجد أنها تدور كلها عَلَى نوع خاص من الاجتهاد الذى يعنى به الفقهاء، وهو استخراج الحكم الشرعى من دليله المعتبر من غير أن يكون الدليل دالا عليه عَلَى الوجه المقطوع به. 


وتعريف الاجتهاد بِهَذَا المعنى وإن كان قد دل عَلَى معناه الخاص، وعلى موضوع بحثه كما بيناه، فإنه لا يشمل الاجتهاد بالمعنى العام الذى يحتوى جميع أقسامه وتفريعاته. 

فهو مثلاً لا يندرج تحته الاجتهاد بمعنى إسقاط الحكم عَلَى موضوعه وإنزاله عَلَى الوقائع اليومية عَلَى وجه لا يكون ملزمًا للغير أن يعملوا بمقتضاه، (وهو ما يسمى بالفتوى أو الإفتاء) أو عَلَى وجه ملزم (وهو ما يسمى بالحكم أو القضاء). 

والاجتهاد فى إنزال الحكم عَلَى الوقائع مجال خصب ثرى، وهو الآخر يحتاج من الفقيه إلى بذل الوسع واستفراغ الطاقة مع استصحاب الشروط والأدوات المؤهلة لذلك، وأعلاها الملكة التى كونها طول المران وكثرة الممارسات فى هَذَا الميدان، بالإضافة إلى سائر الأدوات الأخرى. 

ويبدو أن العلماء قد قصدوا إلى هَذَا التخصيص قصدًا، الأمر الذى يحتاج منا إلى أن ننبه إلى الحاجة إلى تعريف جامع، يشمل هذه الأنواع جميعها، بحيث يمكن معه أن نتحدت بحرية مطلقة عن موضوع الاجتهاد بمعناه العام، وعن أقسامه التى ينقسم إليها، وهى تندرج تحت هَذَا التعريف. 

وسوف أحاول هنا أن أقدم تعريفًا من وجهة نظرى أراه وافيًا بالغرض، فإن صلح إلى ما قصدت إليه كان ذلك ما أحب، وإن كان فيه شىء من القصور فليعتبره القارئ الحصيف مشروع تعريف قابل للكمال، بإضافة يضيفها العالم بأسرار هَذَا العلم إلى هَذَا التعريف، ويكون له من الله المثوبة. 

والتعريف أو مشروع التعريف الذى أراه صالحًا من وجهة نظرى هو أن نقول: 

تعريف الاجتهاد فى الاصطلاح هو: [استفراغ الفقيه طاقته ووسعه فى استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها فيما لا دليل قطعى فيه، واستفراغ وسعه كذلك فى إنزال ما توصل إليه من أحكام عَلَى الوقائع عَلَى وجه يلزم المكلف أن يعمل به أولا يلزمه].

وكان لابد أن نذكر هنا قيد - الفقيه - لا ستبعاد غير الفقيه من ساحة البحث الاجتهادى احترامًا للعلم، وصيانة لمسائله. 

وليس هَذَا قاصرًا عَلَى الاجتهاد فى مجال الشريعة الإسلامية، وإنما أنت لابد واجده فى كل علم من العلوم عَلَى مستوى بحث علمائه فيه، بقصد كشف الغطاء عن المستورد من مسائله. 

فَلاَ يجوز مثلاً أن يجتهد فى علوم الكيمياء إلا الكيميائى، وَلاَ فى مجال وظائف الأعضاء من لم يكن من أهل الفن... والقول عام فى جميع الميادين، لا يستثنى ميدانا منها عَلَى ما تقضى به العادة، وما يشهد به العقل. 

وكان لابد كذلك من قيد أن يستفرغ الفقيه وسعه وطاقته، ليخرج كل مقصر أو مستهتر فى مجال البحث لا يهتم ببذل مجهوده وَلاَ يعنى باستفراغ وسعه، فإن نتائجه مع هَذَا التقصير لا قيمة لها فى معيار العلم. 

وهذا القيد والذى قبله يخرج بهما جميعًا جميع الأدعياء والدخلاء عَلَى الفن، فإن الواحد منهم حتى ولو استفرغ وسعه فى استخراج الحكم لا يسمى فى عرف الفقه الإسلامى مجتهدًا. 

وكان لابد كذلك من أن نشترط أن يكون الاجتهاد فى غير ما فيه دليل قطعى، فكل حكم يكون دليله قطعيًّا لا يحتاج فيه إلى بذل المجهود أو استفراغ الوسع، كوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج... إلخ، وككون الظهر والعصر والعشاء أربعًا، والمغرب ثلاثًا، والصبح اثنتان. 

وكل هذه أمور لو ادعى أحدهم بأنه بذل المجهود لاستخراج الحكم من النص فيها، فإن ادعاءه هَذَا يكون فى غير محله، وكان لابد من إضافة أن يكون الاجتهاد أيضًا فى إنزال الحكم عَلَى الوقائع، لكى نستكمل بذلك ميادين الاجتهاد. 

فإن كان المجتهد الذى أنزل الحكم عَلَى الواقعة قد أنزله عَلَى وجه ملزم فهو القضاء أو الحكم، وإن كان عَلَى وجه غير ملزم فهى الفتوى أو الإفتاء. 

وبفحوى هَذَا التعريف كله يخرج الاجتهاد فى الأمور العقلية واللغوية كما يخرج كل حكم لا يرتبط بعلته أو سببه، كالاجتهاد فى معرفة دخول الوقت، أو تحديد جهة القبلة، أو مايشبه ذلك مما لا يكون استخراجه من نص شرعى. 

وهكذا يظهر لك هَذَا التعريف عامًا شاملاً بحكم جنسه، ضابطًا مانعًا بحكم قيوده التى أضيفت إلى هَذَا الجنس.

والتعريف بِهَذَا الجمع والمنع يصلح لاندراج أقسام الاجتهاد تحته. 

شروط الاجتهاد

ومما سبق يتبين لك أن ميدان الاجتهاد وموضوع البحث فيه لا يُترك للعشوائية غير المنضبطة، وَلاَ للعفوية الفجة، وإنما هو ميدان منضبط وموضوع مقيد. 


وهو مقيد لأنه خاضع لشروط صارمة شأنه فيها كشأن أى علم له ميدان يعمل فيه المتخصصون فيه، وله موضوع للبحث لا يدرك مسائله إلا من أريد له أن تتكامل فيه شروط البحث وأدوات النظر. 

ونحن الآن سنذكر قائمة من الشروط لسنا فيها مبتدعين وَلاَ مخترعين، وإنما ذكرها العلماء الأوائل وسار عليها من جاء بعدهم، وهى فى جميع الأحوال مقبولة فى العقل يجيزها كل منطق سليم، وَلاَ يعترض عليها إلا صاحب هوى. 

ولقد صدق الأستاذ السنهورى أحد عمالقة العلم فى مصر حيث قال: [إن القول فى دين الله وفى شرائع الأحكام بمجرد استحسان العقل، وما يقدره العقل من المصلحة من غير استناد إلى دليل، لا يكون اجتهادًا فقهيا، وما هو إلا قول بالهوى والتشهى... وما كان اجتهاد السلف الصالح إلا فيما بين أيديهم من نصوص القرآن والسنة، وإذا قرر أحدهم حكما فإنما يقرر ما هداه إليه فهمه وما رأى أنه حكم الله] (1).
ومن خلال هذه النظرة أجدنى مطالبًا أن أضع بين يديك هذه القائمة من الشروط التى يجب توافرها فى المجتهد، والتى تعد ضوابط تصون عملية الاجتهاد. 

1- والشروط الأول من هذه الشروط: أنه ينبغى أن يكون المتصدى لعملية الاجتهاد فقيها. 

والفقيه لا يكون فقيها إلا إذا كان بالغًا عاقلاً قادرًا عَلَى استفراغ الوسع والطاقة فى مجال بحثه. 

وهذه القدرة تلفتنا إلى الحديث عن صفة هامة يجب توفرها فى الفقيه المجتهد، وهى أنه يجب أن يكون صاحب ملكة كونتها فيه الدربة وطول المران. 

والملكة كما هو واضح إنما هى حالة للنفس تتصل هنا بالفكر، تعينه عَلَى أداء ما يطلب منه بيسر وسهولة. 

وكثير من الناس يدّعون فى مجال الاجتهاد أنهم أصحاب ملكة.
وهذه الدعوى تبقى لونًا من الشقشقة الفارغة ما لم يؤيدها الدليل، وتحسمها البينات، إذ الملكات لا تنشأ فى فراغ، وإنما هى حالة للنفس تنتجها أسبابها. 
وأسبابها هنا تأتى فيما نذكره من بقية الشروط التى يستلزمها الاجتهاد باعتبارها أدوات له. 
2- ومن الشروط التى لا يستغنى عنها الاجتهاد وَلاَ المجتهد، أن يكون المجتهد عالمًا بنصوص الكتاب الكريم علمًا تامًا، خاصة ما يتصل بآيات التشريع.
ومن هَذَا الشرط يتبين: أن مدعى الاجتهاد دون أن يكون له بصر بنصوص الكتاب، يكون ادعاؤه هَذَا فى حيز الدعاوى المفتقرة إلى أدلتها، لأنه فى مثل هذه الحال فاقد لأهم أدوات الاجتهاد. 
وَلاَ يتشدد العلماء فى هَذَا الشرط بحيث يطلبون من المجتهد أن يكون حافظًا لآى القرآن الكريم عن ظهر قلب، وإنما هم يكتفون بأن يكون المجتهد ملمًا بمواقع الآيات التى لها صلة بموضوع بحثه، لا يغفل منها آية، وَلاَ يتعمد إغفالها. 
وهنا يستطرد العلماء إلى موضوع طريف، حيث حاول بعضهم أن يذكر عَلَى سبيل الحصر، أن الآيات التى تناولت عملية التشريع فى القرآن الكريم قد انحصرت فى خمسمائة آية، عَلَى نحو ما ذكره أبو حامد الغزالى فى مستصفاه(1) وعلى نحو ما ذكره ابن العربى متابعًا للغزالى فيه. 

ودعوى انحصار آيات التشريع فى خمسمائة آية لا تُقبل، إلا إذا كان المقصود هذه الآيات التى خصصت لتنص عَلَى قضايا التشريع عَلَى وجه ظاهر مقطوع به، وإلا فإن الفقهاء رأوا أن نصوص القرآن الكريم ملأى بقضايا التشريع، فمنها: ما يدل عَلَى موضوعه بالظاهر المقطوع به، ومنها: وما يدل عَلَى موضوعه بالفحوى والإشارة الدقيقة. 

ولهذا السبب استدرك الشوكانى عَلَى ما ذكره الغزالى وابن العربى من دعوى الانحصار فقال: [... ودعوى الانحصار فى هَذَا المقدار إنما هى باعتبار الظاهر، لِلْقَطع بأن فى الكتاب العزيز من الآيات التى تستخرج منها الأحكام الشرعية أضعاف أضعاف ذلك، بل من له فهم صحيح وتدبر كامل يستخرج الأحكام من الآيات الواردة لمجرد القصص والأمثال، قيل ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة عَلَى الأحكام دلالة أولية بالذات لا بطريق التضمن والالتزام.
وقد حكى الماوردى عن بعض أهل العلم أن اقتصار المقتصرين عَلَى العدد المذكور، إنما هو لأنهم رأوا مقاتل بن سليمان أفرد آيات الأحكام فى تصنيف، وجعلها خمسمائة آية. 

قال الأستاذ أبو منصور يشترط معرفة ما يتعلق بحكم الشرع وَلاَ يشترط معرفة ما فيها من القصص والمواعظ](1). 

ونحن لا نريد مما ذكرناه سلفًا أن يفهم أحد أن الذى يُطلب من الفقيه المجتهد هو مجرد حصر آيات الأحكام والإحاطة بها حفظًا وتلاوة، وإنما هناك علوم للقرآن خادمة له لا يمكن فهم القرآن بدونها، فضلاً عن أن يكون المراد هو استخراج الأحكام الشرعية منها. 

 3 - وأما الشرط الثالث من شروط الاجتهاد والمجتهد، فهو أن يكون المجتهد عالما بنصوص السنة النبوية الشريفة. 

فالسنة كما هو ظاهر هى المصدر الثانى من مصادر التشريع، وَلاَ يمكن فهم التشريع بدونها. 

والسنة المنسوبة إلى النَّبِىِّ ( سواء كانت قولاً أو فعلاً أو تقريرًا، وما نسب إلى الصحابة مما لا مجال للرأى فيه أمور كلها ترجع إلى الوحى الصحيح، كما يرجع القرآن إلى الوحى من حيث المصدر الحقيقى لهما. 

ويجب أن ننبه هنا إلى أنه لما كانت للسنة هذه المكانة تلك الوظيفة، ذهب الشانئون عَلَى الإسلام مذهبًا لا يسعهم سواه، حيث إنهم قد عمدوا إلى السنة يشككون فيها، ويبذلون جهد طاقتهم فى تضليل الناس عن الطريق المؤدى للإيمان بها، والثقة فى حجيتها. 

ومهما كان الجهد المبذول من هؤلاء، فإنه فى الحقيقة جهد يبذل فى ميدان لا يصل بهم إلى غايتهم، فالسنة والقرآن معًا داخلان فى مفهوم القول الكريم: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَـٰفِظُونَ﴾ { الحجر: 9 }.
ولقد سبق لنا أن ناقشنا هَذَا الموضوع فى نشرات لنا سبقت قبل ذلك التاريخ بما يغنينا عن الإطالة فيه هنا، وبما يغرينا بالإحالة عليها (1) .

فلننصرف عما قالوه والتعليق عليه، ولننشغل بما نحن منشغلون به. 

والسؤال المهم هنا ونحن نعالج قضية السنة باعتبار أن معرفتها وتحصيلها من الأمور المهمة فى تحقيق معنى الاجتهاد فى شخص المجتهد هو أن نقول: ما الذى يجب توافره لدى الفقيه من المعرفة بالسنة كى يعد مجتهدًا؟ 

وفى الإجابة عَلَى هَذَا السؤال وجدنا العلماء قد اتخذوا طرائق مختلفة وسلكوا مسالك متعددة. 

فمنهم من ركز عَلَى حفظ الفقيه لأحاديث الأحكام. 

ومنهم من ركز عَلَى إحاطة الفقيه بالكتب الحاوية لأحاديث الأحكام، والخبرة باستعمالها، واستخراج ما يريده منها حين يريد استخراجه. 

ومنهم من ركز عَلَى الملكة القادرة عَلَى استنباط الأحكام من الأحاديث الدالة عَلَى هذه الأحكام، والتى هى موضوع استخراج الأحكام الشرعية. 

وسوف نحاول أن نخص كل اتجاه من هذه الاتجاهات ببعض العبارات التى تجليه أمام القارئ الحصيف، من غير إطالة مملة أو اختصار مخل. 

أما الذين اعتمدوا عَلَى حفظ الفقيه للسنة، واعتبروه شرطًا لحصول الفقيه عَلَى درجة الاجتهاد المعتمدة فى الأمة، فقد اختلفوا فى الكم الواجب حفظه من أحاديث الأحكام لتحقيق مرتبة الاجتهاد. 

فأنت ترى كتب أصول الفقه تبين لك أن العلماء من أصحاب هَذَا الاتجاه قد [اختلفوا فى القدر الذى يكفى المجتهد من السنة. 

فقيل خمسمائة حديث. 

وهذا أعجب ما يقال. فإن الأحاديث التى تؤخذ منها الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة. 

وقال ابن العربى فى المحصول: هى ثلاثة آلاف. 

وقال أبو عَلَى الضرير قلت لأحمد بن حنبل: كم يكفى الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتى، يكفيه مائة ألف؟ 

قال: لا 

قلت: ثلاثمائة ألف؟ 

قال: لا 

قلت: أربعمائة (يعنى ألفا)؟ 

قال: لا 

قلت: خمسمائة ألف؟ 

قال: أرجو. 

قال بعض أصحابه: هَذَا محمول عَلَى الاحتياط والتغليظ فى الفتيا، أو يكون أراد وصف أكمل الفقهاء].

وأما ما لابد منه من وجهة نظر الإمام أحمد بن حنبل، فقد صرح به تصريحًا جاذمًا حيث قال: [الأصول التى يدور عليها العلم عن النَّبِىِّ ( وآله وسلم ينبغى أن تكون ألفًا ومائتين] (1). 

وأما الرأى القائل باكتفاء الفقيه بما يجوزه من الكتب التى تحتوى أحاديث الأحكام، وقدرته عَلَى استخراج الأحاديث التى تتصل بمسألة بحثه منها، فهم كثيرون. 

والذى يظهر لنا من عبارات الرازى أنه من القائلين بِهَذَا الرأى، الآخذين بِهَذَا الاتجاه، حيث قال معلقًا عَلَى وجوب الإحاطة بأحاديث الأحكام: [لا يشترط استحضار جميع ما ورد فى ذلك الباب إذ لا يمكن الإحاطة به ولو تُصورّ لما حضر فى ذهنه عند الاجتهاد جميع ما روى]. 

ويعد الغزالى هو صاحب هَذَا الاتجاه والذى تحمس له تحمسًا شديداً. 

فهو يرى أن الفقيه المجتهد يكفيه أن يحوز الكتب التى تحتوى أحاديث الأحكام، ويعفيه من الحفظ لهذه الأحاديث، كما يعفيه من باب أولى من حفظ أو حيازة الأحاديث التى لا صلة لها بالأحكام أو التشريع. 

ودونك عبارته التى شرح بها رأيه، وأبان بها عن اتجاهه.

قال: [... وأما السنة فلابد من معرفة الأحاديث التى تتعلق بالأحكام، وهى وإن كانت زائدة عَلَى ألوف فهى محصورة وفيها التخفيفان المذكوران، إذ لا يلزمه معرفة ما يتعلق من الأحاديث بالمواعظ وأحكام الآخرة وغيرها، الثانى لا يلزمه حفظها عن ظهر قلبه، بل أن يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام كسنن أبى داود، ومعرفة السنن لأحمد والبيهقى، أو أصل وقعت العناية فيه بجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام، ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة إلى الفتوى وإن كان يقدر عَلَى حفظه فهو أحسن وأكمل].(1) 
ولقد قال الشوكانى معلقًا عَلَى ما ذكره الغزالى: [.. وتبعه عَلَى ذلك الرافعى. 

ونازعه النووى وقال: لا يصح التمثيل بسنن أبى داود فإنها لم تستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام وَلاَ معظمها. 

وكم فى صحيح البخارى ومسلم من حديث حكمى ليس فى سنن أبى داود؟‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

وكذا قال ابن دقيق العيد فى شرح العنوان: التمثيل بسنن أبى داود ليس 

بجيد عندنا لوجهين: 


الأول: أنها لا تحوى السنن المحتاج إليها. 

الثانى: أن فى بعضها ما لا يحتج به فى الأحكام. 

وإننا حين نتأمل فيما ذكره النووى وابن دقيق العيد فى التحفظ عَلَى ما ذكره الإمام الغزالى، لا يسعنا إلا أن نقول: إن فى كلام العالمين الجليلين نظر. 

ذلك أن ما ذكره النووى وابن دقيق العيد لا يتصل بالمبدأ أو الرأى الذى ارتآه الإمام الغزالى، وإنما اتصل كلامهما بما ذكره من كتب للتمثيل. 

وكنا نود أن يكون التعليق عَلَى ما ارتآه الإمام الغزالى من رأى فى الإجابة عَلَى السؤال القائل: ما الذى يحتاج إليه الفقيه لكى يكون مجتهدًا؟ 

ورأى الإمام الغزالى فى هَذَا الشأن واضح. 

ولو أنه أخطأ فى ذكر كتاب للتمثيل فإن الخطأ فى المثال لا يعنى رفع القاعدة، وَلاَ يستلزم خطأ الأصل الذى يريد أن يشرحه بما يريد من مثال. 

والشوكانى يعلق عَلَى الاتجاهين السابقين بعبارة موجزة يقول فيها: [وَلاَ يخفاك أن كلام أهل العلم فى هَذَا الباب بعضه من قبيل الإفراط، وبعضه من قبيل التفريط] (1). 

وهذه العبارة عَلَى إيجازها تحكم عَلَى الاتجاه الأول الذى يتزعمه الإمام أحمد بن حنبل بالإفراط، ربما لما يعتقده الشوكانى وغيره من أن رأى أحمد بن حنبل لا يتحقق إلا فى آحاد من الناس، قد لا يتوفرون فى كل عصر، الواحد بعد الواحد.
وهى حاكمة عَلَى الاتجاه الثانى الذى يتزعمه الإمام الغزالى بالتفريط والتساهل، الذى يفتح الباب أمام الأدعياء الذين يدعون أنهم من أهل الاجتهاد، وهم فى الحقيقة من الذين قلت بضاعتهم فى العلم، وعجزت ملكاتهم عن أن تصل بهم إلى أول عتبات الاجتهاد. 

أما أصحاب الرأى الثالث: فهم أولئك النفر الذين يهتمون بالملكة التى تتكون عند صاحبها من طول المران وكثرة الدربة، عَلَى استخراج الأحكام من النصوص. 

وقد تحدثنا سلفًا عن أن كثيرًا من العلماء فى هَذَا الفن يهتمون بهذه الملكة اهتمامًا شديدًا، باعتبارها أحد الشروط الفاعلة فى الوصول بالفقيه إلى مرتبة الاجتهاد. 

ومن أصحاب هَذَا الاتجاه الإمام الشوكانى نفسه فهو القائل: [والحق الذى لا شك فيه وَلاَ شبهة أن المجتهد لابد أن يكون عالما بما اشتملت عليه مجاميع السنة التى صنفها أهل الفن كالأمهات الست وما يلحق، بها مشرفًا عَلَى ما اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات، والكتب التى التزم مصنفوها الصحة وَلاَ يشترط فى هَذَا أن تكون محفوظة له مستحضرة فى ذهنه بل يكون ممن يتمكن من استخراجها من مواضعها بالبحث عنها عند الحاجة إلى ذلك، وأن يكون ممن له تمييز بين الصحيح منها والحسن والضعيف، بحيث يعرف حال رجال الإسناد معرفة يتمكن بها من الحكم عَلَى الحديث بأحد الأوصاف المذكورة، وليس من شرط ذلك أن يكون حافظًا لحال الرجال عن ظهر قلب، بل المعتبر أن يتمكن بالبحث فى كتب الجرح والتعديل من معرفة حال الرجال، مع كونه ممن له معرفة تامة بما يوجب الجرح وما لا يوجبه من الأسباب، وما هو مقبول منها، وما هو مردود، وما هو قادح من العلل وما هو غير قادح] (1). 

وكلام الشوكانى لو لم نقرؤه عَلَى هَذَا النحو الذى قرأته به لما كان فيه أى جديد يذكر، بل إنه سيكون مجرد رجع لصدى صوت صدر عن الإمام الغزالى من قبل، يحمل عبارات تصور رأيه وإجابته عن السؤال المطروح وهو: (ما الذى يجب عَلَى الفقيه أن يكون عليه من السنة لكى يكون مجتهدًا؟) 

على أننى حين قرأت عبارة الشوكانى وتحملت منها ما تحملت من الفهم لها، لم أكن مجاملاً للرجل أو منقذًا له من تهمة ادعاء أن له موقفًا جديدًا، وهو قائل برأى بعض القدماء، فعبارته ظاهرة الدلالة عَلَى ما ذهبنا إليه من الفهم. 

وما ذكرته هنا متصلاً بعبارة الشوكانى لا يعنى أنى أتحمس لرأيه، كما لا يعنى أنى رافض له. 

لكنى لا يفوتنى هنا أن أقول: إن الملكة عنصر فى مكونات شخصية المجتهد، يتقدم هذه الشروط التى نشترطها كى تكون أدوات للمجتهد، لا يستطيع أن يشغل درجة الاجتهاد بغياب شىء منها حتى ولو توفرت الملكة له. 

ولو أننا أسقطنا من عبارات الشوكانى هَذَا التركيز الشديد عَلَى الملكة لجاء حديثه مركزًا عَلَى ما يطلب من الفقيه أن يكون عليه من السنة النبوية الشريفة، ويكون رأى الشوكانى فى هذه الحال عَلَى علاقة التطابق مع رأى الإمام الغزالى، بقطع النظر عن هذه الملاحظات التى تتصل بما ذكره الإمام الغزالى من التمثيل ببعض الكتب، كسنن أبى داود وغيره.

وهكذا يتضح أن العلماء جميعًا عَلَى رأى واحد جازم خلاصته: أن السنة مصدر من مصادر التشريع، ولها مكانتها العليا التى تلى القرآن فى المرتبة، وتشارك القرآن من حيث أن مصدرهما جميعًا هو الوحى الإلهى. 

فيجب أن نتنبه إلى ذلك فى عصر ارتعدت فيه ضمائر المسلمين فرقًا مما يقوله أناس صفتهم الأساسية أنهم شانئون عَلَى الإسلام، وأنهم يعملون لحساب جهات استعملتهم عَلَى ملء البطون والجيوب، وإشباع الغرائز والعواطف. 

والله المستعان. 

4 - وأما الشرط الرابع من الشروط التى يجب توفرها فى المجتهد، فهو أن يكون عالما بمواضع الإجماع ومواضع الاختلاف. 

وهذا شرط ينبغى تحققه فيمن يتصدى لعملية الاجتهاد، سواء كان من القائلين بحجية الإجماع، أم كان من الذين لا يقولون بذلك. 

ونحن لا نلتفت إلى القيد الذى ذكره صاحب إرشاد الفحول هنا حيث قال: [الشرط الثانى: أن يكون عارفًا بمسائل الإجماع حتى لا يفتى بخلاف ما وقع الإجماع عليه، إن كان ممن يقول بحجية الإجماع ويرى أنه دليل شرعى](1).
إننا لا نلتفت إلى هَذَا القيد لأن معرفة مواقع الإجماع شرط فى المجتهد، سواء أكان من القائلين بحجية الإجماع، أم كان ممن لا يقولون بذلك. 

لأننا حين نشترط معرفة الفقيه المجتهد بمواقع الإجماع لكى يكون مجتهدًا، إنما نقصد بذلك أن يتحقق المجتهد عند الفتيا أنه لا يخالف فى مسألة أجمعت الأمة عليها، فإن وقعت له المخالفة فعليه أن يدافع عن رأيه وأن يبرر لِهَذَا الرأى ارتآه فى مواجهة الإجماع الصارم. 

الأمور التى وقع الإجماع عليها كثيرة، وهى لا تخفى عَلَى المجتهد. 

ومن أمثلتها: 

أصول الفرائض، فإن الأخبار قد تواترت بالإجماع عليها. 

وأصول المواريث، فإن الإجماع قد انعقد عليها.

والمحرمات التى جاء بها القرآن وجاءت بها السنة، قد انعقد الإجماع عليها.

إلى غير ذلك من الأشياء التى أجمع العلماء عليها فى عصر الصحابة وما تلاه من العصور. 

وأنا أحب أن أسجل هنا أمرين: 

أحدهما: أن كثيرين من العلماء قد خففوا عَلَى المجتهد فى وجوب إحاطته بما أجمعت عليه الأمة، فقالوا: إنه لا يشترط أن يحفظ مواضع الإجماع عن ظهر قلبه، وإنما يكفيه أن يكون عليما بها، قادرًا عَلَى استحضارها من أماكنها 

حين يحتاج إلى استحضارها، خاصة فيما يتصل بالمسألة أو المسائل التى يريد بحثها. 

قال فى المستصفى: [والتخفيف فى هَذَا الأصل أنه لا يلزمه أن يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف، بل كل مسألة يفتى فيها فينبغى أن يعلم أن فتواه ليس مخالفًا للإجماع، إما بأن يعلم أنه موافق مذهبًا من مذاهب العلماء أيهم كان، أو يعلم أن هذه واقعة متولدة فى العصر لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض] (1). 

وثانيها: أن اشتراط إحاطة المجتهد بمواضع الإجماع يعتبر محل اتفاق بين جميع العلماء. 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة: [إن معرفة مواضع الإجماع شرط بالاتفاق](2). 
هذا وإن كثيرين من العلماء يشترطون فى المجتهد أن يكون عالما بمواضع الاختلاف عَلَى ما هو ظاهر لعنوان الذى وضعناه لهذه الفقرة. 

ومعنى أن يكون الفقيه عالما بمواضع الاختلاف، خاصة فى المسألة التى هى موضوع بحثه، أن يكون الفقيه المجتهد قد وقف عَلَى الآراء المختلفة فى المسألة الواحدة، كما يكون قد وقف عَلَى الأدلة المسانده لكل رأى، وعلى كيفية استنباط الحكم المؤيد لِهَذَا الرأى من الأدلة الشرعية. 

ووقوف المجتهد عَلَى الرأى والرأى المخالف فى المسألة الواحدة يزيد الحق ظهورًا وجلاءً كما يزيد الفقيه المجتهد نوعًا من الدربة ترفع درجة الاستعداد فى ملكته، فترتفع لذلك بصيرته. 

قال الشافعى: [لا يمتنع من الاستماع لمن خالفه، لأنه كان يتنبه بالاستماع لترك الفعلة، ويزاد به تثبيتًا فيما اعتقد من الصواب، وعليه فى ذلك بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه، حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك، وَلاَ يكون بما قال أعنى منه بما خالف، حتى يعرف فضل ما يصير إليه عَلَى ما يترك إن شاء الله]. 

ولقد كان الإمام أبو حنيفة حريصًا كل الحرص عَلَى أن يستوعب رأى مخالفه، ويقف عَلَى دقائقه، ليستنير به الحق أمامه، وليطمئن إلى سلامة رأيه، إن لم يجد فى رأى مخالفه ما يستحق الرد.

[وكان الإمام مالك إذا التقى بتلاميذ أبى حنيفة سألهم عما كان يقول أبو حنيفة فى المسائل التى تعرض فى أثناء دراسته] (1). 
وهكذا يتبين لنا حرص علماء الأمة الإسلامية عَلَى احترام الرأى المخالف، لا باعتبار هَذَا الاحترام سلوكًا خلقيا فحسب، ولكنهم اعتبروه ضرورة، وشرطًا اشترطوه لكى يعين الفقيه عَلَى تصفية نفسه، ويساعده أن يحملها عَلَى الدربة التى تؤدى إلى زيادة كمال فى الملكة. 

وبحمد الله وتوفيقه للأمة قد تهيأ لها أن خلف علماؤها كتبًا كثيرة فى الفقه المقارن، تذكر المسألة وتذكر المختلفين فيها، تعرض آراءهم وتسوق أدلتهم، ويحاول صاحب كل كتاب أن يرجح بين هذه الأدلة ليترجح له الرأى المختار. 

وأنت واجد هذه الكتب فى المكتبات بغير حصر، كالمغنى لابن قدامة الحنبلى، وبدائع الصنائع ومؤلفه حنفى، وغير ذلك مما لا نطيل الكلام به. 

على أن هناك كتبًا ألفها الحنفية يبينون فيها الخلاف الواقع بين علمائهم وعلماء الشافعية فى جميع المسائل التى وقع الخلاف فيها. 

وما عَلَى المجتهد إلا أن يقف عَلَى هذه المسائل وقوف المستوعب لها الباحث عن أساس الخلاف فيها، الواقف عَلَى تحديد مناط الاختلاف بين المختلفين، ثم لا عليه بعد ذلك أن يختار ما يختاره من بين هذه الآراء مع زيادة استدلال يعين عَلَى الترجيح، أو ينقدح أمامه رأى جديد يكون قادرًا عَلَى أن ينصب الأدلة التى تقويه وترجحه عَلَى ما سواه من الآراء. 

وأمة هَذَا شأنها لهى أمة متميزة إذا عُرضت الأمم عَلَى ميزان الشعرة فى مجال التمييز والترجيح. 

5 - ويشترط فى الفقيه لكى يكون مجتهدًا أن يكون عالما بالقياس. 

والقياس فى الحقيقة جهد عقلى يبذله الباحث بقصد إثراء الأحكام، وإمدادها بما تحتاج إليه. 

ولكى يتبين لنا أهمية القياس، فإنه لابد أن نكون عَلَى علم بهذه الحقيقة وهى: أن الوقائع اليومية المتولدة عن علاقات الناس بعضهم ببعض وعن علاقة الفرد بما حوله ومن حوله كثيرة لا تكاد تنحصر، وهى سيالة فى تجددها وتنوعها بالقدر الذى لا يمكن للإنسان السيطرة عليها أو التحكم فى حدوثها. 

وكل حادثة من هذه الحوادث الاجتماعية تتطلب لها حكمًا من الشريعة. 

والنصوص التى يأخذ منها الفقيه أحكامه محدودة، وَلاَ شك فى ذلك. 

والسؤال الآن هو: كيف يواجه الفقيه المجتهد بهذه النصوص المحدودة، وما يستخرج منها من أحكام هذه الحوادث التى لا نهاية لها؟ 

وهذه المشكلة هى بعينها التى ستجلى أمامنا ادعاء الضرورة فى أن المجتهد يجب أن يكون عَلَى بصر كامل بالقياس للوفاء بِهَذَا الغرض، ولتلبية هذه الحوادث فيما تحتاج إليه من أحكام. 

ولكى يكون الأمر أكثر وضوحًا نقول: إن الفقهاء قد اصطنعوا القياس لإثراء الأحكام الشرعية بما يمدها به القياس من أحكام. 

والقياس معناه: أن المجتهد يقيس حادثة لا يجد لها حكمًا فى الشرع عَلَى أخرى لها حكم فيه لا شتراكهما فى العلة، بحيث يتمكن من أن يجعل الحكم الوارد فى حادثة بعينها يشملها ويشمل نظائرها، مما لم يرد فيه حكم ما دام قد تأكد من اشتراكهما فى العلة. 

ومعرفة الفقيه بالقياس ينبغى أن تكون معرفة حقيقية تعلو فوق الادعاء، إذ لابد أن يكون عالما بقوانين القياس وضوابطه، كما أنه لابد أن يكون عالمًا بكيفية الوقوف عَلَى العلل التى يتم الاشتراك فيها عَلَى وجه الحقيقة، كما أنه لابد أن يعلم طرق الأوائل فى استعمال القياس والاستفادة منه. 

وكبار العلماء من المسلمين حين اشترطوا معرفة المجتهد بالقياس لم يغفلوا أهمية هذه المعرفة، ولم يقللوا من خطرها فى مجال الفكر الفقهى. 

وأنت تستطيع أن تجد إمامًا مثل الشافعى يكاد يؤكد عَلَى أن الاجتهاد هو القدرة عَلَى استعمال القياس، ويكاد يكون المجتهد عنده هو الرجل الذى لديه القدرة والملكة عَلَى استعمال القياس والاستفادة منه فى إغناء الشريعة الإسلامية وإمدادها بما تحتاج إليه من أحكام. 

6 - ومن الشروط التى يجب توافرها فى الفقيه لكى يكون مجتهدًا أن يكون بصيرًا بمقاصد الشريعة. 

هذا وإنه لم يعد خافيًا عَلَى أحد أن المقصد الأسمى للشريعة الإسلامية هو الرحمة بالعباد تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلاِّ رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ﴾. 

والرحمة بالعباد يمكن أن تتحقق من خلال ملاحظة تحقيق مقاصد الشريعة بمراتبها الثلاث: الضروريات، والحاجيات، والتحسينات. 

وإذا تحققت هذه المقاصد فى الواقع العملى، تحقق بها للناس مصالحهم. 

ويجب أن يكون الفقيه واعيًا بأن هذه المقاصد أمور ذاتية يجب أن تُعرف فى ذاتها، بحيث يتحقق لها الاستقلال التام عن الهوى الذى ينأى بصاحبه عن استنباط الحكم الصحيح من النص الذى يريد استخراج الحكم الصحيح منه. 

وما كان لبشر أن يدعى أنه يمثل الشريعة الإسلامية باجتهاده إذا كان يحكمه هواه، ويدور مع رغباته حيث دارت به رغباته، ثم يصطنع لذلك حججاً، ويدعى لذلك ادعاءات من نحو الأخذ بالمصالح المرسلة التى أخذ بها بعض العلماء من قبل، وهو لا يعلم أن المصالح يجب أن يحددها الشرع، وَلاَ يسمح الشارع فى حال من الأحوال أن يكون تحديد المصالح خاضعًا لهوى البشر وَلاَ إلى ما تمليه عليهم غرائزهم. 

ومن هنا جاءت ضرورة التأكيد عَلَى معرفة مقاصد الشريعة باعتبار أن ذلك شرط أساسى يجب توفره لدى الفقيه المعتمد. 

وإذا تحقق للمجتهد شرط معرفة مقاصد الشريعة تحقق له أمران: 

أحدهما: أنه لا يغالى فيما يجتهد فيه ليشدد عَلَى الأمة فى حكم لم يأذن به الله، إذ الشرع لا يلجئ الناس إلا إلى ما هو فى طاقتهم أن يفعلوه من غير أن تنقطع بهم قدراتهم عند فعله، وذلك هو معنى الوسع المراد فى قوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلاِّ وُسْعَهَا﴾. 

وثانيهما: أنه لا يخضع لهواه وهو يستنبط الأحكام من النصوص، وإنما يعلم علم اليقين أن مقاصد الشريعة أمور ذاتية فى نفسها، وليست نسبية تضاف إلى هوى الناس، وَلاَ إلى ما يبتغيه كل واحد منهم. 

ولقد أدرك الشاطبى أهمية معرفة الفقيه لمقاصد الشريعة كى يكون مجتهدًا فقال [إذا بلغ الإنسان مبلغًا فهم فيه عن الشارع قصده فى كل مسألة من مسائل الشريعة، وفى كل باب من أبوابها، فقد حصل له وصف هو السبب فى بلوغه منزلة الخليفة للنبى ( فى التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله تعالى].

7 - ومن الشروط التى يجب توافرها للمجتهد: معرفته باللغة العربية التى احتوت أصول الشريعة من نحو القرآن والسنة. 

فإذا لم يكن الفقيه عالمًا باللغة التى احتفظت بأصول الشريعة، فإنه لا يستطيع أن يفهم عن الشارع قوله وَلاَ مراده. 

هذه هى أهم الشروط التى ينبغى توفرها فى المجتهد لكى يقوم بعملية الاجتهاد. 

وهى عَلَى كثرة التفاصيل فيها فقد عمد كثير من العلماء إلى اختصارها بتقسيمها تقسيما نوعيا. 

فالشاطبى قد حصرها فى نوعين رئيسين:

يتناول النوع الأول منها: الأشياء الذاتية التى ينبغى أن تتحقق لتكمل شخصية المجتهد فى ذاته. 

ويتناول النوع الثانى منها: الوسائل والأدوات التى تعين المجتهد عَلَى أداء مهمته. 

فيقول ما نصه: [إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: 

أحدهما: فهم مقاصد الشريعة عَلَى كمالها. 

والثانى: التمكن من الاستنباط بناء عَلَى فهمه فيها. 

أما الأول: فقد مر فى كتاب المقاصد أن الشريعة مبنية عَلَى اعتبار المصالح، وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك، لا من حيث إدراك المكلف، إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات، واستقر بالاستقراء التام أن المصالح عَلَى ثلاث مراتب، فإذا بلغ الإنسان مبلغًا فهم عن الشارع فيه قصده فى كل مسألة من مسائل الشريعة، وفى كل باب من أبوابها، فقد حصل له وصف هو السبب فى تنزله منزلة الخليفة للنبى ( فى التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله. 

وأما الثانى فهو كالخادم للأول، فإن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة معارف محتاج إليها فى فهم الشريعة أولا، ومن هنا كان خادمًا للأول، وفى استنباط الأحكام ثانيًا، لكن لا تظهر ثمرة الفهم إلا فى الاستنباط، فلذلك جُعل شرطًا ثانيًا، وإنما كان الأول هو السبب فى بلوغ هذه المرتبة لأنه المقصود، والثانى وسيلة، لكن هذه المعارف تارة يكون الإنسان عالمًا بها مجتهدًا فيها، وتارة يكون حافظًا لها متمكنًا من الاطلاع عَلَى مقاصدها غير بالغ رتبة الاجتهاد فيها، وتارة يكون غير حافظ وَلاَ عارف إلا أنه عالم بغايتها، وأن له افتقارًا إليها فى مسألته التى يجتهد فيها، فهو بحيث إذا عنَّت له مسألة ينظر فيها زاول أهل المعرفة بتلك المعارف المتعلقة بمسألته فَلاَ يقضى فيها إلا بمشورتهم، وليس بعد هذه المراتب الثلاث مرتبة يعتُّد بها فى نيل المعارف المذكورة، فإن كان مجتهدًا فيها - كما كان مالك فى علم الحديث، والشافعى فى علم الأصول - فَلاَ إشكَال، وإن كان متمكنًا من الاطلاع عَلَى مقاصدها كما قالوا فى الشافعى وأبى حنيفة فى علم الحديث فكذلك أيضًا، لا إشكال فى صحة اجتهاده. 

وإن كان القسم الثالث: فإن تهيَّأ له الاجتهاد فى استنباط الأحكام مع كون المجتهد فى تلك المعارف كذلك فكالثانى، وإلا فكالعدم] (1). 

والغزالى قد حاول الشىء نفسه من قبل، فقسم الشروط نوعيًّا إلى قسمين: قسم يتصل بالأخلاق، وقسم آخر يتصل بالملكة والمقدرة العلمية. 

وما يتصل بالأخلاق عند الغزالى فهو اشتراط أن يكون المجتهد عدلاً، بمعنى أن يكون متجنبًا للمعاصى التى تجافى العدالة.

وهذا الشرط الذى اشترطه الغزالى لا يعد أداة تعين المجتهد عَلَى أداء مهمته وتحقيق وظيفته، وإنما هَذَا الشرط يجب تحققه فى المجتهد، لكى يكون اجتهاده مقبولا لا يرد عليه. 

أما الشرط الذى يتصل بالملكة وتحصيل العلوم، فهو ما عبر عنه الغزالى بأن يلزمه (أى المجتهد) أن يكون محيطًا بمدارك الشرع قادرًا عَلَى استعمالها والأخذ منها. 

يقول الغزالى معبرًا عن هذين الشرطين: [الركن الثانى: المجتهد وله شرطان: 

أحدهما: أن يكون محيطًا بمدارك الشرع متمكنا من استثارة الظن بالنظر فيها، وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره.

والشرط الثانى: أن يكون عدلاً مجتنبًا للمعاصى القادحة فى العدالة، وَهَذَا يشترط لجواز الاعتماد عَلَى فتواه، فمن ليس عدلاً فَلاَ تقبل فتواه. 

أما هو فى نفسه فَلاَ فكأن العدالة شرط القبول للفتوى لا شرط صحة الاجتهاد] (1). 

وكثيرون من العلماء قد عمدوا إلى حصر هذه الشروط بالنوع عَلَى اختلاف أصولهم التى اعتمدوا عليها فى تقسيم هذه الشروط إلى أنواع. 

ولسنا فى حاجة إلى أن نزيدك من هذه التقسيمات، فما ذكرناه منها يكفى، وفيه الغُنية عما لم نذكره. 

 تنبيــــه: 

أما ما نريد أن نزودك به الآن، فهو أن نقول: إن هذه الشروط يجب تحققها بتمامها إذا كان المجتهد مجتهدًا كاملاً وتامًا، له باع فى جميع المسائل، وله قدرة عَلَى اقتحام كل ميدان من ميادين الاجتهاد. 

أما إذا كان المجتهد متجزئا (عَلَى نحو ما أطلق عليه باقر الصدر هَذَا الوصف) أما إذا كان المجتهد متجزئًا فإنه يشترط فيه من هذه الشروط بمقدار ما يتيح له حسم المسألة التى هو بصددها. 

فإذا كانت المسألة التى يُعنى بها تحتاج إلى الحديث والقرآن، وَلاَ تحتاج إلى اللغة العربية، فإنه يشترط فيه معرفته بالكتاب والسنة، وَلاَ يشترط فيه أن يكون بصيرًا باللغة. 

وهكذا فإن الشروط لا يجب تحققها بتمامها فى المجتهد المتجزئ. 

يقول الإمام أبو حامد الغزالى: [دقيقة فى التخفيف يغفل عنها الأكثرون] اجتماع هذه العلوم الثمانية إنما يشترط فى حق المجتهد المطلق الذى يفتى فى جميع الشرع. 

وليس الاجتهاد عندى منصبًا لا يتجزأ بل يجوز أن يقال للعالم بمنصب الاجتهاد فى بعض الأحكام دون بعض. 

فمن عرف طريق النظر القياسى فله أن يفتى فى مسئلة قياسية وإن لم يكن ماهرًا فى علم الحديث. 

فمن ينظر فى مسئلة مشتركة يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفًا بأصول الفرائض ومعانيها، وإن لم يكن قد حصّل الأخبار التى وردت فى مسئلة تحريم المسكرات، أو مسئلة النكاح بلاولى، فَلاَ استمداد لنظر هذه المسألة منها، وَلاَ تعلق لتلك الأحاديث بها، فمن أين تصير الغفلة عنها أو القصور عن معرفتها نقصًا. 

ومن عرف أحاديث قتل المسلم بالذمى وطريق التصرف فيه، فما يضره قصوره عن علم النحو الذى يعّرف قوله تعالى: ﴿وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ﴾ { المائدة: 6 }. 
وقس عليه ما فى معناه. 

وليس من شرط المفتى أن يجيب عن كل مسئلة، فقد سئل مالك رحمه الله عن أربعين مسئلة فقال فى ستة وثلاثين منها لا أدرى. 

وكم توقف الشافعى رحمه الله بل الصحابة فى المسائل. 

فإذا لا يشترط إلا أن يكون عَلَى بصيرة فيما يفتى فيفتى فيما يدرى، ويدرى أنه يدرى، ويميز بين ما لا يدرى وبين ما يدرى فيتوقف فيما لا يدرى ويفتى فيما يدرى] (1).

وقد تناول صاحب إرشاد الفحول هَذَا الرأى، ونقل الآراء المتحمسة له بما يمثل رأى الجمهور حيث قال: [المسألة الثالثة فى تجزئ الاجتهاد: 

وهو أن يكون العالم قد تحصل له فى بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرها. 

فإذا حصل له ذلك فهل له أن يجتهد فيها أو. لا، بل لابد أن يكون مجتهدًا مطلقًا عنده ما يحتاج إليه فى جميع المسائل. 


فذهب جماعة إلى أنه يتجزأ. 

وعزاه الصفى الهندى إلى الأكثرين وحكاه صاحب النكت عن أبى عَلَى الجبائى وأبى عبد الله البصرى. 

قال ابن دقيق العيد: وهو المختار، لأنها قد يمكن العناية بباب من الأبواب الفقهية حتى تحصل المعرفة بمآخذ أحكامه، وإذا حصلت المعرفة بالمآخذ أمكن الاجتهاد. 

قال الغزالى والرافعى: يجوز أن يكون العالم منتصبًا للاجتهاد فى باب دون باب] (1).

ولعلك عَلَى ذكر مما حدثتك عنه قريبًا، من أن الشاطبى حصر الشروط التى يجب توفرها فى المجتهد نوعيًّا فى شرطين: [أحدهما: فهم مقاصد الشريعة عَلَى كمالها، والثانى : التمكن من الاستنباط بناء عَلَى فهمه فيها]. 

وطبقًا للشرط الثانى عَلَى الأقل، ولكى يكون متحققًا فى المجتهد، فإنه ينبغى أن يكون ملمًا بأدوات كثيرة، لا يجوز له أن يتخفف من شىء منها عَلَى ما هو ظاهر عبارات الشاطبى. 

ولكن الشاطبى بعد صفحات من بحثه، قد نبه عَلَى أنه يجوز الاستغناء عن إجادة اللغة العربية، كشرط يجب توفره فى المجتهد إذا توفر له شرط الإحاطة بمقاصد الشريعة. 

وقد تعقبه شارحه فى هذه المسألة ليسجل أن كلام الشاطبى هنا فيه نظر ظاهر(2). 

ونحن لا نستطيع أن نخفى تعجبنا مما فعله الشاطبى هنا، مع أننا وافقنا الغزالى سلفًا عَلَى ما ذكره من إمكان التخفف من اشتراط اللغة العربية فى المجتهد أحيانًا. 

ونحن حين وافقنا الإمام الغزالى عَلَى ما ذكره وافقناه، لأنه لا يبيح التنازل عن شرط إجادة اللغة العربية فى المجتهد، إلا إذا كان المجتهد متجزئا، ينظر فى مسألة بعينها أو مسائل جزئية، ربما لا تحتاج من الناظر فيها أن يكون متبحرًا فى لغة العرب. 

ونحن حين خالفنا الإمام الشاطبى، خالفناه لأنه تنازل عن اشتراط إجادة اللغة العربية فى المجتهد، ما دام المجتهد عليمًا بمقاصد الشريعة، سواء كان المجتهد متجزئا، أو كان مجتهدًا كليًّا، فالأمران عَلَى سواء أمام إسقاط شرط إجادة اللغة العربية عنده. 

وتلك مسألة هى إلى التساهل أقرب. 

ولله در شارحه حين لاحظ عليه مواقفه المختلفة فى اشتراط اللغة العربية بالنسبة للمجتهد. 

قال: [تأمل فى وجه التوفيق بين هَذَا وبين ما سبق له حيث قال: يتوقف فهم الشريعة حق الفهم عَلَى فهم اللغة العربية حق الفهم، وقال فيما سبق أيضًا إن الاجتهاد يتوقف عَلَى وصفين: العلم بمقاصد الشريعة، والتمكن من الاستنباط، وَهَذَا إنما يكون بواسطة معارف خاصة، وأن هذه المعارف وسيلة إلى معرفة المقاصد، ثم قال: إن أوجب الوسائط اللغة العربية إلخ] (1).
ونحن إذا صرفنا النظر عن موقف الشاطبى باعتباره عارضًا قد لزم الحديث عنه هنا، فإننا سنعود إلى ما أردنا قوله فى التنبيه، وهو أن جمهور العلماء قد راقهم أن يتخففوا من بعض الشروط فى شأن المجتهد المتجزئ. 

ولم يكن تخفف العلماء من هَذَا الشرط أو ذاك متعسفًا، وإنما موقفهم محكوم بطبيعة المسائل التى يتعرض لها المجتهد المتجزئ دون سواه. 

وهذا تفريع عَلَى أصلهم القائل: إنه يمكن للمجتهد أن يجتهد فى مسائل يجيدها دون غيرها. 

وأنت تستطيع أن تدرك دليلهم عَلَى هَذَا الأصل مما اجتزأناه من أقوالهم.

ومع ذلك فإنا سنزيد هَذَا الدليل إيضاحًا من خلال عبارة الشوكانى يحكيها عن القوم، وعن استدلالهم عَلَى هَذَا الأصل الذى أصَّلوه. 

قال الشوكانى: [احتج الأولون (يعنى القائلين بجواز تجزئ الاجتهاد والمجتهد) بأنه لو لم يتجزأ الاجتهاد لزم أن يكون المجتهد عالمًا بجميع المسائل، واللازم منتف، فكثير من المجتهدين قد سئل فلم يجب، وكثير منهم سئل عن مسائل فأجاب فى البعض وهم مجتهدون بِلاَ خلاف. 

ومن ذلك ما روى أن مالكًا سئل عن أربعين مسئلة فأجاب فى أربع منها، وقال فى الباقى لا أدرى] (1). 
هذا قصارى ما يمكن أن يقوله أصحاب هَذَا الرأى فى السماح للمجتهد أن يتخفف من بعض الشروط السالفة الذكر، وليس عندهم من التسامح بعد ذلك فى هذه الشروط لا، وَلاَ قلامة ظفر. 

ومع هَذَا فإن هناك عدد كبير من العلماء لا يقبلون التنازل عن هذه الشروط وَلاَ عن واحد منها، ما دام الحديث بصدد تكوين مجتهد فى شريعة الله وفقه الإسلام. 

والأصل الذى ينطلق منه هؤلاء، هو أن: المجتهد لابد أن يكون بصيرًا بجميع المسائل، فهم لا يعترفون بالمجتهد المتجزئ. 

ومن أهم مستنداتهم العقلية، أن الفقيه المجتهد قد يكون بصدد مسئلة من المسائل، يدرس فيها وهى فرع عَلَى أصل فى جانب آخر وفى مسألة أخرى من مسائل الفقه. 

وهذا الكلام له وجاهته. 

إذ إن الفقيه حين يريد أن يجتهد، فلابد أن تكون له. عَلَى الأقل - ملكة مدربة، يستطيع أن يسبر بها غور المسائل التى هى موضوع بحثه. 

وهذه الملكة المدربة لا تتحقق له إلا بتكامل الشروط فيه. 

وحين نقول: بجواز تجزئ المجتهد، فنحن نحكم تلقائيا بجواز تجزئ الملكة عنده. 

وتجزئ الملكة يورث الفقيه قصورًا يهبط به عن درجة الاجتهاد. 

وهذا القصور لا يجبره أن يرجع إلى المجتهد المطلق كى يكمله فى كل جزئية قعد به نقصان ملكته عن إدراكها. 

هذا وإن تجزئ الملكة - إن قيل به - ووجد من تجزأت ملكته، فإن المحيطين به إذا أدركوا منه ذلك يترددون فى الأخذ عنه، لاحتمال أن يأتيه الخطأ من جانب النقص فى ملكته. 

والمتحمسون لرفض قبول فكرة جواز المجتهد المتجزئ يقولون: إن ماروى عن بعض الأئمة - كمالك والشافعى - سئلا عن بعض المسائل فأجابا عن البعض، وتركا باقيها، أو أن أحدهما قد سئل فقال لا أدرى؟.

لقد أجابوا عن كل هَذَا بأن المجتهد حين يقف هَذَا الموقف، أو يجيب سائله بنحو هَذَا الجواب، فإن ذلك كله، ربما يكون لمانع يعرفه الفقيه، أو لورعه أو لعلمه بأن السائل متعنت... أو لداعية عند الفقيه لا تتصل بضعف فى ملكته التى تكونت بتكامل الشروط فيه. 

ونحن لا نحب أن نطيل الوقوف فى مسئلة الشروط التى ينبغى أن تتحقق فى المجتهد بأكثر من هذا، فقد أصبح الشأن فيها جليا واضحًا وموقف العلماء منها لا سترة به. 

لكن ما نحب أن نحتم به هَذَا المبحث (ولنا معه موقف آخر) هو أن ما نراه الآن من استعمال كلمة (المجتهد) استعمالاً عشوائيًّا، بحيث قد يطلق عَلَى النقيض من معناه، يحتاج إلى وقفة صارمة من العلماء وأهل التخصص غير هيابة، ليدافعوا من خلالها عن بنات أفكارهم، وكل واحد منهم يحمل بين جنبيه قلبًا شيحانًا (غيورًا) عَلَى هَذَا الدين، بحكم تخصصه وبحكم تدينه عَلَى السواء.
محل الاجتهاد
لا بد لكل عالم من العلماء من مجال يعمل فيه، حتى تأتى مسائله منضبطة، وأنظاره دقيقة، وأعماله محددة المعالم.

والمجتهد فى مجال الشريعة والعقيدة فى الإسلام، لا يخرج عن هذه القاعدة العامة الضابطة، بل هى تنطبق عليه كما تنطبق عَلَى غيره، بحيث يعد الخروج عن هذه القاعدة ووضع مجهودات المجتهد الشرعى فى غير محل، أو فى محل غير منضبط، يعد ضربًا من العماية التى لا يمكن معها أن نسلك طريقًا واضحة، وَلاَ نعتمد عَلَى حكم صحيح.

وقد يظن الظانون خطأ أن ميدان بحث المجتهد، هو هذه الأحكام الشرعية المتصلة بما جاء به النَّبِىُّ ( عَلَى جميع مستوياته.

والذين يعممون القول عَلَى هَذَا النحو قسمان:

أحدهما: حظه من المعرفة أنه يردد أمورًا لا يعى الكثير منها، إن لم نقل: إنه لا يعيها بالكلية، وَهَذَا القسم يمثله ضرب من العامة الذين لا صلة لهم بالتخصص، وَلاَ تتحقق لهم الشروط المؤهلة، وَلاَ الأدوات المعينة، وقبل ذلك وبعده هم لا تتحقق عندهم الملكة المدربة والمؤهلة للنظر فى ميدان العلم لبلوغ ما يريدون بلوغه من المقاصد والغايات.

وثانيهما: قسم يعمم القول فيقول: إن المجتهد من حقه أن يبحث فى كل شىء يتصل بالإسلام ويحكم الرأى فيه.

وهذا النوع من الناس يذهب إلى ما يذهب إليه، وهو يعنى ما يقول.

وأصحاب هَذَا الاتجاه يخضعون كل شىء للبحث والنظر، والقبول والرد، وهدفهم الأسمى أن تتحول الثوابت القطعيات فى الإسلام إلى شىء ظنى محتمل، مهما كانت قطعية الأحكام وصرامتها.

فأنت تراهم مثلاً يخضعون القرآن الكريم إلى النظر فيه باعتبار أنه كلام بشرى، وأن ألفاظه ملك لهم يغيرون فيها ويبدلون كما يشاءون، متناسين أن القرآن هو كلام الله، وقد قامت الأدلة القطعية عَلَى ذلك.

وأنت تراهم يملئون الساحة بالضجيج، ويريقون الكثير من الأحبار عَلَى ما لا يحصى عددًا من الأوراق، ليقولوا مثلاً: إن السنة النبوية لا تصلح أن تكون أصلاً تشريعيًا لقصور ادعوه، حتى يخلقوا جوًا من التشكيك فى هذه السنة النبوية المطهرة.

ومن هؤلاء من يأتى إلى الأحكام القطعية فى الشريعة - من نحو تحريم الزنا، وإقامة الحد عَلَى الزناة، وتحريم الخمر وتجريم شاربيها، وإقامة الحد عليهم، وتحريم الربا، ومحاولة العبث بالنصوص القطعية التى تدل عَلَى تحريمه، وأوقات الصلاة، وعدد الصلوات المفروضة وعشرات غير ما ذكرناه لك - فيخضعها إلى حكم الرأى فيها.

وَلاَ يقصد من ورائه إلا إحداث نوع من البلبلة يتمكنون أثناءها من إلغاء القطعيات فى الشريعة الإسلامية، ونفى الثوابت التى هى بمثابة القواعد المتينة التى يقوم عليها هَذَا الدين.

هذان نوعان من الناس يتضمنهما جميعًا أصل واحد، وهو القول بفتح المجال أمام المجتهدين بحيث يكون ميدان الاجتهاد مفتقرًا إلى الحدود التى تحده، فإذا نزله المجتهد ساح فيه بغير حدود، وانطلق فيه بغير ضوابط، فَلاَ يحقق إلا غاية واحدة، طالما سعى إليها أعداء الإسلام فى العصور الخوالى، وهى تفريغ الإسلام من محتواه، بتعريته من ضوابطه وثوابته، وتركه هكذا شيئًا هلاميًا، عديم القيمة، ممسوخ الشخصية.

وما سعى إليه أصحاب هَذَا الغرض إنما يضعهم أمام العقل الرشيد، يحاكمهم إليه أصحاب الضمائر قبل أن يضعهم فى يوم عصيب أمام ميزان الحساب يتحاكمون إلى الله القادر.

لكن الذى نريده هنا هو أن نكرر ما قلناه، من أنه ما كان لبشر أن يقول: إن ميدان المجتهد إنما هو ميدان مفتوح بغير حدود.

فإذا كانت هذه المقولة مرفوضة، فما الذى عسى أن تكون عليه حقيقة ميدان الاجتهاد وطبيعته؟

ولخطر هَذَا السؤال أحب هنا أن أقدم جوابًا مختصرًا، ثم أعود إليه فأشرحه، مرة بالتحليل والتركيب، وأخرى بضرب الأمثلة الموضحة، لعلنا بما نصنع نكون قد قدمنا ما نمتلك من زاد أمام العقول عَلَى مختلف أذواق العقول، فمن يرد الاختصار فى القول وجد بغيته، ومن يرد التحليل والتركيب العقلى، عثر عَلَى طُلْبَتِهِ، ومن يهتم بالأمثلة لتكون وسائل إيضاحٍ، وطريقة للدربة وجد ما يشبع ميله.

أما جواب هَذَا السؤال عَلَى الجملة فهو أن نقول:

إن موضوع الاجتهاد وما يعمل فيه المجتهد هو هذه المسائل، وتلك الوقائع التى ترددت فى أحكامها بين طرفين، وضح فى كل واحد منهما قصد الشارع فى الإثبات فى أحدهما، والنفى فى الآخر، فلم تنصرف ألبتة إلى طرف النفى، وَلاَ إلى طرف الإثبات.

هذا كلام نقوله عَلَى الجملة.

فإذا أردنا تفصيل القول فيه بواسطة التحليل والتركيب العقليين، وبمعونة السبر والتقسيم للمسائل المحتملة والممكنة بعد ضميمتها للواقعات التى تظهر من ممارسات الأفراد، فإننا نحتاج إلى أن نطيل القول بعضًا من الإطالة لتحقيق هَذَا الغرض.

فنقول وبالله التوفيق:

إن الإنسان المكلف لا يخلو حاله باعتبار أنه مكلف، من أن يكون إيجابيًا فى بعض علاقاته مع الناس والأشياء، وسلبيًا فى بعضها الآخر.

وبعبارة أشد وضوحًا نقول: إن المكلف فى أحواله وعلاقاته، إما أن يكون فاعلاً أو تاركًا.

فقيامه بالصلاة، وتأديته للزكاة، وأداؤه للحج، وصوم رمضان، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، وأن يبش فى وجه أخيه المسلم، ويفشى فى المجتمع السلام،وينفق عَلَى زوجته وأولاده.... إلخ، يكون فى ذلك متلبسًا بأحوال إيجابية هو فيها فاعل ومؤثر.

وامتناعه عن شرب الخمر، وعدم قربه من الزنا، وتجنبه للخمر وأكل الربا، وبعده عن الفحش فى القول، ونأيه عن الغل والحسد والغضب... إلخ، يكون فى هذه الحال سلبيًا لا يفعل شيئًا، تاركًا لهذه الأشياء وأمثالها.

وعلى الجملة فإن الإنسان المكلف فى علاقاته مع الناس والأشياء لا يخلو عن أن يكون فاعلاً أو تاركًا.

وهذه الأفعال والتروك كلها خاضعة لخطاب الشرع.

وكل ما لا يخضع لخطاب الشرع فى الظاهر، لا يخلو عن أن يكون فرضًا عقليًا افترضناه وَلاَ وجود له فى الواقع، أو يكون موجودًا فى الواقع، ولكن لا يظهر للشارع فيه خطاب.

وهذا الذى لا يظهر للشارع فيه خطاب، هو عَلَى البراءة الأصلية كما نعلم.

وقد يعبر الناس عن ذلك بقولهم: إن الأصل فى الأشياء الإباحة.

وهذه الإباحة داخلة كلها تحت حكم من الأحكام الشرعية وهو العفو.

ويتبين من هَذَا الذى ذكرناه أنه ما من فعل أو ترك يكون عليه المكلف إلا وللشرع خطاب فيه.

وهذا ما نعتقد عَلَى أرجح الأقوال التى تعتبر أن المباحات من الحوادث التى جاءت عَلَى البراءة الأصلية، إنما هى خاضعة لحكم العفو كما بينا.

وحين نقول: إن الأفعال والتروك إنما يخضعان جميعًا لخطاب الشرع، إنما نقصد بكلمة الخطاب الشرعى كل دليل شرعى يوصلنا إلى حكم.

فالنص الشرعى فى الكتاب والسنة خطاب شرعى.

والقياس، والإجماع، والمصالح المرسلة عند من يقولون بها.... إلخ، كل ذلك من خطاب الشرع الذى نريده هنا.

وإذا كان قد تبين لنا إلى الآن أنه ما من واقعة فى مجالى الأفعال والتروك تتصل بالإنسان إلا وللشرع فيها خطاب عَلَى ما بيناه، فإنه أصبح من اللازم أن نستعرض هذه الوقائع بقسميها، لنحدد نوع الحكم المنوط بها، وما إذا كان قصد الشارع ظاهر فيها عَلَى وجه مقطوع به أم لا.

والوقائع بهذه الحيثية تنقسم إلى أقسام:

1- واقعة أو وقائع يكون قصد الشارع فيها واضحًا جليًا، لا يحتمل تأويلاً وَلاَ يحتاج إلى مجهود.

فالنص أو الخطاب الشرعى من واقع القرآن أو السنة النبوية مثلاً يكون قطعى الثبوت قطعى الدلالة، فإذا قال الله تعالى للمسلمين: ﴿إِنَّ ٱلصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ { النساء: 103 } إن علمنا من هَذَا النص فوق أنه قطعى الثبوت أنه قطعى الدلالة كذلك، وإذا قال الله تعالى: ﴿يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْـلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ { البقرة: 183} علمنا كذلك من هَذَا النص فوق أنه قطعى الثبوت أن قصد الشارع واضح فيه، بحيث لو أن أحد المكلفين فهم منه شيئًا آخر غير الوجوب، لكان مخطئًا متعرضًا للعقاب.

وفى جانب التروك أو النهى نجد الشارع يقول: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰ﴾ {الإسراء: 32} ، ويقول: ﴿يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلأَنصَابُ وَٱلأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ {المائدة: 90} وغير هذين من أشباههما ونظائرهما.
ولو أننا تأملنا فى هذين النموذجين، لوجدنا أن قصد الشارع فيهما ظاهر عَلَى وجه مقطوع به، يضاف هَذَا إلى أنهما من القرآن الكريم، فكل منهما قطعى الثبوت.

ويتبين مما ذكرناه أن هناك وقائع، الحكم أو قصد الشارع واضح لا سترة به.

فمنها ما يحكم الشرع فيه بوجوب الأداء، فيكون التقصير فى أدائه محرمًا.

ومنها ما يحكم الشرع فيه بوجوب الترك، فيكون تركه واجبًا، وفعله محرمًا، كل ذلك عَلَى وجه ظاهر لا سترة به.

ولهذا الظهور وذلك الوضوح نقول: إن هَذَا القسم يسميه العلماء قسم الواضحات، وهو قسم لا نحتاج فيه إلى بذل المجهود لاستخراج الحكم من النص، وَلاَ نحتاج فيه إلى بذل المجهود لربط هَذَا الحكم الواضح بالواقعة التى قصد الشرع أن يرتبط بها.

والمصيب فى استخراج الحكم مأجور قطعًا، والمخطئ فى استخراج الحكم من هذه الأدلة الواضحة آثم قطعًا.

وعليه: فإن هَذَا المجال من مجالات العلم، لا يصلح أن يكون جزءًا من ميدان الاجتهاد، لظهوره وتأبيه عَلَى الخفاء.

2- ومن وقائع الفعل والترك، وقائع لا يظهر قصد الشارع فى الحكم عليها، بل إنها تكون مترددة بين النفى والإثبات، بين أن يطلب الشرع أداءها أو يجيزه، وبين أن يحرم الشرع هَذَا الأداء أو يكرهه.

فإذا كان قصد الشارع فيه محتملاً غير ظاهرٍ عَلَى وجه قطعى، بل كان الحكم مترددًا بين طرفى الفعل والترك، كان الحكم الذى سننتهى إليه أيًا كان بعد إعمال العقل فيه حكمًا ظنيًا.

والذى يظهر أن هَذَا القسم من الأقسام ربما لا يحتاج منا إلى كثير شرح،فهو من الناحية النظرية ظاهر لا سترة به.

ومع ذلك فإنه يحتاج إلى بعض الأمثلة لنطبق عليها هَذَا المفهوم النظرى، فنستفيد من هَذَا التطبيق زيادة فى الدربة، وعلوًا فى الملكة، وقدرة عَلَى تحرى الحق، ومقدرة فى البحث عنه.

ودونك هذه الأمثلةَ لنتأملها معًا:

ومن هذه الأمثلة أن الشرع قد تضمن صريحًا النهىَ عن بيع الغرر، والنهىُ عن بيع الغرر قد أتى صريحًا فى مرويات أحمد بن حنبل وغيره.

وتطبيقات هَذَا الأصل موجودة فى كتب السنة وفى كتب الفقه عَلَى تعدد المذاهب.

ومن تطبيقات هَذَا الأصل فى مرويات البخارى قوله:

[حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما " أن رسول الله ( نهى عن بيع حَبَلِ الْحَبِلَة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتح الناقة، ثم تنتج التى فى بطنها] (1).

وصورة هَذَا البيع أن يأتى مشترٍ إلى إنسان يملك جزورًا أو جملاً، وعنده ناقة يملكها البائع أو المشترى أو غيرهما، ليس هَذَا مهمًا فى تصوير ما نقول، ثم يقول المشترى للبائع: سأشترى منك هَذَا الجمل وأدفع ثمنه بعد أن تلد هذه الناقة ما فى بطنها، أو يقول له: سأشترى منك هَذَا الجمل وأدفع ثمنه عندما تلد هذه الناقة ما فى بطنها، ثم تبلغ الوليدة حد الإنجاب وتحبل ثم تلد.

وهذا النوع من البيع والشراء كان موجودًا فى الجاهلية عند العرب.

فلما جاء الإسلام حرمه تحريمًا قطعيًا لما فيه من الغرر الواقع من الجهالة الكائنة فى موعد السداد.

وهذه الصورة من بيع الغرر المنهى عنه، لها نظائر فى كتب السنة وفى كتب الفقه عَلَى السواء.
ومن نظائرها بيع السمك فى الماء، والطير فى الهواء، وأجنة الحيوان فى بطون أمهاتها، والثمرة قبل ظهورها عَلَى الشجر......... الخ.
وتحريم هَذَا النوع من البيع تحريم قطعى، وقصد الشارع فيه ظاهر.
ويستثنى من بيع الغرر صور أجازها العلماء بالإجماع.
ومنها: بيع الجبة مع حشوها (وحشوها مجهول).
والإجارة بالمشاهرة عَلَى الأشهر العربية (وعدد أيام الشهر العربى مجهول).
وجواز استئجار الحمامات للبقاء فيها مدة الانتفاع بها (ومدة المكث وكمية استهلاك الماء مجهولة تختلف باختلاف الأفراد).

والشرب بالأجر من السقاء جائز (مع أن كمية الماء التى تكفى للرِّى تختلف من إنسان إلى آخر، ومن حالة إلى أخرى).

وهكذا يتبين لنا أن بيع الغرر حرام قطعًا، والصور المستثناة جائزة بالإجماع.

ولنا أن نتساءل عن سبب الحرمة، وسبب الجواز؟

ويرتفع عنا هَذَا التساؤل إذا علمنا أن: بيع الغرر محرم شرعًا، إذا توفر فيه أمران:
أحدهما: زيادة الضرر.
وثانيهما: إمكان التحرز عنه.
فإذا انتفى شرط من هذين الشرطين، أو ارتفعا جميعًا، ارتفعت الحرمة وكان البيع جائزًا.
فإذا عدنا إلى الأمثلة التى ذكرناها لك، وحكمنا أن غرض الشارع ظاهر بتحريمها، وجدنا الشرطين المذكورين متحققين فى كل مثال منها.
ثم إذا تأملنا الأمثلة المستثناة، وجدنا الشرطين أو أحدهما لم يثبت لهما أو له التحقق، فتغير الحكم لغيابهما معًا، أو لغياب أحدهما.
وعلى أى حال فحكم الشرع ظاهر فى الحالتين: إحداهما بالتحريم، والأخرى بالجواز.
وأنت خبير - لما ذكرناه من قبل - بأن غرض الشارع ما دام واضحًا فى الأمر وضده، لم يكن للمجتهد فى مثل هذه الأحوال عمل يذكر.
وهناك بعض الوقائع لا يظهر فيها غرض الشارع ظهورًا قطعيًا، بل هى تكون مترددة فى الحكم عليها بين هذين المتقابلين.
ودونك هَذَا المثالَ:
عروض الحياة الدنيا ومتاعها: كالملابس، والمقاعد، والمناضد، والمراكب والمساكن.......

عروض الحياة الدنيا كلها معفية من الزكاة قطعًا.
أما النقدان (الذهب والفضة) ففيهما الزكاة وجوبًا عَلَى سبيل القطع.

هنا إذًا أمران متقابلان: العروض والنقدان.
أما العروض فَلاَ زكاة فيها.
وأما النقدان ففيهما الزكاة عَلَى سبيل الوجوب.

أمامنا الآن شيئان:
العروض: وليس فيها زكاة.
والنقدان: وفيهما زكاة.
وهما أمران متقابلان كما ترى.
وتأتى حلى النساء من الذهب والفضة حائرة بين هذين الطرفين.

وللفقيه أن يسأل: هل يجب فى الحلى الزكاة كما تجب فى النقدين، أم يعفى الحلى من الزكاة كما هو الحال فى عروض الدنيا؟.

وسبب هَذَا التردد هو أن الحلى تمد بشبه ظاهر إلى كل من الطرفين:
فهى تشبه النقدين لصفة المعدنية فيها وفيهما.
وهى تشبه العروض لصفة المتاع فيها.
والذهب والفضة تجب فيهما الزكاة قطعًا لسببين: المعدنية والثمنية، أعنى أن الذهب والفضة اتخذهما الناس فى تقدير أشيائهم وحدتى قياس.
وحلى النساء قد شابهت النقدين من جهة المعدنية، وخالفتهما فى صفة الثمنية.

وقد شابهت الحلى عروض الحياة الدنيا من حيث أنها متاع وزينة وليس ثمينة، ولكنها تخالف العروض بصفة المعدنية.
ولما لم يكن القصد ظاهرًا تردد العلماء فى الحكم عَلَى حلى النساء، هل تجب فيها الزكاة كالنقدين، أو لا تجب كالعروض؟.

وللفقيه هنا أن يعمل عمله، فسوف يظهر له قصد الشارع فى هذه الصورة وأشباهها، فى حين أنه قد غُمَّ عَلَى غيره.
ومن أجل ذلك قلنا: إن كل واقعة أخذت بِشَبَهٍ من طرفين للشارع فى كل واحد منهما حكم يضاد الآخر، فقصد الشرع لا يظهر فى هذه الواقعة لكل أحد، وعلى المجتهدِ أن يُعْمِلَ فيها عقلَه وملكتَه.
وقل مثل ذلك فى قبول رواية مستور الحال، حيث تردد بين طرفين محكوم عليهما.

فالعلماء قد أجمعوا عَلَى قبول رواية العدل الضابط.
والعلماء قد اتفقوا عَلَى رد رواية الفاسق المطعون فى ضبطه.

وتردد المستور بينهما.
وعلى المجتهد أن يحدد الموقف الشرعى فى ذلك.
وما قلناه سلفًا نقوله أيضًا فى هَذَا المثال: وهو يتصل بموضوع: هل للعبد ذمة مالية أم لا؟.

والتردد فى الجواب عن هَذَا التساؤل, جاء من أن العبد يتردد بين طرفين فى كل منهما حكم صريح.
فالحر من بنى آدم له ذمة مالية وهو يملك الأشياء شرعًا.

وآحاد الحيوانات ليست لها ذمة مالية وَلاَ مجموعها، فهى لا تملك شرعًا.
والعبد متردد بين هذين الطرفين، فاحتاج إلى مجتهد يكشف عن غرض الشارع فى هذه المسألة ويحدد الحكم الصحيح، الذى يغلب ظهور الحق فيه.
ولقد اتفق العلماء عَلَى أن من يجد الماء قبل الدخول فى الصلاة لا يجوز له التيمم بسبب فقد الماء.
كما اتفقوا عَلَى أن من فقد الماء وتيمم وصلى، وخرج وقت الصلاة التى صلاها، ثم وجد الماء بعد ذلك أنه لا يعيد تلك الصلاة.
وترددوا فى الحكم عَلَى من فقد الماء وتيمم ثم صلى، وقبل أن يخرج الوقت وجد الماء.
واختلافهم فى هذه الصورة حول ما إذا كان قد وجب عليه أن يعيد صلاته أم لا، ناشئٌ بسبب تردد هذه الحالة بين الطرفين المذكورين، حيث تمت لكل واحد منهما بشبه ظاهر، كما تخالفه بفارق ظاهر كذلك.
ولقد اتفق العلماء عَلَى أن الثمرة تابعة للشجرة إذا بيعت قبل ظهورها.

كما اتفقوا عَلَى أنها ليست تابعة للشجرة إذا جذت وقطعت قبل البيع.
واختلفوا فى الثمرة الظاهرة عَلَى الشجرة حين البيع ولم تجذ لشبهها بكل واحد من الطرفين.
والأمثلة كثيرة فى هَذَا الباب، وما ذكرناه فيه كفاية لتجلية الأمر فى هَذَا الجانب من جوانب الميدان الذى يتاح للمجتهد أن يعمل فيه.
وأنت إذا ظهر لك حال هذه الوقائع التى للشارع فيها قصد، ولكنه غير ظاهر لكل أحد لأخذ الوقائع بشبه بين طرفين، للشارع فى كل واحد منهما حكم بين.
أنت إذا ظهر لك ذلك، فاعلم أن البحث عن الحكم الصحيح فى مثل هذه الوقائع من أعمال المجتهد.
3 - ومن أنواع التروك والأفعال، نوع ليس للشارع فيه حكم ظاهر أصلاً، وليست آحاد الوقائع مترددة فى الحكم بين طرفين.
وهذا النوع من الأفعال والتروك، أو هَذَا النوع من أنواع السلوك الذى يحتاج إلى حكم، قد صنفه العلماء تحت عنوان (المتشابهات).
وهذا النوع الذى هو (المتشابه) يحتاج إلى بذل كثير من المجهود لنستخرج له من الأدلة الشرعية حكمًا.
فإذا لم يجد المجتهد له نصًا فى القرآن أو السنة يمكن أن يستخرج له حكمًا منه، فهو يمكن أن يلجأ إلى الإجماع.
فان لم يجد فى الإجماع، يمكن له أن يستعمل القياس عَلَى شروط استعماله... إلى آخر ما يمكن له أن يستعمله من وسائل وأدوات، لاستخراج الأحكام لِهَذَا القسم من أفعال الإنسان أو تروكه.(1)
وعلى كل حال فهذا مجال رحب من مجالات الاجتهاد لعله يكون أكثر رحابة من سابقيه لما يحتاج إليه من بذل المجهود.
ولكنه وسابقيه تعلقهما بالوقائع تعلق ظاهر.
فما من قسم من هذه الأقسام إلا وهو متصل بالوقائع، أو بعبارة أدق هو متصل بالأفعال والتروك من حيث أن كلاً منها يبحث له المجتهد عن حكم من خلال الأدلة الشرعية.
4 - وهناك مجال آخر من مجالات الاجتهاد يختلف عما ذكرناه.
ذلك أننا فى هَذَا المجال سنتكلم عن الأدلة الشرعية من حيث ثبوت نسبتها إلى الشارع ومن حيث دلالتها عَلَى الحكم المستخرج منها.
فالدليل الشرعى إن كان نصًا قرآنيًا، فإن ثبوت نسبته إلى الشارع قطعى لا يقبل الشك فيه لتواتره بالنقل عن رسول الله ( جيل بعد جيل.
ومع قطعية الثبوت فى النص القرآنى فقد تكون دلالة النص دلالة ظنية محتملة.
ولهذا الاحتمال فى النص قلنا: إن عَلَى المجتهد أن يبذل أقصى وسعه فيه لاستخراج الحكم الذى يغلب عَلَى الذهن أن النص يدل عليه.
وأما إن كان الدليل من السنة فإن المسألة هنا تختلف قليلاً، إذ السنة لم تثبت كلها بدليل قطعى، ففيها ما هو قطعى الثبوت لأنه متواتر، وفيها ما هو صحيح النسبة إلى رسول الله ( مع أنه آحاد، وفيها ما هو حسن، وفيها ما هو دون ذلك.
ومن حسن الحظ وَيُمْنِ الطالع أن إكرام الله لهذه الأمة شامل، ورحمته بها عامة، حيث هيأ لِهَذَا المصدر من مصادر التشريع رجالاً يصعب عَلَى العقل حصرهم، قد قاموا بعملهم فى السنة فميزوا صحيحها من غير الصحيح.
وما عَلَى الباحث فى هَذَا المجال إلا أن يقف عَلَى ما فعلوه، ويأخذ عنهم ما صنعوه، ما دام يؤمن بالله ورسوله.
وهو لا يأخذ هَذَا عنهم تقليدًا أو رميًا فى عماية، وإنما لابد أن يقف عَلَى دليلهم الذى وفقهم الله إليه، ويعرف قواعدهم التى سنوها لأنفسهم لإثبات نسبة آحاد هَذَا المصدر إلى الشارع أو نفيها عنه.
والوقوف عَلَى ما صنعه الأقدمون من حيث إدراك القاعدة ومن حيث تطبيقها، أمر يحتاج إلى بذل المجهود الذى لا يقل عما كان يصنعه الأقدمون من قبل.
وبعد أن يثبت الدليل من السنة، ونتأكد من نسبته إلى الشارع، ينفتح أمامنا مجال آخر للبحث والنظر وهو دلالة هَذَا النص عَلَى الحكم الذى سيستخرج منه.
فإن كانت دلالته ظنية أو احتمالية، فقد انفتح مجال آخر من المجالات أمام المجتهد، لترجيح ما ينبعى ترجيحه من طرفى احتمال دلالة النص عليه.
وإن كنا سنستدل عَلَى خطاب الشارع بواسطة الإجماع، فعلى المجتهد أن يعرف المسألة التى فى يده، إن كانت محل إجماع، فالحكم صريح لا مجال للمجتهد فيه عَلَى أرجح الأقوال.
وإن لم تكن المسألة محل إجماع بل وقع الخلاف فيها، فإنها تكون محل اجتهاد للمجتهد، بحيث يجب عليه بذل أقصى الوسع لترجيح رأى عَلَى آخر بما أوتى من حسن الملكة، وما رزق من حسن النظر، وما توفر عنده من أساليب الترجيح والاختيار، بعد أن يحيط بما سبقه من آراء كل رأى بدليله، وعليه فى هذه الحال أن يبين سبب اختياره وترجيحه، وأن يبين لماذا حكم عَلَى أدلة غيره بأنها مرجوحة.
وتلك مسألة شاقة، لأن بدايتها استيعاب الآراء بأدلتها، ووسطها الموازنة، وآخرها الترجيح بأسبابه.

وإذا كان مجال الاستدلال عَلَى المسألة أو المسائل هو القياس، فإنه يجب عَلَى المجتهد أن يعلم أن هَذَا ميدان من ميادين الاجتهاد صعب غير يسير.

ذلك أنه يحتاج فيه ومعه إلى دراسة القياس من حيث قواعده وقوانينه، ومن حيث شروطه وموانعه.
والشأن فيه مع كل ذلك أنه يملك ملكة كونتها الدربة، وشحذها طول المران، تعينه عَلَى ما هو مقبل عليه.
وهكذا يتبين لى ولك أن البحث فى الأدلة باعتبارها هى خطاب الشرع، وكيفية استنباط الحكم منها مع اشتراط استفراغ الوسع فى هَذَا الاستنباط وذلك البحث، إنما يشكل أحد ميادين الاجتهاد الذى يجوز للمجتهد الذى توفرت له أدواته أن يعمل فيها.
5 - والمجتهد حين يجتهد فى معرفة الوقائع والأحكام التى تتطلبها.
والمجتهد حين يبحث فى الأدلة من حيث الثبوت والدلالة.
إن المجتهد بكل ذلك لا يكون قد استغرق جميع ميادين الاجتهاد.
بل يبقى أمامه أن يبحث فى كيفية إسقاط الحكم الذى استخرجه من الدليل المعبر عن خطاب الشرع عَلَى الواقعة التى تحتاج إليه.
والمسألة هنا شاقة للغاية، إذ عَلَى المجتهد أن يحدد بجلاء المحكوم عليه من الوقائع، ويحدده تحديدًا واضحًا.
وهذا ما يعرف عند علماء الأصول بتحديد المناط.

وقد يكون المناط محددًا لكنه غير واضح، مما يحوج المجتهد إلى توضيحه وإزالة الغموض عنه.
وأنا لا أريد أن أشغلك هنا بمسائل فنية، فكتب أصول الفقه ملأى بشروحها، مما يجعل المتخصص فى هَذَا الفن يكتفى بقراءتها فى محالها، ومما يريح غير المتخصص من ثقل تنوء به الكواهل وهو لا يحتاج إليه.
لكن الذى لا نستطيع أن نفرط فيه هو أن نعيد عَلَى مسامعك ما عساك تكون قد أدركته من سابق أقوالنا لك، وهو: أن المجتهد عليه أن يقوم ضمن ما يقوم به من العمل بمعرفة كيفية إسقاط النص عَلَى الواقعة المعينة.
وهذه معرفة لا يستغنى عنها المجتهد فى فتواه، وَلاَ يستغنى عنها القاضى فى حكمه.
فهذه نقطة اشتراك بين القاضى والمفتى تجعلهما عَلَى قدم المساواة بغير تمييز، لولا أنا نقول: إن فتوى المفتى لا تلزم المستفتى، بخلاف حكم الحاكم (القاضى) فإنه ملزم.
وهكذا يتبين لنا مما ذكرناه إلى الآن أن مسألة الاجتهاد، مسألة شاقة لا تجوز لكل أحد.
بل إنه لمن صدق القول أن نقول: إنها وظيفة مكتسبة خاضعة لإمكانات فطرية، لا تتوفر لكثير من الآحاد فى كل عصر، بل إنها لوظيفة فذة موجودة فى كل العصور، ولكن قد يدركها فى كل عصر الواحد بعد الواحد.
ولعل فيما سنذكره بَعْدُ أثناء تواصل البحث ما يثرى هَذَا الاستنتاج، ويصب عليه ذنوبًا بعد ذنوب من واضحات الفكر، فيكون هَذَا الاستنتاج بعد هَذَا التواصل الفكرى، وتوضيح قضاياه الواحدة بعد الواحدة، قد حاز قدرًا كبيرًا من الثقة فيه، يرهب كل دَعِىٍّ أن يستسهل مسائله، أو أن يقتحم ميدان البحث فيه.
المجتهد وإصابة الحق

ولابد أن ينتهى بنا المطاف بعد ما ذكرناه إلى هَذَا السؤال.

إذا باشر المجتهد عمله ووصل إلى حكم يطلب إلى الناس تنفيذه، فمتى نقول: بأن هَذَا المجتهد معتبر شرعًا، أو غير معتبر فيما بذله من مجهود؟.

ومتى نقول: بأن المجتهد قد أصاب الحقيقة، أو جانبه الصواب فيما انتهى إليه من نتائج؟.

ولاينبغى أن نظن أن الإجابة عن هَذَا السؤال بقسميه من قبيل الأمر الميسور، ولئن كان من قبيل الأمر الميسور - عَلَى سبيل الافتراض - فإن جزءه الأول - عَلَى الأقل - لن يسلم من المراء والجدل.

وسنحاول أن نجيب عَلَى هَذَا السؤال آملين أن نتوخى الصواب فيما نقول، وأن نرجح الحق من بين الأراء التى اختلفت إلى حد التضاد أحيانًا.

1 - أما الشطر الأول من هَذَا السؤال - والذى مضمونه أننا نتساءل عما يوافق الشرع أو يخالفه من الاجتهاد ومجهود المجتهدين - فالأمر فى إجابة هَذَا السؤال يدفعنا إلى أن نقسم المجتهد والاجتهاد بِهَذَا الاعتبار إلى قسمين:

أ - مجتهد فى مجال الشريعة تعترف الشريعة به، ويقر له العلماء بمجهوده، ويحترمون له القصد والنية مع تقديرهم لعمله ومجهوده الذى بذله.

والاجتهاد، الكائن من هَذَا النوع يمكن أن نقول: إنه [هو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد].

وأنت إذا تأملت فى هذه الجملة التى اعتبرناها تعريفًا لِهَذَا النوع من الاجتهاد, ستجد وَلاَ شك أنها حاوية لكل ما ذكرناه لك من حقيقة الاجتهاد والمجتهد، والشروط التى يجب توفرها فيه، وميدانه المحدد له عَلَى أنه مجال بحثه، مهما اتسع هَذَا المجال أو ضاق.

ولاحجر عليك فى شىء إن أردت أن تراجع ما ذكرناه سلفًا، لتعلم حقيقة هَذَا المجتهد وأدواته، لتعلم قيمة هَذَا النوع من الاجتهاد، والمسائل التى يمكن أن تكون هى مجال البحث والنظر، كى يتحصل لنا هَذَا النوع من الاجتهاد.

ب - وهناك نوع آخر من الاجتهاد سبق أن لفتنا النظر إليه فى إشارة عاجلة لها وميض البرق، ونريد أن نؤكد عَلَى القصد إليها هنا.

وهذا النوع من الاجتهاد [هو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه؛ لأن حقيقته أنه رأى بمجرد التشهى والأغراض, وضبط فى عماية, واتباع للهوى, فكل رأى صدر عَلَى هَذَا الوجه فَلاَ مرية فى عدم اعتباره؛ لأنه ضد الحق الذى أنزل الله، كما قال تعالى: ﴿وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ﴾ {المائدة: 49} وقال تعالى: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى ٱلأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ {سورة ص:26](1).

ومع أن هَذَا النوع من الاجتهاد ممقوت شرعًا، ويبغضه العقل من كل جوانبه ويزدريه المنطق والمنطقيون ازدراءً شديدًا.
مع هَذَا كله فقد عمت البلوى فى هَذَا الزمان باصطناعه للنيل من الشريعة بزعزعة الثقة فى ثوابتها.

وأكثر من اصطنعوا هَذَا النوع من الاجتهاد, كانوا فى الماضى القريب دعاة للمذهب الاشتراكى، أو بعبارة أصرح، كان هؤلاء فى الماضى دعاة للمذهب الماركسى.
فلما أتى الله بنيان هَذَا المذهب من القواعد، وخر عَلَى دعاته السقف من فوقهم، وأناهم عذاب الخزى؛ لانكشاف غرضهم فى الحياة الدنيا، وجد هؤلاء الدعاة أنفسهم وَلاَ عمل لهم وَلاَ انتماء, فاختاروا أن يلبسوا للناس لباس التدين، فينتمى البعض منهم إلى مؤسسات دينية ليكون عضوًا فيها بطريقة أو بأخرى, أو يدعى ذلك, وتشبه البعض الآخر بالمسلمين وأصحاب الرأى منهم، فأظهر الغيرة المكذوبة عَلَى الإسلام وَلاَ مانع مع ذلك أن يطلق لحيته، ولو لم يرتد المساجد أو يصلى لقبلة المسلمين.

وقد قلنا مرارًا ونقول الآن: إن هَذَا النوع من الاجتهاد مرفوض شرعًا، لأن أصحابه قد امتلأت قلوبهم وعقولهم بمشاعر وأفكار معادية للإسلام وللشريعة الإسلامية, فضلاً عن أنهم أناس لا ينتمون إلا لمن يأخذهم إليه بملء الجيوب أو البطون، فينساقون خلفه يفعلون ويقولون ما يريد طالما يوفر لهم المال والمتاع.

وأنت إذا ما وازنت بين هذين النوعين من الاجتهاد وبحرارة الفكر، ودفء الضمير، ستجد أن أحدهما طاهر طهارة الماء، تعلق الزبد فاستطاع أن يلقى به نفسه فذهب جفاء، وبقى هَذَا النوع الجيد المعترف به شرعًا فى كل عصر ينفع الناس ويحقق لهم الاستقرار العقلى والوجدانى عَلَى السواء.

هذان قسمان انقسم إليهما الاجتهاد والمجتهد.

أحدهما: لا توافق الشريعة عليه، ويجب عَلَى كل مسلم أن يرده ويرد عمله, وهو دَعِىُّ الاجتهاد بغير أدواته بغرض سيئ أو بغير غرض.

وثانيهما: مجتهد يملك الأدوات - وهو مُعْتَرَفٌ به - ينزل إلى ميدان الاجتهاد فيعمل فيه، والمسلمون يقدرونه عَلَى قدر عمله، يثقون فيه عَلَى قدر إخلاصه وما يبذل من مجهود مؤسس عَلَى هَذَا الإخلاص.
الاجتهاد الصحيح وإصابة الحق
لقد انتهينا مما سبق إلى أن هناك نوعًا من الاجتهاد تعترف الشريعة به، بحيث يكون المجتهد الذى صدر عنه هَذَا الاجتهاد قد وافق شروط المجتهد وأصبح ما صدر عنه يمكن النظر فيه.
لكن هَذَا النوع من الاجتهاد والمجتهدين ليسوا عَلَى درجة واحدة من حيث ما يجب عليهم من بذل الوسع واستفراغ الطاقة.
فالمجتهدون بِهَذَا الاعتبار ينقسمون إلى قسمين.
قسم: قد قصر فى استفراغ وسعه وبذل طاقته، أو ذهل عن إدراك الحقيقة لما اعتراه من الغفلة العارضة.
وقسم آخر: قد من الله عليه باليقظة التى تعينه عَلَى إدراك الحق وإصابته، وهو لم يقصر فى بذل طاقته واستفراغ وسعه.
وأنت خبير - وَلاَ شك - أن هذين القسمين ليسا عَلَى سواء من حيث إدراك الحقيقة، ومن حيث الخدمة التى ينبغى أن تقدم للشريعة.
وسأبدأ فأحدثك عن هَذَا النوع الذى أصابت الغفلة آحاده من الرجال، أو اعتراه الكسل، ومع ذلك فقد تصدى للفتوى أو اشتغل بالقضاء، وهما مؤسسان عَلَى قدرة المفتى أو القاضى عَلَى استخراج الأحكام من أدلتها.
زلة العالم مضروب بها الطبل:
هذا وإن العالم أو المجتهد إذا كان من أولئك النفر الذين تصيبهم الغفلة، أو يقصرون فى استفراغ الوسع والطاقة، فإن ما يصدر عنهم من حكم قضائى إن كان فى أمر جزئى يجب نقضه، وما يصدر عنهم من فتوى يجب إبطالها. 

وإن كان ما صدر عنهم يتصل بأمر عام, فإنه يكون أشد بطلانًا واجتنابه ألزم.
ومثال ما يصدر عنهم من خطأ فى الأمور العامة ما يقوله بعضهم من حل الربا، أو إباحة زواج المتعة، أو حل شرب أنواع من الخمور، أو ما يشبه ذلك من هذه الأمور التى يندرج تحتها آحاد الحوادث.
والعلماء قد تعودوا هنا أن يتحدثوا عن زلة العالم، فيولونها كثيرًا من الاهتمام.

وزلة العالم لا تقع منه إلا إذا قام به أحد وصفين أو كلاهما: الغفلة التى تذهله عن إدراك الحكم واستنباطه من مظانه، والفتور الذى يسبب له الوقوع فى التقصير، ويحول بينه وبين أن يبذل قصارى طاقته فيما هو مقبل عليه من مواضع الاجتهاد.

والمجتهد يكون ملومًا أشد اللوم, متعرضًا لأعلى درجات الإثم، لو أنه قصر فى بحث المسألة التى طلب إليه أن يجتهد فيها.
وهو يكون كذلك لو أنه علم من نفسه أنه تنتابه الغفلة ويعتريه الذهول، ثم أقدم عَلَى موضوع من موضوعات الشريعة فحكم فيه قضاءً، أو أصدر فيه فتوى.

وأنا لا يغيب عنى كما لا يغيب عنك أن الإثم العظيم الذى سيقع عَلَى هَذَا العالم، سببه أن فتواه أو حكمه لا يقتصر ضرره عليه هو، وإنما سيتعداه ليتضرر به آخرون.
والمجتهد المتجرئ أو المقصر أو الذاهل قد يتضح له الأمر فيما أخطأ فيه، فيتبع غيره ممن أصاب فأدرك الحق فينقذه الله من الخطأ الذى وقع فيه من قبل، لكن غيره من تابعيه ربما يستمرون عَلَى ما أخطأ فيه؛ فيناله من مسئوليتهم ما لا يستطيع أن يتخلص منه إمام ربه. 

وهذا المجتهد المقصر أو الذاهل إذا انتهى أجله ومات، تبقى فتواه أو حكمه معمولاً به آمادًا طويلة لا يتخلص الناس منها، إلا إذا رزقهم الله بمجتهد حصيف مخلص، وبعالم ثقف لقن لا تفوته الحجة، وَلاَ يعدوه إدراك الحكم من مظانه فيستخرجه من أدلته الشرعية الصحيحة.
ولو قد رزق الله عز وجل الأمة بِهَذَا العالم الثقف اللقن ليستدرك عَلَى المجتهد المقصر فيصحح له بعد موته، فإن هَذَا العالم الثقف اللقن لن يجد الأرض أمامه مهادًا، وإنما سيجد من طول الوقت وتقادم الفتوى المغلوطة، أو الحكم الخاطئ ما يعكر عليه صفو اجتهاده، خاصة إذا علمت أن الإلف والعادة وتقادم الزمن، لها فى نفوس الناس أثر لا ينكر.
ومن أجل هَذَا الخطر البالغ وجدنا هَذَا المثل الشائع (زلة العالم مضروب بها الطبل).
ومن أجل هَذَا الخطر المترتب عَلَى زلة العالم، وجدنا الشريعة متمثلة فى رجالها الأوائل، يحذرون غاية التحذير من زلة العالم.
ونسبة التحذير إلى النَّبِىِّ (، وإن كان قد ورد بها حديث فى رواته (كثير بن عبد الله) وهو واهٍ، إلا أنه قد وردت أثار منسوبة إلى كبار الصحابة تؤكد معنى هَذَا الحديث، كما أن الحديث نفسه قد صححه كثير من المحدثين أو حسنوه.
وأنا سأعرض عليك الرواية التى نسبت إلى الرسول ( فى هَذَا الشأن، ثم أعرض عليك ما كان من الآثار المنسوبة إلى الصحابة تؤكد أنهم كانوا يعملون بمقتضاها.
لقد روى عن النَّبِىِّ ( [أنه قال: " إنى لأخاف عَلَى أمتى من بعدى من أعمال ثلاثة. قالوا: وما هى يارسول الله؟ قال: أخاف عليهم من زلة العالم، ومن حكم جائر، ومن هوًى متبع].
وهذا الحديث قد رواه البزار والطبرانى من طريق كثير بن عبد الله - وهو واهٍ - كما ذكرته لك من قبل.
وقد حسنها الترمذى فى مواضع.

واحتج بها ابن خزيمة فى صحيحه.
وبقية رجال الإسناد ثقات(1).
والرواية عن الصحابى الجليل عوف بن مالك رفعها. 

وعن عمر: " ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، أوجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون ".

وعن أبى الدرداء: " إن مما أخشى عليكم زلة العالم، أو جدال المنافق بالقرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منار كمنار الطريق ". 

ومن أخبار معاذ بن جبل أنه كان يقول فى خطبته كثيرًا: " إياكم وزيغةَ الحكيم, فإن الشيطان قد يتكلم عَلَى لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وقد يقول المنافق الحق، فَتَلَقَّوُا الحقَّ عمن جاء به، فإن عَلَى الحق نورًا " قالوا: وكيف زيغةُ الحكيم؟ قال: " هى كلمة تروعكم وتنكرونها، وتقولون ما هذه؟ فاحذروا زيغته، وَلاَ تَصُدَّنَّكُمْ عنه، فإنه يوشك أن يفىء وأن يراجع الحق ".

وقال سلمان الفارس: " كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم ! فأما زلة العالم فإن اهتدى فَلاَ تقلدوه دينكم، تقولون نصنع مثل ما يصنع فلان، وننتهى عما ينتهى عنه فلان. وإن أخطأ فَلاَ تقطعوا إياسكم منه فتعينوا عليه الشيطان ".
وعن ابن عباس: " ويل للأتباع من عثرات العالم ".

قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئًا برأيه، ثم يجد من هو أعلم برسول الله ( منه، فيترك قوله ثم يمض الأتباع ". 

وقال سليمان التيمى: " إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله ". 

قال ابن عبد البر: " هَذَا إجماع لا أعلم فيه خلافًا "(1). 
زلة المجتهد وموقفنا من صاحبها
إن العالم فى الإسلام له مكانة ومنزلة جعله الله فيها لتكتمل المنظومة التعليمية والسلوكية عَلَى السواء.
ومكانة العالم فى الإسلام لها خطر عظيم، إذ هو فى محل القدوة يجد الناس أنفسهم مطالبين أن يقتدوا به، وإن يأخذوا عنه.
ومن واجب كل عالم مجتهد أن يكون عَلَى وعى كامل بخطر منزلته ومكانته، وعلى الإمة كذلك أن تكون عَلَى وعى كامل بهذه المكانة التى وضع الله فيها عالمهم ومفكرهم.
وليكن هَذَا الذى قلته لك الآن فى محل الأصل، بحيث يتفرع عليه ما سأذكره بين يديك.
والذى أريد أن أذكره بين يديك هو ما يجب تكون الأمة عليه فى علاقتها بالعالم الذى زلت به قدماه، والعالم لن تزل قدماه إلا إذا انتابته الغفلة أو كان مقصرًا.
فإذا ما حدث للعالم ذلك كان خواص الأمة فى غاية الحرج، ذلك أنه يطلب منهم أن يبينوا للناس خطأ هَذَا العالم المجتهد أو دعى الاجتهاد، وفى بيان هَذَا الخطأ قد تحدث بعض التجاوزات بمعنى أنه يمكن أن يعرض أحد من المجتهدين الذين رزقهم الله العلم بِهَذَا الذى تقع منه الزلات، ويبين قصر ملكته أو ضعف إمكانياته، أو يعرض به فى خلق أو انتماء.
والسؤال الآن هو: هل يجوز لنا أن نشهر بالعالم الذى وقعت منه هذه الهفوات، وأن نعرض به أمام الناس، خاصة إذا كانت هذه الهفوات ناشئة عن تقصيره فى البحث، أو قصوره فى النظر؟.
وإذا مُنع علماء الأمة من أن ينبهوا عَلَى خطر هؤلاء باعتباره تجريحًا غير لائق، فما الطريق الآمنه التى تحافظ عَلَى هذه الأمة من تقليد هَذَا العالم دعى الاجتهاد؟.

هذه هى النقاط التى تحدث شيئًا من الحرج لدى علماء الأمة وهم يتعاملون مع هؤلاء الناس الذين قد زلت بهم الأقدام.
والذى يظهر من كلام السلف الصالح، خاصة ما ذكرناه من قبل، أنه لا يجوز أن ينتشر الخطأ فى المسلمين، خاصة ما كان منه متصلاً بنشر أحكام مخالفة للمقطوع به من النصوص الشرعية والأدلة المعبرة عن خطاب الشرع.
ومن أجل ذلك فإنه يجب عَلَى كل عالم ثبت أن يتعرض لبيان الخطأ الناشئ عن زلات العلماء بيانًا شافيًا، مع لفت نظر هؤلاء العلماء إلى تقصيرهم فى البحث والنظر إن كانت زلاتهم ناشئة عن هَذَا التقصير، كما أنه يجب أن يلفت نظر هؤلاء الذين قد زلت بهم اقدامهم إلى المناطق التى وقع لهم فيها اللبس، وغُم عَلَى أفكارهم فتوهموا صوابًا ما هو عين الخطأ.

وهذا البيان ولفت النظر يحسبهما العلماء من الأمور التى يجوز التفريط فيها، وإلا أصبحت الشريعة مرتعًا خصبًا لكل عادٍ عليها يريد أن ينال منها تحقيقًا لمصلحة تخصه أو منفعة تعود عَلَى غيره.
هذا هو رأى جهابذة القرن الأول والثانى الهجريين من مسألة التبيين ولفت نظر المخطئين إلى ما أخطأوا فيه.
أما مسألة فضح دعى العلم، وكشف أغراضه، والتنبيه إلى ما يبتغيه فهذه مسألة قد توقف السلف فيها توقفًا له وجاهته حيث قالوا: إن دعى الاجتهاد محسوب عَلَى العلماء، وقد يظنه البعض فى محل القدرة، وهو فى وضعه هَذَا لا يحب أن يخسر ماله فى جنبات الساحة كلها، وهو بِهَذَا الشعور ربما يحاول أن يجمع عليه ثيابه بطريقة ما، قد تؤدى به فى نهاية الأمر إلى أن يعود إلى خالقه وبارئه فيطيعه ويتقيه، ويعود إلى ما نشره أو تكلم فيه بغير الحق فيبينه ويصلح فيه تائبًا نادمًا عَلَى ما بدر منه، فهذا ورفاقه قد فتح الله لهم باب التوبة حيث قال: ﴿إِلاِّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَاْ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ﴾ {البقرة: 160}.

ونحن لو قد قمنا بتعرية هؤلاء وكشف أغراضهم، وعلم الناس منهم سوء طويتهم، لم يعد عندهم من رجاء فى انصلاح حالهم بين الناس يحول بينهم وبين أن يقدموا المزيد من هذه الافتراءات عَلَى الدين والشريعة، فيفجرون فى حق الشريعة ومن نزلت عليه, والجيل الأول الذى تلقاها, بل قد يتطاول الواحد فهم فيسب الله عدوًا بغير علم.
وما ذهب اليه سلف الأمة فى التعامل مع هؤلاء هو الرأى الحكيم، والمنهج القويم، إذ الواحد منهم كالقنبلة التى تلقى بغير ضابط لا يعلم أحد متى ستنفجر، وَلاَ يستطيع أحد أن يتكهن بحجم الخسائر التى ستحدثها.
ويرحم الله أمة الإسلام، فكم عانت وكم تكبدت من خسائر بسبب هؤلاء الذين لا يرجون من الله ثوابًا، وَلاَ يخشون له عقابًا. 

زلة المجتهد وموقفنا منها
هذا هو موقفنا من المجتهد الذى زلت به الأقدام. 

أما موقفنا من المسائل التى زل فيها، والأحكام التى أراد أن ينشرها خطأ بين الأمة، فإن علماء المسلمين قد أجمعوا عَلَى أنه لا يجوز لأحد منا أن يقلدهم فى دينهم، وَلاَ أن يتبع طرائقهم، وَلاَ أن يميل إلى ما مالوا إليه.
وليس لذلك من سبب إلا أن نقول: إن هذه الأحكام التى ذهبوا إليها، وخيلوا إلينا أنها اجتهادية لا علاقة لها بالشريعة وَلاَ بأحكامها، وإنما هى من المسائل التى اتضح فيها قصد الشارع بالأمر أو بالنهى، ومحاولة حملها عَلَى غير ذلك من قبيل الأمور الناشئة عن الهوى أو الغرض المعادى للشريعة أو المجافى لها.
ودونك هذين المثالين:
أما أحدهما: فهو أن الله عز وجل قد أوجب الجزية عَلَى أهل الكتاب ضريبة تحصلها الدولة من أهل الذمة منهم - عَلَى الأقل - فى مقابل ما يدفعه المسلمون من الزكاة وهى دونها فى القيمة.
والنص فى هذه الفريضة صريح.
ومن الناس من يحاول أن يقول بإسقاط هَذَا النص من المصحف، أو إسقاط أثره من التشريع.
وأما ثانيهما: فإننا قد قرأنا نصًا منسوبًا إلى رسول الله ( يفيد بجلاء ووضوح تكليف الحاكم المسلم بقتل المرتد حدًا لردته، فيأتى أناس يرفعون شعار حرية الأديان، ويقولون: إن الإنسان حر فى معتقده.
والإسلام لا يمانع فى حرية الاعتقاد، لكن بشرط أن لا يصطنع أحد منهج اليهود معنا، فاليهود هم الذين نصحوا لإخوانهم أن يدخلوا فى الإسلام أول النهار ويكفروا آخره، ليلبسوا عَلَى ضعفاء المسلمين أمور دينهم، فمن الممكن أن يقول بعض العوام، هؤلاء اليهود مثقفون، وعلى بصر قديم بالأديان، فلولا أنهم رأوا الإسلام عَلَى حال لا يستطيع معها أن ينشئ حضارة ما تركوه وما انصرفوا عنه.

إن الإسلام يقر بحرية الأديان، لكن شريطة أن لا تؤدى هذه الحرية بالناس إلى أن يستهينوا بقداسة الإسلام؛ فالمتدين عَلَى أى دين كان قبل أن يدخل الإسلام، لا يجد من المسلمين إلا رعاية له، وحفاظًا عَلَى شعائره، ما دام قد دخل معهم فى عقد الذمة، لكنه إذا رغب فى الدخول فى الإسلام ودخل فيه بالفعل، ثم أراد أن يخرج منه مرتدًا، يكون بذلك قد اعتدى عَلَى مشاعر المسلمين ومقدسات الإسلام, وكان سببًا لزعزعة العقيدة فى نفوس البسطاء من المسلمين.

من أجل ذلك غلَّظ الإسلام فى حد الردة حفاظًا عَلَى عقيدته.
وأنت ترى معى أن غرض الشارع واضح فى هذين المثلين، فليس واحد منهما وَلاَ كلاهما فيه أو فيهما ما يؤهلهما إلى أن يدخلا فى مجال الاجتهاد، أو فى دائرة بحث المجتهد، وكل من أقحمهما ونظائرهما فى مجال الاجتهاد مدعيًا أن الحكم الذى حكم به فى مثل هذه الحالات موافق للشريعة، يكون غاشًّا للأمة، ومضللاً لآحادها بعد أن كان ظالمًا لنفسه.

ويتضح من هَذَا والذى قبله أنه لا يجوز التشنيع عَلَى من ظلم نفسه، وتحمل من إثم زلات العالمين ما كان ينبغى له أن يتنزه عنه، إنه لا يجوز التشنيع عليه، وإنما يجب تنبيهه إلى خطئه بشىء من اللين والرفق.
أما ما يصدر عنه من أحكام ناتجة عن تقصيره أو التباس الأمر عليه, فإنه لا يجوز العمل بها لمجافاتها للشريعة، مع وضوح قصد الشارع فيها.
يقول الشاطبى فى هذين الأمرين: (إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة وَلاَ الأخذ بها تقليدًا له، وذلك لأنها موضوعة عَلَى المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدًا بها لم يجعل لها هذه الرتبة، وَلاَ نسب إلى صاحبها الزلل فيها، كما أنه لا ينبغى أن ينسب صاحبها إلى التقصير، وَلاَ أن يشنع عليه بها، وَلاَ ينتقص من أجلها، أو يعتقد فيه الإقدام عَلَى المخالفة البحتة، فإن هَذَا كله خلاف ما تقتضى رتبته فى الدين)(1).

زلة العالم لا تعتبر خلافًا يعتد به
وإذا كنا منهيين قطعًا عن التشهير بالعالم الذى زل.
وإذا كان ما انتهى إليه العالم الذى زل فى حكم فى قضية أو فتوى، أو استنباط حكم من نص عَلَى هواه لا يلزمنا العمل به، فإنه يبقى معنا سؤال مؤداه: هل تعد زلة هَذَا العالم خلافًا يعتد به فى مجال الترجيح بين الآراء، بحيث نعتبره مخالفًا ولو برأى مرجوح، ونعتبر ما يقابلونه جمهورًا يمثلون رأى الأغلبية؟. 
والجواب عن هَذَا التساؤل أن نقول: إن هَذَا التساؤل نفسه يبدو أنه لا محل له بعد ما ذكرناه سلفًا، ما دمنا قد أكدنا عَلَى أن زلة العالم التى أدى إليها توهمه صحة ما كان خطأ، أو تقصيره فى بذل جهده، فلم يدرك الحق فى مسألته التى هو بصددها، أو تعمده التشويش عَلَى الشريعة بمنفعة تعود عليه.
وزلة العالم إذا كان هَذَا هو تكييفها، فإنها فى حكم البديهة غير معترف بها شرعًا، وَلاَ يحسب لها أى حساب عندما نريد أن نصنف الآراء فى مسألة واحدة، فهى لا وزن لها فى الآراء الراحجة, وهى لاوزن لها فى الآراء المرجوحة، وليس لذلك من سبب إلا أن تكون زلة العالم فى مسألة قد اتضح حكمها اتضاحًا ظهر معه قصد الشارع منه, حيث كان خطاب الشارع واضحًا إما بالأمر أو بالنهى.

وكثيرون من قدامى العلماء قد نصوا عَلَى ذلك, ومن لم ينص عليه منهم وَكَلَهُ إلى بديهة القارئ أو السامع.

ومن هنا فإن الأمة عليها أن تتنبه إلى خطأ ما تفهمه, حين يذاع فيهابعض زلات العلماء, فتظن هذه الأمة أو يظن الكثيرون من أفرادها بأن كل ما يذاع من زلات العلماء إنما يمثل الرأى الآخر الذى يجب احترامه بمقتضى حكم الإسلام, وَهَذَا غير صحيح بالمرة, لأن زلة العالم لا تمثل رأيًا فى مواجهة رأى, وكل ما هنالك أنه رأى مرجوح, فهو رأى فى مواجهة نص واضح الدلالة عَلَى مقصوده, عَلَى نحو ما بيناه لك فيما ذكرناه بين يديك من بعض الأمثلة التى تعد من زلات العلماء, مثل القول بحل الربا شرعًا, أو القول برفع الجزية قبل نزول عيسى عَلَيْهِ السَّلاَمُ, أو القول بحل زواج المتعة, ومثلها القول بحل الزواج السرى... إلى غير ذلك مما نراه ونسمعه, وقد يبلغ فى القبح مداه, حتى أنى قرأت لبعضهم قوله: إنه يجوز أن يختلط الرجل بالمرأة فى مكان واحد إلى حد اختلاط الأنفاس من غير أن يكون هناك حرج من شرع أو دين.

لابد أن أنتنهى إذًا من هذه الفقرة إلى القول: بأن زلة العالم لا تمثل الرأى الآخر المرجوح الذى يحترمه الشرع إلى جوار الرأى الراجح, وإنما قصارى ما تمثله زلة العالم هو أنها تعبر عن رأى مخطئ صاحبه, واهم أو قاصر، أو مغرض.

يقول الشيخ أبو اسحاق إبراهيم الشاطبى: [إنه لا يصح اعتمادها (زلة العالم) خلافًا فى المسائل الشرعية، لأنها لم تصدر فى الحقيقة عن اجتهاد، وَلاَ هى من مسائل الاجتهاد، وإن حصل من صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيها محلاً، فصارت فى نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد.

وإنما يعد فى الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة فى الشريعة، كانت مما يقوى أو يضعف.

وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا.

فلذلك قيل إنه لا يصح أن يعتد بها فى الخلاف، كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف فى مسألة ربا الفضل, والمتعة, ومحاشى النساء, وأشباهها من المسائل التى خفيت فيها الأدلة عَلَى من خالف فيها](1).

وأنت لا يشغل بالك بالقطع هذه المسألة التى يثيرها بعضهم من أنه سيصعب التمييز بين زلة العالم التى لا يُحسب حسابها فى الآراء المرجوحة، والرأى المقابل للرأى الراجح فى مسألة اجتهادية، والذى نحن مطالبون باحترامه.

أنا لا أظن أن هذه المسألة تشغل بالك، بعدما علمت أن فى الأمة رجالاً قد نمت ملكاتهم، وهيأت لهم أدواتهم، فهم يميزون بواسطة هذه الملكة وتلك الأدوات بين الطيب والخبيث، فيعمدون إلى الطيب بغاية التقدير ولو قلت آحاده، وهم يزدردون الخبيث الفاسد المغرض ولو أعجب الناس كثرة الخبيث.

المجتهد وإدراك الصواب
ونحن الآن قد وصلنا إلى مسألة هى فى حقيقة أمرها نظرية بحتة، وَلاَ أثر لها يذكر فى واقع الناس، وَلاَ فى وجود المسائل خارج حدود النفس.

والقول فى هذه المسألة يحتاج إلى خلفية يفهم بواسطتها, وهى لا تحتاج منا إلى كثير حديث، وَلاَ إلى عظيم قولٍ.

وأساس هذه الخلفية يقوم عَلَى حل الإشكال الذى يصوره هَذَا السؤال:

ما المعيار أو الميزان أو الضابطة التى يقوم عليها الحكم بصدق القول أو عدمه؟، أو الحكم بأن فلانًا من الناس حين حكم فى قضية معينة قد وضع يده عَلَى الحق فى هذه القضية؟، وهل الحق يتعدد، أم أن الحق واحد وغيره خطأ وباطل؟، وهل يعد الحق معبرًا عن قصد الشارع فى المسائل التى يجتهد فيها المجتهد، فمن أدركه كان محقًا، ومن لم يدركه فإنه الحق، أم أن الحق معبر عن غلبة الظن عند كل مجتهد؟.

هذه تساؤلات، البحث فى حلها شيق، لكن ما نصل إليه من حلول مهما كانت مقنعة، فإن أثرها من الناحية العملية يعبر عن ضوءٍ خافت، إذا نحن قلنا بأن هناك أثرًا فى العمليات قل ذلك أو كثر.

ويجب أن نعلم علم اليقين أن هذه المسائل التى عبرنا عنها بتلك التساؤلات، قد أخذت من العلماء قسطًا غير يسير من البحث والنقاش والحوار.

فهناك من العلماء من تحدث عن الحق متى يدركه المجتهد.

فقال بعضهم: إن الحق يدخل تحت عباءة ظن الفقيه، فهو بعبارة واضحة مختصرة ما غلب فيه ظن الفقيه.

وعليه فإن الحق يتعدد عند هؤلاء القوم، فكل مسألة يبحث فيها مجتهدان والشرع يسمح لهما بالبحث فيها، فإن الحق فى هذه المسألة هو ما غلب فيها ظن كل فقيه، أو هو هَذَا الحكم الذى تحقق للفقيه غلبة الظن فيه.

معنى ذلك أن كلاً من الرجلين أو الرجال حين ينتهى كل منهم إلى رأى يغلب عَلَى ظنه أنه الصواب، يكون كل منهما محقًا.

وأنت ترى معى أن مثل هَذَا الرأى فى تحديد ماهية الحق والحكم بتعدده يترك مساحة من البلبلة غير يسيرة.

ومن حسن الحظ ويمن الطالع أن هناك من قال وهم جمهور الأمة: بأن الحق واحد وهو الذى تعلق به مقصود الشرع فى الحقيقة مع عدم ظهوره، فمن أدركه كان مصيبًا مأجورًا، ومن لم يدركه كان مخطئًا معذورًا.

ولقد تفرع عَلَى هذين الاتجاهين فروعًا كثيرة، لكن ينبغى أن نعلم أننا قد وضعنا بين يديك ناصية الأمر وزمام الآراء المختلفة.

وعلى هذه الخلفية أحب أن أقول ما أختاره فى الموضوع الذى طرحته معك للبحث، وهو أن المسألة إذا طرحت للبحث والنظر, كان الحق فيها واحدًا, وكان الخطأ فيها محتملاً, وقد أمرنا الله عز وجل بالاجتهاد, فمن أدرك الحق فله أجرعلى اجتهاده، وأجرعلى إصابته لِهَذَا الحق، ومن لم يدرك الحق، فيكفيه أنه قد تأمل ونظر وبذل جهد طاقته ليحصل من فضل الله عَلَى الأجر، لأنه استجاب لربه واجتهد، وهو فى نفس الوقت معذور حيث لم يحالفه الحظ أو يدركه التوفيق فأخطأ الطريق إلى إدراك الحق.

ولقد قلت: إن هَذَا هو الرأى المختار عندى، والذى أمنحه من حماسى القدر الكبير.

وأنا لا أمنح هَذَا الرأى حماسًا إلا لأننى أدرك أن هناك أدلة كثيرة تؤيد ما أقول، وتنأى بى عن العسف والتحكم.

ومن هذه الأدلة:

1 - قال تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاً ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ {النمل: 78 , 79}.

وأنت إذا تأملت الآية الكريمة ستجد أن القرآن قد نص عَلَى أن الله عز وجل قد مَنَّ عَلَى داود وسليمان بأنه قد آتاهما حكمًا وعلمًا، لكنه فى نفس قال: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾، وأن داود قد قال لابنه " الحكم هو ما قضيت به "، ولو لم يكن هناك صواب وخطأ، ما جرى سياق الآية عَلَى هَذَا النحو.

2 - وفى السنة النبوية الشريفة آثار كثيرة تؤكد هَذَا المعنى الذى ذكرناه:

منها: ما أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى وابن ماجة عن عمرو بن العاص: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر ".

ومنها: ما روى أحمد والستة عن أبى هريرة: " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد "(1).

وفى مرويات أحمد لِهَذَا الحديث زيادة " بكل حسنة عشر حسنات ".

وروى مسلم " كل حسنة يعملها ابن آدم فله عشر أمثالها ".

والسنة ملأى بروايات من هَذَا النوع(2).

3 - وأنت إذا تأملت تاريخ صحابة رسول الله ( فإنه يعز عليك أن تجد مسائل كانوا يختلفون فيها.

والواحد منهم كان إذا اجتهد يقول بعد إعلانه لرأيه: إن كان هَذَا صوابًا فمن الله، وإن يكن خطًا فمنى وأستغفر الله، أو كلامًا هَذَا معناه.

ودونك بعض هذه المسائل التى اختلفوا فيها:

فمن ذلك ما نقله الآمدى وغيره: من قول أبى بكر فى الكلالة: أقول فيها برأيى؛ فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأً، فمنى ومن الشيطان.

ومنه ما قاله عمر: إن عمر لا يدرى أنه أصاب الحق، لكنه لم يألُ جهدًا.

ومن قول عَلَى لعمر برأيه فى مسائل كثيره ينصح له وهو مخالف لرأيه، وعمر ينزل عَلَى رأى عَلَى قائلاً عبارته الشهيرة: لولا عَلَى لهلك عمر.

وهذا الذى أردته ذهب إليه كثير من القدماء والمحدثين، وذهب بعضهم إلى أن هَذَا هو رأى الجمهور.

يقول الدكتور محمد سلام مدكور: [… مذهب المخطئة: وهو مذهب جمهور فقهاء المسلمين من أهل السنة والشيعة، وهؤلاء يتجهون إلى أن الحق فى أحد الأقوال، ولم يتعين لنا، وهو عند الله متعين لاستحالة أن يكون الشىء الواحد فى الزمان الواحد فى الشخص الواحد حلالاً وحرامًا. وأن غيره خطأ، فقد كان الصحابة يخطئ بعضهم بعضًا، ولو كان اجتهاد كل مجتهد حقًا، لم يكن للتخطئه وجه](1).

وعلى هَذَا الرأى كثير من العلماء كما ترى.

قال الشوكانى يحكى عَلَى أن هناك كثير من العلماء عَلَى هَذَا الرأى منهم:

الأصم، وبشر المريسى، وابن علية، وأهل الظاهر، وجماعة من الشافعية، وطائفة من الحنفية.

ثم انحاز هو إلى هَذَا الرأى مستدلاً ببعض ماذكرناه من الاستدلال وقال(2): إنه يوضح الحق ويرفع النزاع، وهو الحديث الثابت فى الصحيح من طرق" أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر".

فهذا الحديث صريح فى أن الحق واحد، وأن بعض المجتهدين يوافقوه فيقال له معيب ويستحق أجرين، وبعض المجهتدين يخالفه ويقال له مخطئ، واستحقاقه الأمر عَلَى ما بذل من جهد لا يستلزم كونه مصيبًا،فلو كان كل مجتهد مصيبًا لما كان لِهَذَا التقسيم من النَّبِىِّ ( معنى، وكذا لو كان المخطئ فى اجتهاده آثمًا لما رتب له النَّبِىُّ ( أجرًا، فالحق أن الحق واحد، ومخالفه من غير عمد وَلاَ تقصير مخطئ مأجور.

ونعود إلى ما ذكرناه من قبل فنؤكد أن هذه المسألة التى نوشك أن نفرغ من بحثها إنما تعبر عن بحث نظرى بحت، ولكنها مع ذلك تلقى بظلالها عَلَى مجموعة العلماء المجتهدين وآحادهم فتؤكد ما يقع بينهم من خلاف فى الرأى وأن بعضهم مصيب وبعضهم مخطئ، ومع ذلك فإن الكل مأجور وإن كان بعضهم مصيبًا وبعضهم معذور.
دهاليز الاجتهاد الخاطئ
لقد تبين لنا فيما سبق أن سطرناه سلفًا أن الاجتهاد الحقيقى لا يخلص لصاحبه إلا إذا خلص له موضوع الاجتهاد ونأى بنفسه عن كل أمر لا يجوز الاجتهاد فيه.

كما أن الاجتهاد الصحيح لا يكون كذلك إلا إذا كان المجتهد قد تحققت له أدوات الاجتهاد من الملكة وتحصيل العلوم التى يستعين بها عَلَى الاجتهاد.

وأنت لا يجوز لك وَلاَ يجوز لى أن ننسى هَذَا الشرط الذى اشترطه الإمام الغزالى من أن المجتهد يجب أن يكون عدلاً فى نفسه مخلصًا لربه ودينه حسن النية فى كل ما يقدم عليه أو يحجم عنه وهو يمارس اجتهاده فى الشريعة الإسلامية وقضاياها التى يسمح له بالاجتهاد فيها.

تلك كلمات تلخص لك ما ذكرناه سلفًا من الاجتهاد الصحيح الذى يكون عَلَى يد مجتهد صادق.

ولكن الأمة فى أزمنة مختلفة قد شهدت أدعياء اجتهاد، لا بصر لهم بالشريعة الإسلامية، وَلاَ خبرة لهم بالاجتهاد وَلاَ بميد انه وجلهم يعمل لحساب هواه، أو لحساب هوى غيره، يستعجل الأجر من الناس وقد أنساه الشيطان ذكر ربه.

والأمة قد ابتليت بهؤلاء، كما ابتليت بأدعياء النبوة سواء بسواء.

ومن حكمة الله أنه لم يترك الأمة فى عماية عمياء، ولم يقص عليها بالجهالة الجهلاء، بحيث لا يستطيع أن تميز هؤلاء النفر، وَلاَ أن تقف عَلَى الدهاليز التى يسلكونها كى يخلصوا إلى غرضهم الذى سيحاسبهم الله عليه فى يوم تعم فيه الفضائح كل الخلائق إلا من رحم ربك، ونحن نسأله أن يسبغ علينا من ستائر فضله، ومن فضل ستره ما يغنينا عن الحساب فى الآخرة.

وأنت واجد فى هذه السطور التى سأضعها الآن بين يديك بعض الدهاليز التى يسلكها أدعياء الاجتهاد، فتؤدى بهم إلى أن يضعوا بين الأمة ركامًا من الضلالات يسمونها زورًا اجتهادات.

1 - وأول هذه الدهاليز تتعلق بمدعى الاجتهاد نفسه.

فهو مع أنه قد فقد جميع المؤهلات للاجتهاد، يظن فى نفسه غرورًا أنه من كبار المجتهدين، وَلاَ مانع أن يكون من أولئك النفر الذين يجيدون اصطناع المواقف، فيخيلون إلى العامة والبسطاء أنهم أئمة فى العلم، ومن أصحاب الكعوب العالية فى الفهم والاجتهاد. وقد تساعدهم بعض الألقاب والانتماءات عَلَى تحقيق مآربهم الفاسدة.

وَلاَ يجوز أن نظن أن خطر هؤلاء يسير، أو أثرهم فى الأمة ضئيل، أو تأثيرهم عَلَى مسار الشريعة يستهان به أو يُزهد فيه؛ فهؤلاء لا يتورعون عن أن يخالفوا فى جزئى واضح من جزئيات الشريعة، كما أن جرأتهم تحملهم عَلَى أن يخالفوا فى قاعدة عامة من القواعد الأساسية فى الشرع والتى يتفرع عليها جزئياتها.

وإذا أخذنا بمبدأ النسبية، فإن مخالفة هؤلاء فى الجزئى من الأحكام ربما تكون أخف من مخالفتهم فى قاعدة من قواعد الشريعة.

والأمثلة عَلَى كل حال لا تخفى علينا وَلاَ عليك فى هَذَا الزمان فنحن نجد الكثير من هؤلاء يخالفون القرآن مثلاً فى الجزية، وهى جزء من النظام المالى العام تفرضه الدولة الإسلامية عَلَى بعض رعاياها الذين لا تجب عليهم الزكاة من غير المسلمين، ونحن نجدهم أو نجد غيرهم يسمحون بالخلوة بين الرجال والنساء إلى حد اختلاط الأنفاس بالأنفاس، وَلاَ تظنن أن ذلك من قبيل المبالغة، وإنما أنا قد اقتبست عبارة مما ذكره بعضهم وهو مبثوت بين الناس وأنت تجد بعضهم يتحدث عن عورة المرأة التى يجب سترها فى الإسلام فيذكر أنها منحصرة فى خمس مناطق من الجسم هى مناطق العفة، وماعدا ذلك فإنه لا يجب ستره … إلى غير ذلك مما ذكروه وهم يعتبرونه اجتهادًا فى الدين، أو يوهمون الناس بأن فعلهم هَذَا اجتهاد فى الدين، وأن مخالفتهم لنصوص الشريعة القطعية، وقواعد الشريعة الكلية إنما يتقربون بها لرب العالمين.

ولقد لاحظ الشاطبى هَذَا الدهليز منذ زمن طويل فأورده فى كتابه تحذيرًا منه حيث قال: [" المسألة التاسعة"
فيعرض فيه أن يُعتقد فى صاحبه أو يَعتقد هو فى نفسه أنه من أهل الاجتهاد، وأن قوله معتد به، وتكون مخالفته تارة فى جزئى، وهو أخف، وتارة فى كلى من كليات الشريعة وأصولها العامة، سواء كانت من أصول الاعتقادات أو الأعمال].

2 - ومن الدهاليز التى تؤدى إلى الخطأ فى الاجتهاد، هَذَا المسلك الشائن غير العلمى الذى يتبعه بعضهم عن قصد أو غير قصد ونقصد بِهَذَا المسلك الشائن غير العلمى هو ما ينتهجه بعض أدعياء العلم، من تعمد الذهاب إلى جزئى من جزئيات الشريعة فيحاول أن ينقضه ويبطله، ويحكم فيه بغير ما أنزل الله، مدفوعًا إلى ذلك بهوى جامح، أو ممتطليًا إليه صهوة جهل فاضح.

والجهل والهوى جوادان من جياد الضلالة النشطة، التى تعين صاحبها عَلَى قطع سبيل الضلالة إلى أقصى زرعه. 

وكثير منهم يتتبع الجزئيات المتشابهات، فيحاولون أن ينقضوها واحدة بعد واحدة، إلى أن يصلوا إلى القاعدة أو المبدأ الذى ينتظمها جميعًا فيقصدون إلى هدمه ونقضه.

وهم يفعلون الفعل عينه فى كل جزئى له نظائر مع نظائره، كى يتمكنوا من هدم المبدأ الذى يجمعها، ظانين أنهم بالغون إلى إبطال الشريعة الإسلامية، والحيلولة بينها وبين أى تكون مبدأ حياة للناس، وهو هدف سول لهم شيطانهم أنهم بالغوه، وقد اقتضت مشيئة الله عز وجل أنهم لن يتحقق لهم بلوغ هَذَا الهدف إلا أن يلج الجمل فى شم الخياط.

3 - ومن دهاليز الاجتهاد الخاطئ هَذَا الدهليز الذى يسلكه أصحابه فى أدراب من الظلمات والعماية لا يزداد الواحد منهم بسلوكه إلا إثماً.

وهذا الدهليز الذى نقصد إليه هنا: هو أن الكثيرين من أدعياء الاجتهاد - إن لم يكن جميعهم - يعمدون إلى المرجعية الحقيقية التى حددها الإسلام لكل مسلم فيرومون تغيرها، واستحداث مرجعيات بدلاً منها ينصبها لهم الشيطان، ويحملهم عَلَى اتخاذها معبودات لهم وموجهات فى جميع شئون الحياة، وتكأة يسندون ظهورهم إليها، ومكان أمن يعودون إليه كلما راتبهم ريبة، وغم عليهم فهم نص من النصوص أو استظهار حكم من الأحكام يتصل بمسألة من المسائل. وأنت معى ولاشك فى أن مرجعية المسلمين تربطهم بالكتاب والسنة، وتجعلهم يعودون فى كل أمورهم إلى المشروع الحكيم.

أما هؤلاء الأدعياء فمرجعهم الهوى، ومُعِينهم الشيطان، وعودتهم فى كل أمر إلى ما يحقق لهم الظهور الاجتماعى، الذى يترتب عليه تحقيق مصلحة صلتها وثيقة بملْ الجيوب أو ملْ البطون.

 ولقد لاحظ الشاطبى رحمه الله هَذَا الدهليز والذى قبله من دهاليز الضلالة، فقال مبينًا لهما، ومشنعًا عَلَى مدعى الاجتهاد، سالكًا إليه طريقًا خاطئًا [.......فتراه آخذا ببعض جزئيات الشريعة فى هدم كلياتها، وحتى يصير منها إلى ما ظهر له ببادئ عنهم فى فهمها، وَلاَ راجع إلى الله ورسوله فى أمرها كما قال "فان تنازعتم فى شىء فردٌوه إلى الله والرسول ( " الآية ! ويكون الحامل عَلَى ذلك بعض الأهواء الكامنة فى النفوس، الحاملة عَلَى ترك الاهتداء بالدليل الواضح واطٌَراح النصٌَفة والاعتراف بالعجز فيما لم يصل إليه علم الناظر]

4 - ومن أهم دهاليز الاجتهاد الخاطئ ومن أكبر آفاته الجهل بمقاصد الشريعة، مع الرغبة فى سرعة تَبَو‘ءْ مكانة المجتهد.

وأنت إذا تأملت الناس من حولك وجدت صنفًا منهم وهو فى مراحل الطلب يستعجل إقتناص مرتبة الاجتهاد، فيدفعه هَذَا الاستعجال إلى أن يعتقد فى نفسه أنه قد وصل إلى مرتبة المجتهدين، وأنه يصلح لما يصلح له جهابذتهم، فيأخذ فى النظر وإعمال الفكر عَلَى غير قاعدة أو ضابطة وأخص خواصه وهو عَلَى هذه الحال أنه يجهل فيما يجهل المقاصد الحقيقية للشريعة، فيورده جهله بهذه المقاصد موارد الهلاك، وهو لا يدرى أنه ألقى بنفسه فى التهلكة، فالإنسان لا يُلقى بنفسه فى التهلكة وهو يعلم أنه يُلقى بنفسه فيها، وإنما يتسبب فى إلقائه شفى الرٌَدَى ما ألم به من الجهل، وما أحاط به منَ نقص الخبرة.

والجاهلون وناقصوا الخبرة تجدهم دائمًا يرفعون شعار (المصلحة) ويقولون زورًا (كلما وجدت المصلحة فتم شرع الله)، وَهَذَا القول مقلوب عن أصله الأصيل الذى تقبله عقول المسلمين ومشاعرهم وهو: (كلما وجد شرع الله وجدت معه المصلحة لا تتخلف عنه).

وقد يكون سبب هَذَا القلب لتلك العبارة قصد مدفوع بالهوى.

وقد يكون سبب هَذَا القلب جهل ألم بصاحبه لا يبصر معه مواقع أقدامه.

والاحتمال الثانى خطأ قد نتمكن معه من الاعتذار عن صاحبه أو لا نتمكن، لكن الاحتمال الأول خطيئة يأثم صاحبها بسببها إثمًا يترتب عليه من العقاب بمقدار المخالفة التى وقع فيها.

وأنت عَلَى كل حال واجد هذين الاحتمالين فيما تنظر فيه من مذلات الأقدام فى مجال الاجتهاد، وفى كل حالة تنظر فيما ستجد سبب التغليب واضحًا، بحيث يظهر أمامك فى مسألة ما أن الدافع للخطأ فيها هو الجهل بالمصلحة بينما تجد فى مصلحة أخرى أن الدافع إلى الخطأ فيها هو الهوى الجامح، والمنفعة التى تأخذ برأس صاحبها وقلبه حتى تجعله يفترى عَلَى الشريعة أحكامًا يربطها بوقائع لم يأذن بها الله وَلاَ رسوله.

ونحن قبل أن نضرب لك الأمثال الموضحة لمذلات الأقدام بدعوى المصلحة، يجب أن نحدد أولاً ما يمكن أن نفهمه من المصلحة التى اصطنعها بعض الفقهاء كالمالكية، واعتبروها مصدرًا من مصادر التشريع عندهم.

ونحن إذا تتبعن مذهب القائلين باعتبار المصلحة أصلاً، ومصدرًا من مصادر التشريع نجدهم لا يطلقون الأمر للهوى إطلاقًا بغير قيد، وإنما هم يعتبرون المصلحة تكون فى كل شىء يؤدى بالإنسان إلى مقاصد الشرع، كما أنها لا يجوز لها أن تخالف نصًا من نصوصه، وَلاَ مبدأ من مبادئه.
وأنت إذا تأملت معى هَذَا التقليد عَلَى هَذَا النحو، سهل عليك إدراك صدق ما قوله من أن [المصالح المجتلبة شرعًا والمفاسد المستدفَعَة‘ إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس فى جلب مصالحها العادية، أو درء مفاسده العادية.](1)

المصالح إذًا إذا اعتبرناها أصلاً من أصول التشريع، لا يجوز فهمها عَلَى أنها كل شىء يوافق الهوى الجامح أو الغرض المصلحى، فإن مثل هَذَا الفهم لا يقول به أحد، وهو فى نفس الوقت فهم باطل وإدراك معوج، لا يجنح إليه إلا كل مغرض.

والدليل عَلَى أن الفقهاء لا يعتبرون هَذَا المسلك المعوج والفهم المريض صالحًا لتحديد معنى المصلحة واعتبارها أصلاً من أصول التشريع أمور أهمها: 

ا- ما نعرفه من [أن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعى أهوائهم، حتى يكونوا عبادًا لله، وَهَذَا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة عَلَى وفق أهواء النفوس، وطلب منافعها العاجلة كيف كانت ؛ وقد قال ربنا سبحانه: ﴿وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَـٰوَاٰتُ وَٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ﴾ {المؤمنون:71}.
ب- ومن الأدلة عَلَى أن الشريعة لا تحتمل أحكامًا يكون الدافع إليها المصلحة المدفوعة بالهوى، أن الواقع يشهد كما تشهد العقول الصادقة أن المصالح لا تصفو لأصحابها صفاءً مطلقًا فى كل الأوقات، وَلاَ حتى فى طبيعتها، فما من مصلحة إلا وتجد فيها شائبة مفسدة تعارضها، وعلى المجتهد الشرعى أن يرجح ما فيه المصلحة الأخروية عَلَى نحو مالوح به الشرع الحكيم وأكده.

فأنت مثلاً تجد أمرين متعارضين لو اخذت واحدًا منهما تحملت مفسدة فى الآخر، [كما نقول: إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة الإحياء، بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها، أو إتلافها وإحياء المال، وكان إحياؤها أولى].

وهذا الحكم الذى هو لصالح إحياء النفس والحفاظ عليها طبقًا للمصلحة يتغير إذا تغيرت المعادلة [فإن عارض إحياؤها إماتة الدين، كان إحياء الدين أولى وإن أدٌى إلى إماتتها ؛ كما جاء فى جهاد الكفار، وقتل المرتد، وغير ذلك، وكما إذا عارض إحياء نفس واحدة إماتة نفوس كثيرة فى المحارب مثلا، كان إحياء النفوس الكثيرة أولى].

وهكذا يتبين لك أن المعتبر فى اعتماد المصالح [هو جهة المصلحة التى هى عماد الدين والدنيا، لا من حيث أهواء النفوس، حتى إن العقلاء قد اتفقوا عَلَى هَذَا النوع فى الجملة، وإن لم يدركوا من تفاصيلها قبل الشرع ما أتى به الشرع. فقد اتفقوا فى الجملة عَلَى اعتبار إقامة الحياة الدنيا لها أو للآخرة، بحيث منعوا من اتباع جملة من أهوائهم بسب ذلك. هَذَا وإن كانوا بفقد الشرع عَلَى شىء، فالشرع لما جاء بيٌن هَذَا كله، وحمل المكلفين عليه طوعًا أو كرهًا، ليقيموا أمر دنياهم لأخرتهم].

ﺠ- ومن الأدلة التى تفيد الجزم بأن المصالح لا يجوز أن تكون تابعة للأهواء فى استنباط الحكم منها: أن المضار والمنافع أمور نسبية فى الأشياء وليست ذاتية، فهى تختلف باختلاف الأشخاص، كما تختلف باختلاف الأزمان، ونحن نلاحظ كذلك اختلافها فى الأحوال.

ومن هنا فإنك تجد الشيء نافعًا فى حق شخص، ضارًا فى حق الآخرين وانت تجد الشيء يكون نافعًا فى حق الشخص الواحد فى زمان، ضارًا فى زمان آخر.

وانت لا يخطئك أن الشيء قد يكون قد يكون نافعًا فى حال من الآحوال، ضارًا فى غيره من الأحوال.

ولو أننا ربطنا الحكم يُستنبط من اعتبار المصلحة حسب شهوات الناس وأهوائهم، لما استقر لنا حكم يعم الأفراد المتماثلين فى الأزمان المتماثلة والأحوال المتشابهة. 

ومن يرتضى هَذَا المعيار الخاطئ يحكم عَلَى الشريعة عاجلاً أم آجلاً بالزوال، وعلى آثارها بالانقراض، وعلى هيبتها بالضياع، الأمر الذى يجعلنا نرفض اتباع الهوى فى الحكم بالمصلحة.

د- ومن الأدلة عَلَى ما ذكرناه أن ننظر فى الأفراد ونتأمل أغراضهم فإذا نظرنا إليهم وجدنا [أن الأغراض فى الأمر الواحد تختلف، بحيث إذا نفذ غرض بعض وهو منتفع به تضرر آخر لمخالفة غرضه، فحصول الاختلاف فى الأكثر يمنع من أن يكون وضع الشريعة عَلَى وفق الأغراض، وإنما يستتب أمرها بوضعها عَلَى وفق المصالح مطلقًا، وافقت الأغراض أو خافتها].

الأصل الذى ترجع إليه المزالق فى الاجتهاد:
لعله قد ظهر لك من تنوع هذه المزالق أن هناك أناسًا قد توفر لهم قدر من الإصرار والرغبة فى التشويش عَلَى الشريعة والتغير فى وجهها المضيء.

ومهما تنوعت المسالك وتعددت الأدرب التى يتبعها هؤلاء فى سبيل تحقيق غرضهم، فإنهم جميعًا يصدرون عن أصل واحد، ينطلقون منه ويعودون إليه.

وهذا الأصل هو اتباع المتشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوياه عَلَى مقتضى أهوائهم.

وإذا أردنا أن نبين الأصل الذى يعتمدون عليه بشيء ما من التفصيل 

نقول: إن الله عز وجل قد نزل القرآن عَلَى عبده ( وجعل منه المحكم والمتشابه.

فأما المحكم: الذى هو الظاهر الواضح فهو غالب القرآن، وهو أصل الذكر وأم الكتاب.

وأما المتشابه: فهو القليل من القرآن الكريم.

وتقسيم القرآن إلى محكم ومتشابه قد ذكره الله عز وجل شفى سورة آل عمران، ليرد عَلَى قوم عمدوا إلى ما جاء فى القرآن وبعض الكتب الدينية التى سبقت القرآن، متصلاً بسيدنا عيسى عَلَيْهِ السَّلاَمُ من أنه من روح الله، فقالوا: إن روح الله لا يتجزأ وَلاَ يَبعض، وإذا كان عيسى عَلَيْهِ السَّلاَمُ من روح الله، فإن ناتج هَذَا القول: إن عيسى هو الله، فبين الله عز وجل أن عيسى عَلَيْهِ السَّلاَمُ كسائر الخلائق، إذ الله قد أخبرنا بأنه " هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء " تصويرًا ماديا، أصله قبضة من طين الأرض يخالطها بعد ذلك نفخة من روح الله التى إذا ما سُئلنا عنها قلنا فى الكثير الأغلب " الروح من أمر ربى".

ولما وقع هؤلاء فى قبضة الرغبة فى التشويش عَلَى الناس، بين الله للجميع الأساس الذى اعتمدوا عليه: ﴿هُوَ ٱلَّذِى~أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ مِنْهُ ءَايَـٰتٌ مُّحْكَمَـٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَـٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبهَـٰتٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاِّ ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلآ أُوْلُواْ ٱلأَلْبَـٰبِ﴾ {آل عمران: 7}.


وآذى يطالع كتب التفسير ليعلم حقيقتى المحكم والمتشابه، يرى أن هناك أقوالاً كثيرة (1) كلها أو جلها له صله بمسائل العقيدة أو الأصول العامة، الأمر الذى ربما نتوهم معه أن المتشابه لا دخل له فى مسائل الفروع.
وَهَذَا الملحظُ قد تحفظ(2) عليه بعض كتاب أصول الفقه.

فالشاطبى فى الموافقات يرى أن هناك بعض النصوص تتعلق بقضايا فقهية أو عملية وهى من المتشابه الذى ينبغى أن يرد إلى المحكم من الأصول التى تأسست عَلَى بعض نصوص الشريعة، والتى تعد من أم الكتاب.
وبيان ذلك أن هناك أصولاً عامة مقررة لا يجوز الخروج عنها وَلاَ تجوز مخالفتها، ثم تأتى نصوص أخرى يبدو من ظاهرها أنها تخالف هذه الأصول العامة، وهى لابد - منطقيا - أن ترد بضرب من التأويل إلى هذه الأصول العامة إن أمكن ذلك أو تمت الرغبة فيه وتوفرت القدرة عليه، أو يرد علمه إلى قائله فى حالة العزوف عن التأويل، أو نقص القدرة عليه لعم توفر الشروط المؤهلة له.

وهذه النصوص المخالفة للأصول والتى تحتاج إلى تأويلها وردها إلى أصولها، أو الرجوع بها إلى عالِمها تكون من جملة المتشابهات. 

وهذا النوع من النصوص يكون فى مسائل الاعتقاد، كما يكون كذلك فى مسائل الفرعيات.

وسأكتفى فى مجال الاعتقاد بإشارة واحدة حين ألفك عزيزى القارئ إلى هَذَا الأصل العام المتصل بتنزيه الله عن مشابهة المخلوقات: فالله عز وجل له وجوده المنفرد وكما له المستقل، وهو كمال ليس فوقه كمال، إذ هو الكمال المطلق وغيره من الكمالات هى جميعًا من باب الكمال النسبى.

ثم يَرد فى النصوص التى تعالج أمر العقيدة نصوص تخالف هَذَا الأصل من نحو: "الحمن عَلَى العرش استوى" ومن نحو: " ينزل ربنا "، ومن نحو: " ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم".. إلخ. 

وعلماء الأمة يجزمون أن مخالفة هذه النصوص وأمثالها للأصل العام انما هى مخالفة بالظاهر الذى يحتاج إلى مجهود العلماء المجتهدين لرفع هَذَا التعارض الظاهرى، أو رد فهمها للمشروع نفسه.

والحظر كل الحظر فى الاعتماد عَلَى الاحتمال الثالث وهو التسليم بظاهر هذه النصوص واحدًا بعد واحد حتى ينتهى الأمر إلى رفع الأصل العام بالكليهُ.

وأنت خبير أنه لا يلجأ إلى هَذَا الاحتمال الثالث إلا من أشار إليهم القرآن بقوله: " فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشلبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به.. " إلخ. ولكثرة ما أثير حول هَذَا المثل الذى ذكرته لك فى مجال العقيدة من الضجيج ولكثرة ما اصطنعه أصحاب سبل الزيغ من الضرب بالأيدى عَلَى المناضد للفت أنظار الناس، لكثرة هَذَا وذاك أصبح الحديث فى هَذَا المجال منشهورًا، وتخطئة أصحابه أكثر شهرة، الأمر الذى يجعلنا نزور عن الإطالة فيه، ونعرض عن كثرة الوقوف عنده وحين نرغب عن الإطالة بالأمثلهَ فى هَذَا المجال، فإننا بالقدر نفسه من الحماس راغبون فى ذكر الأمثلة التى تؤكد أن هَذَا النوع من النصوص التى تخالف بظاهرها مبدًا عامًا موجود كذلك فى مجال الفرعيات أو العمليات، الأمر الذى يجعلنا نؤكد عَلَى وجود المتشابهات فى مجال العمليات، وأن من كان فى طبعهم الزيغ وسلوك الطريق إلى المنزلقات شفى الشريعة بقصد صرف الناس عنها قد اصطغوها اساسًا لهم، واتخذوها نقطة انطلاق يصدرون عنها. 

وسأحاول أن أضع بين يديك أمثله تجلى لك هَذَا الموقف.

أمثلة توضيحية:

فى مجال العمليات كثير من الأمثلة التى توضح أمامنا ما ذكرناه نظريا. 

وطبيعة الأمور النظرية أنها تحتاج إلى أمثلة تكون بمثابة وسائل الإيضاح لها:

1- وأول هذه الأمثلة ما يذكره تاريخ النَّبِىِّ ( فى علاقته العامة فى مجتمعه، أنه وهو عائد بالمسلمين من غزوة المريسيع (بنى المصطلق)، وهى تلك الغزوة التى هدم فيها أحد آلهة العرب التى كانت تُعبد من دون الله، تشاجر غلامان عَلَى الماء وآذى بعضهم بعضًا فتصايحا يهتفان أحدهما بالأنصار وثانيهما بالمهاجرين، وبلغ الصياح مجلسًا فيه عبد الله بن أبى ابن سلول يجمعه بأصحابه، فقال معلقًا يُسمع أصحابه أته إذا رجع هو والنَّبِىُّ إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز نفسه، وبالأذل … وحاشاه.

ثم نصح أصحابه بألا ينفقوا عَلَى من عند رسول الله ( حتى ينفضوا من حوله.

وكان فى طبعه وطبع أصحابه إذا قصروا فى أمر أو تجاوزوا فيه ونُصحوا بالذهاب إلى مجلس رسول الله ( يستغفر لهم ربهم، لووا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون.

وقد بلغت مقولة عبد الله بن أبى رسول الله ( فآذته، وغضب لذلك عمر وأسيد بن حضير، وطلبات إلى النَّبِىِّ كل عَلَى انفراده أن يأذن له فى قتل عبد الله بن أبى، وعلل ذلك الامتناع بأمرين: 

أحدهما داخلى: وهو أنه قد يتعصب له رجال يشايعهم غيرهم، ويقف فى وجههم آخرون فينشق المجتمع المسلم والنَّبِىُّ بين أظهرهم.

وقد عبر النَّبِىُّ عن هذه الحال بقوله فيما معناه: لا تفعل ياعمر فإنك إن فعلت ترعد له أنوف، وفى لفظ ترغم له أنوف (ومعنى واضح فى الحالين).

وثانيهما خارجى: (أعنى خارج الجامعة المسلمة) يحدث عَلَى يد جماعة كافرة تأخذ هذه الحادثة وتقيم بها ضجة إعلامية، بقصد أن تحول بها بين المجتمع الإسلامى وبين أن يكثر نموه ويترامى مده فيتقوقع عَلَى نفسه.

وقد عبر النَّبِىُّ ( عن هَذَا بقوله فيما معناه: لا تفعل ياعمر حتى لا يحث الناس فيقولون: إن محمدًا يقتل أصحابه(1).

وهذه القصة أجملتها سورة المنافقين وفصلتها كتب السنة وروايات التاريخ.

وأنت لا يغيب عنك أن عبد الله بن أبى حين قال ما قال، وذكر القرآن مقولته، صار بذلك مرتدًا، مبدلاً لدينه، راجعًا عن الإسلام إلى الكفر.

وأنت خبير بأن هناك أصلاً عامًا فى الإسلام لا تجوز اللجاجة حوله وهو أن المرتد من الرجال يُقتل بردته قولاً واحد.

والمرتدات من النساء يُقتلن فى أرجح الأقوال عندى(1).

والأصل الذى يقوم عليه قتل المرتد منسوب إلى رسول الله ( ومستوضحًا من القرآن الكريم.

ففى صحيح الحديث أن عليا قد أتى [بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحَرٌَقهم لنهى رسول الله ( " لا تعذبوا بعذاب الله، وتقتلتهم لقول رسول الله (: من يٌَدل دينه فاقتلوه"](2).

وفى القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَٰٰنِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ * أُوْلَـٰئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلآئِكةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَٰلِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ * إِلاِّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنم بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَـلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ﴾ { آل عمران: 86 : 90 }.

وأنت إذا قرأت هذه الآيات تجد أنه من أقبح القبائح أن يدخل الإنسان فى الإسلام ثم يرتد عنه، فإذا تكرر منه ذلك مرارًا يكون بتكراره هَذَا قد أغلق باب التوبة أمام نفسه.

هذا: وإننا نستطيع أن نتأمل التاريخ فى عصر المبعث، وحينئذ سنجد كثيرًا من الوقائع تسجل ارتداد بعض الأفراد الذين دخلوا فى دين الله فأهدر النَّبِىُّ دمهم بسبب ردتهم.

ومن مجموع ما ذكرناه تعلم أن الكتاب والسنة وشواهد التاريخ وإجماع العلماء أمور قد تضافرت جميعها عَلَى صدق هذه القاعدة (أنه من بٌدل دينه يقتل).

والشأن فى القواعد أو الأحكام الشرعية أنها تكون مطردة، تطبق عَلَى جميع الحالات والأشخاص فى جميع الأزمان.

وأنت لو استحضرت متى قصة عبد الله بن أبى بن سلول مع النَّبِىِّ فى غزوة بنى المصطلق، لعلمت أن عبد الله بن أبى قد قال كفرًا صار به مرتدًا، ولم يقتله رسول الله ( بردته.
ولما كانت هذه الحال استثناءً من القاعدة أو الحكم العام، بين النَّبِىُّ ( سبب هَذَا الاستثناء، وحصره فى أمرين كما رأيت.

أحدهما داخلى: وهوأن قتله سوف ترعد له أنوف، يشايعهم أقوام، ويضادهم آخرون، فيقع الإنقسام فى المجنمع المسلم وهو شر يفوق بمراحل ما يحصل عليه المسلمون من ضير يترتب عَلَى قتل المرتد.

وثانيهما خارجى: وهو ما سيقع من المجتمع غير المسلم من انتهاز هذه الحادثة إعلاميا واعتبارها مادة ثرية يشيعون من خلالها أن النَّبِىَّ لقتل أصحابه، وهو عمل يؤثر عَلَى المد الإسلامى ويوقف نمو المجتمع المسلم.

من أجل هَذَا أوقف النَّبِىُّ تطبيق حد الردة هنا، وفى تلك الحالة الجزئية بالذات لما قد ظهر لك.

وقد إلتفت الشاطبى إلى هَذَا المثال فقال بعد كلام له فى المسألة: (.....فقد قال الحديث حين أشير عليه بقتل من ظهر نفاقه:" أخاف أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه).

فقال الشيخ عبد الله دراز تعليقًا عَلَى هَذَا الموقف: [فموجب القتل حاصل: وهو الكفر بعد النطق بالشهادتين، والسعى فى إفساد حال المسلمين كافة بما كان يصنعه المنافقين بل كانوا أضر عَلَى الإسلام من المشركين: فقتلهم درء لمفسدة حياتهم، ولكن المآل الآخر - وهو هذه التهمة التى تبعد الطمأنينة عن مريدى الإسلام - أشد ضررًا عَلَى الإسلام من بقائهم](1).

والحاصل من هَذَا المثال أنه يوضح لنا أصلاً فى الشريعة هو: قتل المرتد. كما يوضح لنا حالة أوقف فيها الشارع تطبيق هَذَا الحد مع توافر أسبابه. وهذه الحالة الآخيرة يعتبرها كثير من العلماء من باب المتشابه فى النصوص المتعلقة بالفروع.

وأنت خبير بأن المتشابه يجب رده إلى الأصل ؛ فأصول الشريعة محكمات يجب رد المتشابه إليها بتأويلها عَلَى أساس من فهم مقصد الشرع، أو إرجاء فهم حقيقتها ومعناها إلى عالمها وهو الله عز وجل.

2- والمثال الثانى من الأمثلة التى توضح أن النصوص المتعلقة بالفروع فيها متشابهات ما يتصل بقول النَّبِىِّ ( لعائشة أنه كان يحب أن يعيد بناء الكعبة عَلَى ما بناها عليه سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام، ولم يمنعه من ذلك إلا ما قد يؤول إيه هَذَا الفعل من مآَلات تعد أشد خطرًا من الفائدة التى يرجوها النَّبِىُّ من إعادة بناء الكعبة عَلَى لأسسها وأصولها الأولى.

وأنا سوف أبدأ هنا بذكر النص الذى أراه ويراه غيرى من المتشابهات فى الفروع، ثم نعود بعد ذلك إلى ذكر القول فيه.

أخرج البخارى فى صحيحه عن عائشة حديثًا سأذكره الآن بين يديك مع اختلاف لفظه وطرقه. 

حيث أخرج بالسند إلى [عائشة رضى الله عنها قالت " سألت النَّبِىَّ صلى الله عيه وسلم عن الجَدْرِ(2) أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فمالهم لم يدخلوه فى البيت؟ قال: إن قومك قَصٌرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديثُُ عهدُهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدْر فى البيت وأن ألصق بابه بالأرض] 

وفيه من طريق أخرى إلى [محمد بن أبى بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضى الله عنهم زوج النَّبِىِّ ( " أن رسول الله ( قال لها: ألم تَرَىْ أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عَلَى قواعد إبراهيم، فقلت: يارسول الله ألا تردها عَلَى قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حِدثانُ قومك بالكفر لفعلتُ"

فقال عبد الله رضى الله عنه: لئن كانت عائشة رضى الله عنها سمعت هَذَا من رسول الله ( ما أُرَس رسول الله ( ترك استلام الركنين اللذين يليان الحِجْرَ إلا أن البيت لم يُتمم عَلَى قواعد إبراهيم]. 

وفيه كذلك بالسند إلى هشام بن عروة [عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت " قال رسول الله (: لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيتُهُ عَلَى أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشًا استقصَرَتْ بناءه، وجعلت له خَلْفًا ". 

قال أبو معاوية: حدتنا هشام: خَلْفًا يعنى بابًا .
ومن طريق أخرى إلى [عروة عن عائشة رضى الله عنها " أن النَّبِىَّ ( قال لها: ياعائشة لولا أن قوتك حيث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهُدم، فأدخلت فيه ما أُخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين بابًا شرقيا وبابًا غربيا فبلغتُ به أساس إبراهيم ". 

فذلك الذى حمل ابن الزبير رضى الله عنهما عَلَى هدمه. 

قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجْر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسمنة الإبل. قال جرير: فَقلت له أين موضعه؟ قال: أريكَهُ الآن. فدخلتَُ معه الحجر، فأشار إلى مكان: ههنا. قال جريرُُ: فحَزَرت من الحجر ستة أذرَُعِِ أو نحوها] (1). 

والحديث فى مسلم من طرق متعددة كلها إلى عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها.

وما جاء فى مسلم لا يخلو من تفصيل وإيضاح يفيد فى تجلية المقام وتوضيح الحال (2). 

والآن قد أصبح موقف النَّبِىِّ ( من مسألة إعادة بناء الكعبة عَلَى ما كانت عليه أيام إبراهيم عليه السلام واضحًا لا سترة به. 

وأنت هَذَا لا يخفى عليك أمران:

أما أحدهما: فهو أن الكعبة قد بنيت فى عهد قريش عَلَى خلاف ما كانت عليه أيام إبراهيم حيث قصرت بهم النفقة عن أن يقوموا ببنائها عَلَى ما كانت عليه فى العهد الأول. 

والنَّبِىُّ قد أدرك ذلك بالمشاهدة حيث قد عاصر هَذَا البناء الذى قامت به قريش. 

لقد آلت الأمور إلى النَّبِىِّ ( وأصبح الأمر والنهى له، وأنتقنت الحاجة التى ألجأت قريش إلى هَذَا التقصير. 

والمسلمون فى إقامة شعائرهم، وفى الحرص عَلَى التساوى فيما بينهم يحتاجون إلى إعادة بناء الكعبة عَلَى ما كانت عليه أيام إبراهيم عليه السلام، ليتم الطواف حولها كلها، وليسهل دخولها بغير تحكم من أحد وَلاَ تمييز بين الناس. 

وبناءً عَلَى هَذَا التكييف للموقف تكون إعادة بناء الكعبة عَلَى ما كانت عليه أيام إبراهيم عليه السلام أمرًا يكون من الأولى للنبى أن يفعله. 

ومخالفة الأَوْلى بالنسبة لعامة المسلمين أمر غير مقبول شرعاُ بدرجة من درجات عدم القبول. 

ومخالفة الأَوْلى بالنسبة للمشرع أمر غير محتمل، فَلاَ يقبله الطبع المتين، وَلاَ يقبله واقع الحال بالنسبة للبى، كما لا تقبله مقتضيات المنصب. وَهَذَا الذى ذكرناه محل اتفاق وهو بمنزلة المقطوع به من الأحكام، وبمنزلة المحكم من النصوص.

ومع هَذَا الوضوح قد ترك النَّبِىُّ ( إعادة بناء الكعبة عَلَى ما كانت عليه أيام إبراهيم مع وجود المقتضى والداعية إليه. 

وهذا الترك هو محل الشاهد من المثال ؛ لأننا يمكننا الذهاب إلى أن هَذَا الترك فى هذه الحال من قبيل المتشابه الذى يحتاج إلى فهم دقيق من العالم، أو رده إلى المشرع.

ومن حسن الحظ ويُمن الطالع أن النَّبِىَّ ( قد وضع العقول التى تريد أن تفهم عَلَى أول طريق فهم بحيث لو سلكته لا تخطئ النتيجة المرجوة منه. 

والفهم الدقيق لِهَذَا الموقف يكمن فى التطلع للغايات والمآلات فى الفعل والترك معًا. 

ولو أننا أسلمنا أنفسنا إلى بدايات هذه الطريق لا تضح لنا الموقف تمامًا.

والموقف يظهر من المقارنة بين الضرر المترتب عَلَى الفعل وبين المنعة المترتبة عَلَى الترك. 

والضرر المترتب عَلَى الفعل هو انقسام المجتمع المسلم بدافع العصبية الجاهلية للأهل والعشيرة، وأن يسجل التاريخ لأحدهم طيب الذكر وحسن السيرة خصوصًا وأن الناس قريبو عهد بشرك، وقريبو عهد بجاهلية. 

وانقسام المجتمع إلى شيع وأحزاب ضرر يحرص المشرع عَلَى دفعه.

ودفعه هنا لا يكون إلا بترك بناء الكعبة عَلَى ما هو عليه، إذ الضرر المترتب عَلَى الترك أقل بقليل من الضرر المترتب عَلَى الفعل. 

هذا وإن الضرر المترتب عَلَى الفعل لا يمكن تفاديه إلا بالترك، وأما الضرر المترتب عَلَى الترك يمكن تفاديه بأمور مضافة كإقامة العلامات المميزة لحدود الكعبة، ووقوع بعض القرائن من المشرع كأن لا يستلم الركنين الذى وقع النقص فى بناء الكعبة من قبلهما عَلَى نحو ما ظهر لك من النص.

أرأيت إلى هَذَا المثال كسابقه كيف يؤكدان أن هناك من النصوص محكم ومتشابه، بحيث يتأتى من المسلم أن يحمل المتشابه عَلَى المحكم، أو يترك علمه لعالمِه، وبحيث يتأتى ممن فى قلبه زيغ أن يتبعوا هَذَا المتشابه ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله. 

وَلاَ يخلو من فائدة ونحن بصدد هَذَا المثال أن نقول: إن الإمام مالك قد نظر إلى المآل والغاية من هَذَا الترك نظرة أخرى، حيث أرسل إليه أمير المؤمنين فى زمانه يستشيره فيما إذا كان من الممكن رد بناء الكعبة إلى ما كانت عليه أيام إبراهيم، خصوصًا وقد بعدت المسافة الزمنية بين الناس وبين الجاهلية، فقال الإمام مالك: أرى أن يبقى البناء عَلَى ما هو عليه مع أن فيه مخالفة لفعل ما هو أولى، مخافة أن يترتب عَلَى الفعل ضرر أشد، وهو أن تتعرض قداسة البيت العتيق إلى لعب ولهو الأمراء، فيأتى أحدهم فيبينه عَلَى ما كان عليه أيام إبراهيم، ويأتى غيره فيرده إلى ما كان عليه أيام قريش. 

وما أفتش أن تكون المقدسات ألعوبة فى يد الساسة والأمراء، فتضيع هيبتها وتنتقص قداستها.

3- ومن الأمثلة التى تدل عَلَى وجود النصوص المتشابهات فى مجال التشريع، ما أخرجه البخارى وغيره حول قصة الأعرابى الذى بال فى المسجد عن أنس وأبى هريرة ما يوضح لك ما نحن بصدده. 

أخرج البخارى بالسند إلى أبى هريرة قال: [قام أعرابى فبال فى المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النَّبِىُّ (: " دعوه، وهر يقوا عَلَى بوله سَجْلاً من ماء - أو ذنوبًا من ماء - فإنما بعثتم ميسٌرَين، ولم تبعثوا مُعَسٌرَين"](1).

والحديث فى مسلم من طرق متعددة فى بعضها زيادة لا تخلو من إيضاح وفائدة وكلها عن أنس. 

أخرج بالسند إلى أنس بن مالك قال: [بينما نحن فى المسجد مع رسول الله ( إذا جاء أعرابى. فقام يبول فى المسجد. فقال أصحاب رسول الله (: مه مه (2). قال: قال رسول الله ( " لا تزرموه (3). دعوه " فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله ( دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هَذَا البول وَلاَ القذر. إنما هى لذكر الله عز وجل، والصلاة وقراءة القرآن ". أو كما قال رسول الله (. قال فأمر رجلاً من القوم، فجاء بدلو من ماء فشنَّهَ (4) عليه].
وبعد إيراد هَذَا النص نقول: إن المبدأ المتفق عليه فى الشريعة الإسلامية أن بيوت الله فى الأرض المساجد، وأنها كل الصلاة والذكر، أو العبادة عَلَى وجه العموم، وَلاَ يجوز بحال أن يتعرض مكان الصلاة للنجاسة، بحيث تكون مباحة لكل إنسان ينجسها أو يلقى فيها بالقذر. 

وهذا الذى قلناه لك يعد من مسلمات الشريعة، وهو يستلزم وَلاَ شك أن من حاول أن ينال هذه الأماكن بالأذى والنجس يمنع من ذلك. 

وهذه المسلمات فى الشرع يعارضها ظاهر ما فعله رسول الله (، حيث نهى الصحابة عن أن يقطعوا عَلَى الرجل بولته، ثم طلب إليهم أن يشنٌوا عَلَى بوله الماء، الأمر الذى يحتاج إلى فهم صحيح للموقف، أو إلى رد علمه للمشرع. 

وهذا النص الذى يعارض بظاهره مسلمات الشريعة، ويحتاج إلى فهم فيه أو تفويض، نسميه متشابها، حيث وقع تحت الضابطة التى ذكرناها للمتشابه مرارا. ونحن إذا أردن أن نفهم هَذَا النص الذى اعتبرناه من المتشابهات.

يمكن لنا أن نقول فيه - وبالله التوفيق -: إن النَّبِىَّ ( لم يشأ أن يقطع عَلَى الرجل بولته، مع أن بوله فى المسجد ينال من طهارة المكان المعد للذكر والصلاة لما يؤول إليه كل من الترك والازرام.

فالذى يؤول إليه ترك الرجل عَلَى حاله من البول فى المسجد هو أن المكان قد تنجس بفعل رجل يجهل حرمة المساجد، ومع ذلك فهو يمكن تداركه بصب الماء عليه . والذى يؤول إليه الإزرام أو قطع بولة الرجل هو:
أ- أن المكان قد تنجس بأوائل بوله وأصبح أمرًا واقعا.

ب- وأنه بقطع البول وحبسه ربما لا يتمكن الرحل معه أن يقض قضاءً تامًا عَلَى قطرات البول فتسقط فى ملابسه، فتنجس ملابسه وجسمه. 

ﺠ- هَذَا بالإضافة إلى أن قطع بول الرجل قبل إتمامه ربما يصيبه بأذى يناله فى مجرى البول عاليه أو أسفله . ولو أنك تأملت ما يترتب عَلَى أمرين من أضرار، ستجد أن الضرر المترتب عَلَى إزرام الرجل، يفوق الضرر المترتب عَلَى تركه يبول فى المسجد . فلو أضفت إلى ذلك ما ينال الرجل من أذى نفس واجتماعى مترتب عَلَى إشعاره بالجهل، وإشعاره بالضعة، لعلمت دقة موقف النَّبِىِّ ( وحسن تصرفه فى مثل هذه الواقعة. 

وهذا مثال آخر يوضح لك ما ذكرناه من قبل، من أن نصوص الشرع فى الفروع فيها هى الآخرى نصوص يمكن أن نعدها من المتشابهات.

تعميم:

ونحن لا نريد أن ننساق وراء الأمثلة نتتبعها الواحد بعد الواحد بقصد إيضاح قاعدة أو مسألة، نرى أنها قد أصبحت من الوضوح بمكان لا يسمح لنا معه أن نكثر من الأمثلة.

ولكن لابد مما ليس منه بد.

والذى ليس منه بد هو أن نلفتك إلى ميدان سد الذرائع. 

فما من واقعة فى هَذَا الميدان إلا وأنت واجد فيها أن الفقيه قد أفتى بالمنع فيما هو مباح فعله مخافة أن يؤول الفعل إلى المفسدة. والذى ليس منه بد هو أن نلفتك إلى مسائل المصالح المرسلة، فقد يكون الظاهر فيها المنع، وإنما يفتى الفقيه فيها بالفعل وجوازه لما يؤول إليه من مصالح العباد. 

وإياك أن تظن أن المسائل فى هذين الميدانين محددة ووقائعها قليلة، لأن بعض العلماء قال: إن سد الذرائع يشتمل عَلَى مسائل تساوى فى حجمها وعددها ربع الشريعة. 

ولعلى أريد أن أنهى معك هذه المسألة التى نحن بصددها بأن أقول لك: إن هناك مزالق للاجتهاد قد يقصد إليها أدعياؤه قصدًا فيسلكوها، وقد ينزلق إليها غيرهم رغمًا عنه.

وأيا ما كان الأمر فإن الأساس الذى يعتمد عليه من يريدون النيل من شريعة هَذَا الدين هو ما حجه القرآن الكريم حين قسم نصوص الشرع إلى محكم ومتشابه وبين أن مرضى النفوس والقلوب إنما يعتمدون عَلَى المتشابه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله.
ومن رحمة الله بالأمة أنه قد رسم لها أحد طريقين تسلكهما جميعًا، أو تسلك واحدًا منهما، أحدهما: أن يحاول القادر عَلَى الفهم والراسخ فى العلم فهم المتشابه فى إطار رده للمحكم، وثانيهما: أن يفوض فى فهم المتشابه الأمر لعالِمه.
صعوبات عَلَى الطريق إلى مرتبة الاجتهاد
قد يظن الظانون أن مرتبة الاجتهاد من المراتب التى تُنال بأقل مجهود، بحيث ينالها الطالب إذا ما تطلع إليها، ويرتمى فى أحضانها دون أن يكون قد بذل شيئا يذكر من الطاقة، ودون أن يكون قد بذل شيئا يذكر من الوقت، ودون أن يكون قد بذل شيئا يذكر من تكرار أخذ رأسه بيديه حين يصاب بالإعياء، وحين يأخذه ألم الرأس إلى حد قد يكون فوق الاحتمال.
قد يظن الظان ذلك، وتبدأ كلمة الاجتهاد تلوكها الأفواه، وتتردد عَلَى الألسنة من غير أن يكون لها مدلول عَلَى حقيقتها، بل يكون لها مدلول عَلَى غير الحقيقة فى معظم الأحيان.
ولك أن تأذن لى أن أنبهك إلى أن القول هنا عام فى جميع العلوم لا يختص بعلم دون علم.
فالذين يشتغلون فى علوم الطبيعة منهم التطبيقيون، ومنهم الباحثون.
ومهمة الباحثين التطلع إلى كل جديد والبحث عنه باستخدام الأدوات المتاحة، واستيعاب الآلات الفنية من علم وأدوات ذات الصلة الوثيقة بموضوع بحثه.
وفى كل علم من العلوم الإنسانية تجد الشىء نفسه، تجد أتباع هَذَا العلم ينقسمون إلى تطبيقيين ومبدعين.
والشروط هى الشروط فى كل مبدع فى مجال علمه.
وأنا حين أستعمل كلمة (مبدع) إنما أقصد بها المكتشف للحقيقة، إذ لا مجال إلى الإنشاء من العدم فى العقليات أو الطبيعيات، بل إنى لعلى اليقين أنه لا مجال للإنشاء من العدم، حتى فى الأمور التى هى من نسج الخيال، والتى لها صلة وثيقة بالفن، لأن موادها التى تأتلف منها موجودة إما فى العقل، وإما فى الطبيعة، وإما فى كليهما.
المهم أن الذين يكتشفون فى مجال العلوم هم أولئك المجتهدون الذين يجب أن تتوفر لهم أدواتهم وآلاتهم، فبدون هذه الأدوات وتلك الآلات لا يكون الأمر سهلاً وَلاَ هينا.
والذين يناط بهم التطبيق قد يحتاجون إلى نوع من الاجتهاد الذى يستلزم آلات وأدوات مختلفة عما ذكرناه قبل، كى يتمكنوا من التطبيق عَلَى الصورة المثلى.
والاجتهاد فى جميع مناحيه لا تستغنى عنه الأمة.
فإذا كان الاجتهاد فى مجال الشريعة فالاحتياج إليه أشد، والاحتياط فى تحققه واجب.
لأنه لا يكاد يشك إنسان فى أن الاجتهاد فى الشريعة محاط بمزلات أقدام، لابد من أن نقعد لهذه المزلات كل مرصد، ونضع عليها علامات التحذير وإشارات الخطر حتى لا ينزلق إليها أحد.
كما أن الاجتهاد فى الشريعة له أدعياء - عَلَى نحو ما سبق أن حدثناك - وهؤلاء الأدعياء يملكون من سعة الحناجر وقوتها، ويملكون ما يتاح لهم من مساحة زمنية أو غير زمنية فى وسائل الإعلام، ويملكون من قوة الأيدى التى يضربون بها عَلَى المناضد، ومن قوة الأرجل التى يركلون بها الأرض فى الوقت المناسب ....

إن أدعياء الاجتهاد يملكون من هَذَا كله وكثير غيره حظًا، بل حظوظًا لا تتوفر لغيرهم ممن يصلون إلى مراتب الاجتهاد الصحيح.
وعزاء الذين يصلون إلى مراتب الاجتهاد الصحيح، أنهم قد ذهبت إليهم الخلافة عن النَّبِىِّ ( فى كل أمر لم يرد فيه وحى صريح، وعليهم دون غيرهم أن يتفكروا فى الوقائع التى لا يجدون لها حكما صريحًا، وخطابًا من الشرع واضحًا أن يُعملوا أدواتهم فيها، حتى يتضح فيها الحكم الشرعى وضوحًا لا يخفى عَلَى العامة وَلاَ عَلَى الخاصة.
وهذه مهمة قاسية كما ترى، وعبء شديد قد تمنى الكثيرون من العلماء الورعين أنهم لم يكونوا من الذين حُمِّلوا التبعة كما تمنوا أن لو كانوا فى العلم وفى الفتيا تابعين لا متبوعين، وما ذلك إلا لأنهم يعلمون أن مرتبة الاجتهاد دونها خرق القتاد.
فمرتبة الاجتهاد قد يجد السائر إليها عَلَى طريقه أشواكًا وصعوبات كأداء، قد لا يستطيع أن يتخلص من بعضها إلا بشق الأنفس.
ولقد حصر بعض العلماء كثيرًا من هذه الصعوبات، وأفرد لها مساحة فى مؤلفاته، وإن كان بعضهم لم يتح له أن يستفيض فى شرحها أو فى شرح بعضها(
).

وسأحاول أن أذكر بين يديك بعض هذه المشكلات دون أن أدعى لنفسى بذل المجهود فى حصرها.
وأنا لا أريد حين أعرض أمامك هذه المشكلات أن أعرضها أمامك عَلَى نحو ما عرضها جامعها، فقد يكون لمن جمعها وجهة نظر فيما يكتبه، وقد يكون وجهة نظره هى أن يتوجه بحديثه إلى الخاصة من أهل العلم والرأى والنظر.
أما أنا فقد قصدت بِهَذَا المؤلف أن أبسط ما يمكن تبسيطه من العلم لأخاطب به أناسًا فى أوائل الطلب، أو أتوجه به إلى عامة المثقفين، خاصة وأن معظم ما أكتبه فى الاجتهاد، إنما يتصل بقضية الاجتهاد من خارجها.

وأنت خبير ياصاحبى أن كل قضية من القضايا نريد أن نخاطب الناس بها، يمكن أن نتحدث عنها من زاويتين فى وقت واحد، أو فى حديثين منفصلين.
أما الزاوية الأولى: فهى أن نتحدث عن هذه القضية أو تلك من خارجها، فنعرف الناس بها وبموضوعها وبأهميتها، وبخطرها فى عالم الثقافة والحضارة إن كان لها صلة بالثقافة والحضارة.
وهذا الحديث عن القضية من الخارج لا يعنى أن المتحدث عنها خبير بجميع زواياها، قادر عَلَى التحليل والتركيب لها، وإنما غاية ما يعنيه هَذَا الاتجاه أن المتحدث عن هذه القضية أو تلك يعلم فائدتها وخطرها بالنسبة للإنسان الفرد أو المجتمع المؤتلف من أفراد.
وهذا الجانب من الفكر ضرب من النشاط العقلى أو السلوك العقلى، الذى يمثل الثقافة عَلَى رأى من قال: إن الثقافة نشاط عقلى، وهو يمثل جزءا من الثقافة عَلَى رأى من يفهم الثقافة عَلَى أنها سلوك إنسانى يشمل جميع محصلة السلوك الوجدانى والعقلى والخارجى، بل يشمل حتى العلاقات المتبادلة بين أفراد المجتمع.
وأما الزاوية الثانية: فهى أن نتحدث فى هذه القضية أو تلك بعد أن نقوم بتحليلها، وفحص ودراسة كل جزء من أجزائها عَلَى حدة، ثم نعود بعد ذلك فنركب هذه الأجزاء عَلَى نحو يجعلنا نفيد من القضية إما منفردة، وإما بضميمتها إلى غيرها.
والذين يدرسون القضية من داخلها إنما يدرسونها بقصد استخراج جواهرها، والحصول عَلَى كرائم المنافع منها.
وهؤلاء هم الذين نقول عنهم إنهم هم العلماء المجتهدون الذين تقابلهم الصعوبات الكثيرة عَلَى طريق وصولهم لمرتبة الاجتهاد التى يرومون الوصول إليها.
وأعود فأقول: إننى سأحاول بتوفيق الله أن أعرض لهذه الصعوبات دون أن أدعى لنفسى أنى صاحب المجهود فى جمعها، وإنما مجهود جمعها لغيرى.
أما أنا فسأحاول أن أعرضها بتبسيط أشد قد يجنح بنا إلى الطول أحيانا، وهو سيحتاج منا إلى ضرب الأمثال فى معظم الأحايين.
1 - النصوص والوقائع:
وأول ما يقابل المجتهد عَلَى طريق بلوغه لمرتبة الاجتهاد هو هذه المعضلة الكبرى، وهى تلك العلاقة النسبية بين النصوص والوقائع التى يطلب إليها أن تكون محكومة بتلك النصوص.
وأنت خبير بأن النصوص مهما تعددت وتنوعت فإنها محدودة، والوقائع اليومية بل واللحظية تكاد تخرج عن الحصر والعد.
ووجه الإعضال هنا يكمن فى هَذَا السؤال: كيف تحكم النصوص المحدودة، الوقائع التى لا حدود لها؟.
وإذا أردنا أن نعرض المشكلة بشكل أكثر بسطًا نقول: إن الله عز وجل قد أوحى إلى نبيه بوحى هو مجموع النصوص التى اشتمل عليها الكتاب والسنة، وطلب إليه أن يبلغه للأمة.
أما فيما يتعلق بنصوص القرآن فقد تأملها العلماء تأمل الباحث عن آيات الأحكام فيها.
والشىء العجيب أنه قد شاع فى الأوساط العلمية أن آيات الأحكام التى تضمنها كتاب الله منحصرة فى خمسمائة آية.
وهذا القول الشائع قد أفرده أول الأمر مقاتل(
) بن سليمان فى مؤلف خاص، حصر فيه آيات الأحكام فى خمسمائة آية.
وهذا المؤلف لم يقع تحت يدى من نسخه شىء.
والذى يلفت النظر بقوة أن الإمام الجليل أبا حامد الغزالى قد تابعه عَلَى هَذَا القول فى المستصفى، وصار عَلَى نهجه كذلك الإمام ابن العربى المالكى المشهور عَلَى نحو ما حدثناك سلفا.
وهذا القول عَلَى ما فيه من غرابة، قد حمل صاحب إرشاد الفحول عَلَى أن يعتذر عن القائلين به، إذ يجوز عند صاحب إرشاد الفحول أن يكون أصحاب هَذَا الرأى قد ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه من [دعوى الانحصار فى هَذَا المقدار إنما هى باعتبار الظاهر، للقطع بأن فى الكتاب العزيز من الآيات التى تستخرج منها الأحكام الشرعية أضعاف أضعاف ذلك، بل من له فهم صحيح وتدبر كامل يستخرج الأحكام من الآيات الواردة لمجرد القصص والأمثال، قيل ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة عَلَى الأحكام دلالة أولية بالذات لا بطريق التضمن والالتزام.
وقد حكى الماوردى عن بعض أهل العلم أن اقتصار المقتصرين عَلَى العدد المذكور، إنما هو لأنهم رأوا مقاتل بن سليمان أفرد آيات الأحكام فى تصنيف وجعلها فى خمسمائة آية] (
).

أما السنة النبوية فهى تحتوى من النصوص التشريعية الشىء الكثير، غير أن النصوص الواردة فيها يكتنفها إعضال، تعلقه بالمرويات عموما أكثر من تعلقه بمرويات الأحكام خاصة ؛ ذلك أن مرويات السنة لا تمتاز بالانحصار الذى يتميز به القرآن الكريم، فالقرآن الكريم كتاب الله معروف بدايته ونهايته عَلَى حسب ترتيبه فى المصحف، بل هو معروف البداية والنهاية عَلَى الأرحج المتعلقين بنزوله؛ فالعلماء يعلمون عَلَى وجه القطع أول ما نزل من القرآن الكريم، ويعلمون بالظن الغالب وبالترجيح الممكن آخر ما نزل.
أما السنة فليست لها هذه الميزة.
ومن هنا وجد المجتهد نفسه أمام مجهود لا بد من بذله، رآه بعض العلماء فى الكم الذى يجب عليه حفظه كى يكون مجتهدًا، ورآه بعضهم فى الملكة والقدرة عَلَى استعمال الكتب التى تحتوى نصوص الأحكام الواردة فى السنة مع توفر الكتب التى يجب عليه أن يستعملها مشفوعة بالقدرة عَلَى هَذَا الاستعمال، بمعنى أن يكون الفقيه قادرًا عَلَى استخراج النص من أماكنه ومظانه عند الحاجة إليه.
ومن هنا نعلم مدى المشقة التى سيواجهها الفقيه أثناء قطعه الطريق إلى مرتبة الاجتهاد ؛ فهو فى القرآن الكريم مطالب أن يكون قادرًا عَلَى استخراج الحكم من النص الذى اشتمل عَلَى هَذَا الحكم ونزل خصيصًا فيه، ومن النص الذى اشتمل عَلَى هَذَا الحكم فى مورد عرضه لقصة من القصص، أو ضربه لمثل من الأمثال.
وقل مثل هَذَا الشىء عندما يريد الفقيه أن يستخرج حكما من نصوص السنة مع ما يحيط بنصوص السنة من صعوبات - أشرنا إلى بعضها - ليست موجود فى القرآن الكريم (
).

وهذه النصوص عَلَى ما تجتاح إليه من بذل المجهود تعد محدودة مهما أفسحنا لها فى النطاق الذى يحتويها.
أما الوقائع فهى حوادث يومية بل لحظية تقابل المسلم الفقيه كالنهر الجارف، فما كان منها ظاهر الحكم أبان عن نفسه، وأراح الفقيه، وما كان منها ليس له حكم ظاهر فى النصوص فهو يحتاج من الفقيه إلى مجهود لاستخراج الحكم الملائم له من روح الشريعة إما بإلحاقه بنظائره، وإما بإدخاله تحت حكم أجمع العلماء عليه، وإما بطريقة أخرى غير هاتين، وهو فى جميع الأحوال ناظر فى صفحة سماء مقاصد الشريعة يهتدى بنجومها كى لا يضل الطريق، وكى لا تلفه ظلمات تنبعث من صحراء الشك وبيداء الريب.
ألا ترى معى بعد ما ذكرته لك، أن العلاقة النسبية بين النصوص والوقائع، التى تؤكد محدودية النصوص وانحصار الأحكام الظاهرة، كما تؤكد عدم المحدودية والانحصار فى الوقائع تشكل معضلة عَلَى طريق الفقيه إلى بلوغ مرتبة الاجتهاد؟.
أما أنا فَلاَ أجد سوى لون قاس من الإعضال لا يخفف منه هَذَا الاستعمال الفج للقب - المجتهد - وتوزيعه بإسراف مخل، ومنحه بغير استحقاق لبعض الأشخاص فى لون من المجاملة الاجتماعية الممقوتة، التى لا يصلح معها إلا التوقف وإعادة النظر فى دقة ما نستعمله من الألفاظ، وفى سلامة ما نمنحه من الألقاب.
2 - انفصال دوائر العلوم وآلات الاجتهاد:
إن من المعروف الذى لا يخفى عَلَى أحد أن العلوم تنقسم إلى قسمين، فبعضها يكون موجها للغاية والهدف، وبعضها يكون من باب الآلات والأدوات التى تعين عَلَى بلوغ الغاية والهدف.
والعقل يقبل أن تجتمع العلوم ذات الصلة الواحدة، والتى يقصد منها تحقيق غاية بعينها فى صدر إنسان واحد، إذا ما أردنا تفعيلها جميعًا، واستثمارها عَلَى وجه صحيح.
فالعالم فى فن من الفنون إذا اجتمعت له العلوم الأصلية فيه، وأضيف إليها العلوم المساعدة، استطاع هَذَا الباحث أو العالم أن يسيطر عَلَى أحكامه، وأن يحاصر مفاهيمه سيطرة وحصارًا يمكنانه من الإنتاج المباشر فى هَذَا العلم، بحيث ينفع به الناس.
وعكس هَذَا الذى ذكرناه صحيح.
فإذا رأيت العالم ينعزل عن أدوات علمه، ورأيته يغرق فى البحث فى هذه الأدوات، بحيث يقطعه هَذَا الإغراق عن تدبر مسائل هَذَا العلم وكيفية الاستنباط منها، فاعلم علم اليقين أن هَذَا العالم الذى رأيته عَلَى هذه الصفة سيكون عاجزًا عجزًا كليا أو جزئيا عن خدمة العلم الذى انتدب نفسه لدراسته.
وواقعنا المعاصر يخالف ما كان عليه الآباء والأجداد فى الماضى القريب والبعيد.
فالذى كان عليه الآباء والأجداد فى ماضيهم البعيد، أن العالم فى علم من العلوم لا يشهد له الناس بهذه الدرجة إلا إذا وقف عَلَى جميع مسائل علمه وفروع فنه، ما كان منها من قبيل المساعدات وما كان منها متصلاً بالأهداف والغايات.
فالناس لا يعترفون للمحدث بهذه الدرجة، بمجرد أنه قرأ كتابًا أو كتابين، أو لمجرد أنه قد حفظ متنًا من المتون، أو لمجرد أنه قد جلس لشيخ فترة طالت أم قصرت، وإنما هم يعترفون له بهذه الدرجة حين يعلمون منه أنه محيط بعلوم الحديث عَلَى اختلاف تشعبها، بحيث يكون قادرًا عَلَى معرفة الرجال، وبحيث يكون قادرًا عَلَى مراجعة المتن والحكم عليه.
ثم هو بعد تحصيله لهذه الأدوات يحفظ من الحديث ما شاء الله له أن يحفظ، مع قدرته عَلَى تمييز بين مراتب الأحاديث التى يحفظها، مستعملاً ما توفر له من آليات تكونت داخل نفسه كالملكة، أو تحصَّلت له كعلم الرجال وعلوم الحديث.
وقل مثل ذلك فى المفسر والفقيه... إلخ.
كان ذلك فى الماضى البعيد الذى كان يجلس الناس فيه إلى شيخ واحد فى فن بعينه، فيأخذون عنه ما عنده ثم يذهبون إلى غيره وهكذا....

فحين تحول التعليم إلى مؤسسات وحوزات حافظت هذه المؤسسات وتلك الحوزات عَلَى هَذَا النظام القديم فترة من الزمن، هى فى الحقيقة فترات المجد التى تحسب لهذه المؤسسات وتلك الحوزات.
فالذى كان يحظى بدرجة العالمية من الأزهر الشريف مثلا، كان يشترط فيه قبل الحصول عَلَى هذه الدرجة أن يجتاز اختبارًا قاسيا فى اثنى عشر علما، منها ما هو آلى، ومنها ما هو غائى.
وصار الأمر عَلَى هَذَا النحو إلى أن وقعت الواقعة، وانفصلت دوائر العلوم بعضها عن بعض بدافع الرغبة فى التخصص والتخصص الدقيق، فرأينا أناسًا يقضون حياتهم فى دراسة اللغة العربية يعمقون مسائلها إلى حد الوصول إلى الأصول التى تحكمها، ثم كيفية التفريع عليها.
وأنت خبير بأن دراسة اللغة العربية إنما هى وسيلة لفهم الكتاب والسنة، اللذين انعزل عنها دارس اللغة العربية انعزالا تاما.
ثم إن هناك التخصص فى الحديث أو التفسير، ومع تحسين الظن فإنا نقول: إن المتخصص فى مجال من هذين المجالين قد يحيط بمسائل تخصصه إلى حد التأصيل والوقوف عَلَى القاعدة الأصلية، ثم كيفية التفريع عليها بطرائق تبدو جيدة، لكنها مبتوتة الصلة بعضها ببعض، وهى مبتوتة الصلة بالغاية والهدف.
فدراسة الحديث والتفسير مثلاً ليس كل منهما غاية فى نفسه، وإنما هما وسيلتان إلى غاية، فالذى يُقصد من دراسة التفسير والحديث ضبط مسائل هذين العلمين، ثم محاولة الفهم فى النص لاستخراج الأحكام منه، وَهَذَا الجزء الأخير لا يدخل فى اهتمام المتخصصين فى هذين العلمين.
وعلى الطرف الآخر نجد الذين يدرسون الفقه، قد عزلوا أنفسهم عن منطق الفقه وميزانه الكبرى الذى هو أصول الفقه، كما عزلوا أنفسهم عن آلات الفقه وأصوله من نحو اللغة العربية والتفسير والحديث.
وأصبحت العلوم عَلَى هَذَا النحو فى المؤسسة التعليمية فى الأزهر الشريف، تشبه غيرها من العلوم خارج هذه المؤسسة، كل منها يشكل دائرة مغلقة عَلَى ذاتها مقطوعة الصلة بغيرها، الأمر الذى حرم الأمة من هذه العقلية النشطة القادرة عَلَى التصورات الكلية والاستنباطات الصائبة المؤثرة.
ومع أن الأخذ بمبدأ التخصص، والتخصص الدقيق يثرى جزئيات العلم الواحد بتوجيه المجهود له بكليته، إلا أن هَذَا التخصص نفسه قد افقد العلوم الغائية أهم خصائصها كأشياء فاعلة ومؤثرة.
وحين أدرك علماء الأمة هَذَا الخطر لم يعودوا بالشىء إلى أصله، ولم يعالجوا العيب من أساسه، وإنما جل توجههم إلى البحث عن البدائل، وكانت البدائل هى هذه المجامع وتلك المؤتمرات عَلَى نحو ما يسمونها برابطة كذا، أو المجمع الفقهى فى كذا، أو مجمع البحوث التابع لكذا... إلخ، ويجلس الأعضاء فى هَذَا المجمع أو تلك الرابطة، أو ما شاءت القريحة أن تسميه، وكل منهم فى أحسن الظروف يقدم ورقة فى مجال بحثه تكون جيدة بمقدار ما تعبر عن مجال تخصصه، ويقوم بإلقائها بين الجميع، وهم يستحسنون منه ما يستحسنون، ويلقون من المداخلات بما يشاءون، وتبقى المشكلة الكبرى، وهى أن هذه الأوراق تبقى كل واحدة منها تعبر عن الدائرة العلمية التى ينتمى إليها صاحبها، دون أن يكون هناك رابط يربط بين هذه الأوراق، لا لشىء إلا لغياب هذه العقلية الجامعة عَلَى نحو ما حدثناك سلفًا، وتبقى هذه الأوراق كأن كل واحدة منها تتحدث بلغة خاصة، وتدافع عن هدف منفصل، وتخدم غاية غير هذه الغاية الكبرى، التى اجتمع من أجلها أعضاء هَذَا المجمع، أو أعضاء هذه الرابطة.
وينفض المؤتمرون بعد أن يتفقوا عَلَى مجموعة نقاط، هى الأخرى منتزعة من هذه الأهداف المتشرذمة لا يجمع بينها جامع، ثم تأخذ طريقها إلى الإدراج هربًا من الواقع الذى لا ارتباط لها به.
وفى هَذَا الجو المكفهر نجد الناس ينادون أين المجتهد؟ وهم بأصواتهم العالية ينحرفون بطرح القضية عَلَى وجه غير وجهها الصحيح فى الطرح، فهم يتساءلون عن الاجتهاد: أحلال هو أم حرام؟ وعن إعمال الفكر فى النصوص عَلَى وجه منضبط أو غير منضبط؟ أجائز شرعًا أم غير جائز؟.
والحقيقة المأسوية هنا أن الفقيه الذى يناط به الاجتهاد، وتعلق عليه الآمال قد غاب عن الساحة لا بحكم الشرع، وإنما بخطيئة النوع البشرى الذى حرص عَلَى تجريد الإنسان من أدوات الاجتهاد، والطلب منه أن يكون مجتهدًا، والحقيقة أن مثل هؤلاء الذين يطلبون ممن فقد أدوات الاجتهاد أن يكون مجتهدًا، لأن الشرع يبيح الاجتهاد ويحض عليه، ويأمر باستعمال العقل ويمتدح مستعمليه، ما مثل هؤلاء ومن يطلبون منه أن يكون مجتهدًا عَلَى هَذَا النحو، إلا كمثل أناس أتوا برجل وأوثقوه بالحبال وألقوا به فى اليم مكتوفًا وقالوا له: إياك إياك أن تبتل بالماء.
إن انفصال العلوم فى دوائر محددة وانعزالها عَلَى هَذَا النحو، تشكل عقبة كأداء أمام من يريد أن يقتحم باب الاجتهاد، ويلقى بنفسه فى بوتقته.
وكثيرون من المحدثين قد التفتوا إلى هَذَا الأمر وتلك الصعوبة، وإن كانوا لا يقدرون عَلَى شىء قدرتهم عَلَى مص الشفاه، ووضع الخد عَلَى الراحة، وأخذ الجباه بالأيدى.
فهذا أحدهم يقول: [- لعل هذه الإشكالية هى أكثر إشكالات الاجتهاد تحديا وإثارة للغيظ والسخرية من أحوالنا، وأكثرها حاجة إلى الجهود، ومع هَذَا فهى أبعدها عن الأذهان، وأطروحات الباحثين.
فعلى سبيل المثال كانت شهادة العالمية من الأزهر الشريف قديما تعنى أن حاملها عالم باثنى عشر علما، تشمل كافة العلوم الشرعية واللغوية مقصودًا وآلة، ومكانة حملة هذه العالمية معلومة بغير حاجة إلى إيضاح ولكن السؤال: ماذا ينقص من جمع علوم الاجتهاد مقصودًا وآلة، حتى يجتهد؟ أو ما الذى يعوقه؟.
لماذا لا يستطيع المتخصص فى الفقه الدارس للأصول - وقد جمع آلة الاجهاد المقيد أو المنتسب - أن يخرج ويفرع عَلَى مذهبه؟
إن جزءا كبيرًا من هذه المشكلة يعود إلى انفصال دوائر العلوم فى ذهن العالم بها، بحيث يفتقد الرابط بين العلوم بعضها ببعض، والقدرة عَلَى تشغليها جميعًا] (
).

3 - غياب التطبيق ومجافاة الإجراءات العملية:
إن الصعوبة الثالثة التى تقع عَلَى طريق المجتهد هى هذه الصعوبة التى تتصل بغياب التطبيق وانعدام الإجراءات العملية المصاحبة للدرس والطلب.
وما من علم من العلوم له صلة بالمسائل الواقعية فى الطبيعة أو فى المجتمع، إلا وهو يحتاج احتياجًا شديدًا إلى أن يتدرب المنتمون إليه أيام الطلب عَلَى نماذج عملية، تثرى الجانب النظرى وتسهل عَلَى العالم فيما بعد استخراج كنوز هَذَا العلم وربطها بالواقع المشهود.
وفى مجال الاجتهاد خاصة نرى من أهم آليات المتجهد هذه الملكة التى تساعده أولاً عَلَى استخراج الحكم من النص، ثم هى تساعده ثانيًا عَلَى إدراك كيفية استخراج هَذَا الحكم وإنزاله عَلَى الوقائع.
وهذه الملكة لا تتكون عند العالم بعلوم الشريعة بمجرد استيعاب العلوم النظرية، واستظهار ما يجب استظهاره منها.
فما هَذَا الاستيعاب وذلك الاستظهار إلا هذه الأرض المهاد، وإلا هذه التربة المشتملة عَلَى جميع العناصر المؤهلة للنبت وخروج الزرع، واقتصار الباحث أو المتعلم عَلَى استيعاب العلوم النظرية، واستظهاره ما يجب استظهاره منها ثم يطلب بعد ذلك إلى نفسه أن تنضم إلى صفوف المجتهدين، إنما يحاكى إنسانا يبسط يديه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، لأن الأسباب المعينة عَلَى بلوغه إلى فمه ناقصة من بعض جوانبها.
وفيما نحن بصدده نقول بعد هَذَا التمثيل والتشبيه: إن من يريد أن يكون فقيها مجتهدًا، وهو قد اقتصر عَلَى الجانب النظرى وحده فى علاقته بالعلوم الشرعية وما يلزمها من معرفة لسان العرب، والإحاطة بعلوم عوائد الناس وسلوكياتهم، والعلوم المتصلة بالنفس والأخلاق، إن من يريد أن يكون فقيها مجتهدًا وكان هَذَا حاله فى موقفه من العلوم والتعليم، لن يصل إلى مرتبة الاجتهاد إلا إذا استكمل بقية آلياته، وبقية آلياته - وَلاَ شك - قسم كامل ومهم هو قسيم استيعاب العلوم النظرية واستظهارها، وَهَذَا القسم الكامل هو هَذَا الجانب التطبيقى الذى يجب أن يعمد إليه طالب مرتبة الاجتهاد، يتدرب عليه أيام الطلب تحت إشراف أستاذ مرشد وعالم موجه.
ومما يؤسف له غاية الأسف أن هَذَا الجانب قد غاب غيابًا تاما عن ساحات الدرس، وعن ساحات التأليف والتدوين عَلَى السواء.
والحوزات العلمية ومؤسسات التعليم جميعًا إنما يهتمون فى هذه الأيام وأيام خلت بالجوانب النظرية للتعليم، كما يهتم جهابذتها بهذه الجوانب النظرية فى التأليف والتصنيف، فأنت تجد الواحد منهم يستغرق استغراقًا عظيما وهو يغوص فى بحر العلم، بحثًا عن المعانى، وبحثًا عن التفريع والتشقيق، وبحثًا عن الأصول والقواعد... إلخ، وهو فى كل ذلك يثير الاعتراضات المحتملة عَلَى التعريف أو الأصل أو القاعدة التى اعتمدها، ثم يرد عليها ببراعة تامة، وَلاَ مانع أن يأتى عالم آخر له اختيار جديد، وانتخاب مختلف فى مجال التعريفات والتشقيقات والتقعيد، وعليه أن يدافع عن موقفه الجديد ببيان ما عسى أن يكون هناك من قصور لدى مخالفيه، ثم هو عليه أن يناقس أدلته ويبين ما فيها من عجز تام أو جزئى يحول بينها وبين النهوض لتأييد الفكرة المناطة بها، ثم هو عليه ثالثًا أن يقوم بنصب أدلته الخاصة بجوار فكرته تؤيدها وتذب عنها.
وعلماؤنا فى هَذَا الزمان وقبل هَذَا الزمان قد برعوا فى كل ذلك وأجادوا فى كل ذلك إجادة يقف الواحد منا أمامها معجبًا بها غاية الإعجاب.
وهذا كله جميل وممتع للعقول والأرواح.
وهذا كله يثرى الجانب الفكرى إثراء عظميا يجعل العلوم النظرية شامخة بذاتها قوية بأدلتها وحججها.
ولكنها مع ذلك تشعر بشىء من التوحد الذى يصيبها بالانكسار الذى يشبه اليتم فى كثير من الأحوال.
ومثير الشعور بالتوحد هو: غياب الجانب التطبيقى عن الحوزات العلمية، وعن قاعات الدرس فى المؤسسات التعليمية بشكل مخيف يهدد الساحة العملية كلها بغياب الفقيه المجتهد إن لم يكن قد غاب بالفعل.
وقد يلتفت أحد إلى الماضى وهو يتساءل عن أسلافنا الأقدمين قائلا: ألم يشعر آباؤنا من قبل بِهَذَا الإشكال؟، وإذا كانوا قد شعروا به وأدركوه فلماذا لم يعالجوه؟.
والحق والحق أقول: إن آباءنا الأقدمين لم يكن عندهم إشكال من هَذَا النوع، لأنهم كانوا يتحدثون عن المسألة الفقهية وهم يربطونها بحكمها المنتزع من النص، ذاكرين لطلبتهم كيف كانوا يستخرجون الأحكام من النصوص، وكيف كانوا يسقطونها عَلَى الوقائع الموجودة فى الخارج، ولم يكن هَذَا هو حالهم فحسب، بل إن الكثير منهم إن لم يكن جميعهم كانوا يفترضون المسائل افتراضًا ويتخيلونها تخيلا، ثم يضعون لها الأحكام المستنبطة من النصوص، مع بيان كيفية إسقاط هذه الأحكام عَلَى الوقائع المفترضة أو المتخيلة.
وأنت تستطيع أن تجد ذلك مبثوثًا فى كتب الفقه.
غير أن القصور الذى ينبغى أن لا نغفله هو أن آباءنا الأوائل وأسلافنا القدماء، لم يلتفتوا إلى هَذَا الجانب العملى وهم يصنفون مصنفاتهم بقصد أن يفردوه بمصنفات خاصة، مع أن الكثير منهم قد التفت إلى ضرورة أن يشفع العالم طريقته فى تعليم العلوم النظرية بالجانب التطبيقى.
فأنت ترى المستصفى للإمام الغزالى وهو - كتاب فى أصول الفقه - قد خصص القطب الثالث منه بلفت الأنظار إلى وجوب الاستثمار من الجانب النظرى فى هَذَا الفن، وَهَذَا يتضح حتى من عنوانه الذى وضعه لِهَذَا القطب، قال فى هَذَا العنوان: [القطب الثالث: فى كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول]، وأنت إذا سرت مع الغزالى تسبح معه فى بحر هَذَا القطب لتقف عَلَى حدود مسائله، ستجد أن فيه ما يعبر عن رغبة شديدة لدى المؤلف عَلَى حمل الناس عَلَى العناية بِهَذَا الجانب التطبيقى (
).

وهذا المسلك من الإمام الغزالى أضحى محل تقدير من كثير من جهابذة العلماء الذين جاءوا من بعده.
يقول صاحب الآليات يسجل اهتمام ابن رشد بمسلك الغزالى: [وقد وصل اهتمام أبى الوليد بن رشد بهذه القضية إلى الحد الذى جعله يعتبر أن النظر الخاص بهذه الصناعة إنما هى مباحث الأدلة المستعملة وكيف استعمالها.
فيقول فى مختصر المستصفى: " فأما أجزاء هذه الصناعة... فأربعة أجزاء:
فالجزاء الأول: يتضمن النظر فى الأحكام.
والثانى: يتضمن فى أصول الأحكام.
والثالث: فى الأدلة المستعملة فى استنباط حكم حكم عن أصل أصل، وكيف استعمالها.
والرابع: يتضمن النظر فى شروط المجتهد ".
ويقول: " وأنت تعلم مما تقدم من قولنا فى غرض هذه الصناعة، وفى أى جنس من أجناس العلوم هى داخلة: أن النظر الخاص بها إنما هو فى الجزء الثالث من هَذَا الكتاب - يعنى المستصفى -، لأن الأجزاء الأخرى من جنس المعرفة التى غايتها العمل.. والنظر الصناعى يقتضى أن يفرد القول فى هَذَا الجزء الثالث إذ هو مباين بالجنس لتلك الأجزاء الأخرى... ] (
).

وهذه الطريقة المثلى التى لفت الإمام الغزالى الأنظار إليها.
وهذا الحماس المنقطع النظير لجدوى هذه الطريقة، والذى صدر عن أبى الوليد بن رشد لم يأخذا طريقهما إلى التأثير فى الحوزات والمؤسسات العلمية عَلَى اتساع العالم الإسلامى، كما أنهما لم يأخذا طريقهما إلى أذهان الكتاب والمفكرين من علمائنا فى مجال الشريعة وفحص مسائلها، وإنما الذى ظهر هو أن الطريقة النظرية قد فرضت نفسها عَلَى حلقات الدرس فى الماضى القريب، طبقًا للمؤلفات التى يدرسونها من نحو المحصول للرازى وغيره.
ومع هَذَا فإننا نرى بعض الومضات المضيئة والمتمثلة فى بعض الكتب المستقلة التى أفردت هَذَا الجانب العملى بالتأليف، من نحو كتاب: التمهيد فى تخريج الفروع عَلَى الأصول للأسنوى، وإن كانت هذه الومضة لا تعدو أن تكون نبتة فى صحراء لم تجد بعد من ينميها، الأمر الذى جعل بعض الكتاب المحدثين يبدون شيئا من الأسى والأسف عَلَى هَذَا الحال الذى يحتاج إلى شىء من العطف والرعاية (
).
هذا وإننا لا نحتاج فى هَذَا المجال إلى كثير من التشخيص، بقدر ما نحتاج إلى إجراء عملى لتفادى هَذَا القصور.
وعلى كل حال فلقد بقى الطريق إلى رسم شخصية الفقيه المجتهد، وقد بدت عليه هذه الصعوبة ترفع يدها من خلال بحار الموت، لعل مسئولا علميا يستنقذ هَذَا الطريق من آثارها المدمرة.
وقد يقول القائلون: بصوت ملؤه الزهو لأمثالنا: أربعوا عَلَى أنفسكم فإن الأمر لا يحتاج إلى مثل هَذَا الانزعاج ما دامت اللجان قائمة، وما دامت مجامع البحوث والروابط العلمية موجودة تؤدى عملها وتباشر مهمتها.
ولئن كان بعض الناس يحاولون أن يهدئوا من آثار أسباب الخوف عند الخائفين، إلا أنه قد سبق منا القول ونحن نتحدث عن الصعوبة الثانية عَلَى طريق تكوين الفقيه المجتهد، ما يؤكد عَلَى أن هذه اللجان العلمية ومراكز البحوث عَلَى ما تبذله من مجهود مشكور، إلا أنها لم ولن يتوفر لها الغناء الكافى الذى تتمكن به من سد حاجات الميدان، ومتطلبات الواقع الاجتماعى.
وهذا لا يعنى أننا نقلل من شأن العمل الجماعى أو نحط من قدره، فالعمل الجماعى مطلوب تحتاج إليه الأمة، لكن الذى نرجو أن تكون عليه هذه الجماعات، وأن تكون عليه هذه اللجان العلمية أنها قد ائتلفت من أعضاء جميعهم من الفقهاء الشموليين الذين هم عَلَى بصر بالجانبين النظرى والعملى عَلَى السواء.
4 - الحفاظ عَلَى البنية التحية فى تكوين شخصية الفقيه المجتهد:
إن الحفاظ عَلَى البنية التحية فى بناء أى شىء مادى أو معنوى، يعد من قبيل الضرورات الملزمة التى لا يمكن قيام البناء فى غيبتها.
والحفاظ عَلَى البنية التحية هنا وفى مجال تكوين شخصية الفقيه المجتهد بالذات، ربما يكون تعبيرًا جديدًا له من ظلال المعانى أمور غير مرغوب فيها، حيث إنها ربما توحى لسامعيها بنزول الرتبة باعتبار هَذَا النزول وصفًا يلحق المدلولات التى نحن بصددها الآن، الأمر الذى يقتضى منا التنبيه وبشدة عَلَى أن هذه الظلال لا تعدو أن تكون أمورًا نفسية لا علاقة لِهَذَا التعبير بها.
وَلاَ بد أن ننبه من جهة أخرى عَلَى أن ما سنذكره تحت هَذَا العنوان، ربما يكون لسبب أو لآخر نوعًا من التكرار من الناحية الموضوعية لبعض ما ذكرناه من قبل، ومع هَذَا الشعور الذى أجده من نفسى بأن ما سأذكره الآن فيه شىء من التكرار، إلا أنى أجد أنه لا بد من ذكره هنا باعتبار آخر يبرز احتياج شخصية الفقيه المجتهد، وفى دور تكوينها بالذات إلى ملاحظة هذه البنية والعناية بها.
والذى نقصده هنا هو أن الفقيه المجتهد لا يمكن الحصول عليه إلا بعد أن نُدخل عَلَى شخصيته عدةَ أمور، هى فى الحقيقة عدة علوم لا بد له من فهمها والوقوف عَلَى جميع أسرارها.
فهو أولاً لابد أن يجيد الفهم فى القرآن الكريم باعتباره الأصل الأول.
وهو لا بد ثانيًا: أن يجيد الفهم فى سنة النَّبِىِّ ( ويعرف الصحيح منها وغير الصحيح.
وهو فى هذين المجالين، مجال الفهم فى القرآن والفهم فى السنة، لا بد أن يكون واعيًا الوعى كله بالنصوص التى لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالأحكام التشريعية.
ثم هو من ناحية ثالثة: لا بد أن يكون واعيًا وهو يقرأ فى نصوص هذين الأصلين بالسباق واللحاق المعبر عنهما معه بالسياق، وأن يكون واعيًا مع ذلك بالمناسبات وأسباب النزول إن وجدت حتى تتضح أمامه الأحوال المحيطة بالنص الشرعى.

ومن جهة رابعة: لا بد أن يكون عالما باللغة العربية أسرارها ودلالات ألفاظها، وما كان من هذه الدلالات عَلَى الحقيقة، وما كان منها عَلَى المجاز... إلخ.

وهو خامسًا: لا بد أن يكون عَلَى بصيرة من أمره بجميع المباحث التى تمخضت عنها عقول المشتغلين بعلم أصول الفقه، الذى هو فى الحقيقة منطق هَذَا العلم، والميزان الكبرى التى تضبط مسائله.
أرأيت إلى هذه التنبيهات وتلك الإشارات إلى هذه العلوم وما لها من ضرورة ملحة فى صياغة شخصية الفقيه المجتهد؟.
ولعلك بعد ذلك تكون قد أسغت معى هضم هَذَا العنوان الذى وضعناه لهذه الفقرة، باعتبار أن هذه العلوم تمثل البنية التحية التى لا بد منها لصياغة شخصية الفقيه، ولعلك مع ذلك تكون قد نحيت عنك هذه الظلال التى ربما تصاحب هَذَا التعبير المحدث، حتى يصفو لنا ما نريد أن نقوله من كدرات الشوائب.
على أنه لايخفاك أن هَذَا الذى اعتبرناه بنية تحتية فى صياغة شخصية الفقيه المجتهد، تمثل الآن لونا من الإعضال عَلَى طريق صياغة هذه الشخصية، ومع أن الأمر لا يبدو مستحيلاً بالنسبة لتحقيقه عمليًا، لكنه فى نفس الوقت يبدو الآن من الأمور الصعبة بسبب هذه المتغيرات التى أحاطت بالحوزات والمؤسسات العلمية، ومع هذه الصعوبة فإن هَذَا الذى قررناه لا يمكن بحال من الأحوال تنحيته أو الازورار عنه، ثم ندعى مع هذه التنحية وذلك الازورار أننا قد حصلنا عَلَى شخصية الفقيه المجتهد.
5 - الاجتهاد والأصل الضابط:
وهذه صعوبة خامسة تقابل الفقيه المجتهد مؤداها هَذَا الخلاف فى الإجابة عَلَى هَذَا السؤال وهو: هل يعد المجتهد محكوما بالظن الغالب، وتكفيه غلبة الظن فيما يراه من تقرير بعض الأحكام؟ أم أنه لا يكفيه ذلك، ولكنه يحتاج مع ترجيحاته الظنية إلى أصل من الأصول الشرعية يؤيد ما ذهب إليه ولو بطريق غير مباشر؟.

وفى الإجابة عَلَى هَذَا السؤال اختلفت المذاهب وتعددت الآراء، فمنهم من يقول:
إنه لا بد من أصل يعضد الفقيه فيما يرتئيه، ومنهم من يرى اعتبار المصالح والأخذ بالاستحسان وغلبة الظن، ومنهم من يتوسط فى الأمر فيرى أن المجتهد لا تعتمد آراؤه بغلبة الظن مجردة عن الأصل الذى يسانده فى العبادات، وإن كان من الممكن اعتماد هذه الآراء المبنية عَلَى غلبة الظن من غير الأصل الذى يسانده فى غير العبادات من نحو المعاملات مثلا.
وإنا سنحاول أن نعالج بعض أطراف هذه القضية، حين نتعرض للمصلحة والمنفعة فى الأبحات التالية إن شاء الله، غير أنه ينبغى أن نعجل فنقول: إن بعض هذه الآراء فيه من الجرأة ما يجعلنا نتخفف منه الآن عَلَى الأقل، لما فى العصر من العواصف الممتلئة بالغبار، والمحملة بالشوائب.
وإنه عَلَى كل حال لأمر شائك يمثل بعض الصعوبات أمام الفقيه المجتهد(
).

6 - القواعد الكلية:
فى كل علم من العلوم نجد أن هناك قواعد كلية ينبثق عنها ويتفرع عليها المسائل الجزئية.
والشريعة الإسلامية ليست بدعًا من هَذَا القول العام.
ولقد حرص العلماء بهذه الشريعة والمنظرون فيها عَلَى أن يجمعوا هذه القواعد الكلية فى مؤلفات خاصة، عَلَى نحو ما فعل علماء الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة.
ومن أهم ما كتب فى ذلك الفن كتاب - المنثور فى القواعد - للزركشى وهو من علماء الشافعية، ومنه نسخة محققة مطبوعة طباعة جيدة، حققها      د/ تيسير فائق أحمد محمود.
وأنت خبير - وَلاَ شك - بأمرين هامين:

 أحدهما: أن القاعدة الشرعية يؤازرها عدد لا بأس به من الأدلة التى تجعلها أقوى فى الاستشهاد بها من الدليل المنفرد، فَلاَ يقوى أحد عَلَى مخالفتها.
وثانيهما: أن القاعدة شىء والأصل شىء آخر عَلَى نحو ما سنتناول ذلك إن شاء الله فى المبحث التالى عندما يكون الحديث عن المنفعة والمصلحة.
وإذا كانت المنفعة عَلَى هَذَا النحو من الأهمية، فإنه لا يجوز لأحد من المجتهدين أن يخالفها باجتهاده، إذ لو خالفها لكان مخالفًا لأصول شرعية كثيرة، هى تلك الأصول التى وقفت خلف هذه القاعدة تؤازرها وتؤيدها.
ومن أجل هذه الأهمية نفسها، فإن الفقيه المجتهد يلزمه أولاً: أن يكون بصيرًا بمجموعة القواعد الشرعية، أو ما يتصل منها بموضوع بحثه عَلَى الأقل، ويلزمه ثانيًا: أن يلتزم منهجيا وعمليا بموافقة القواعد الشرعية فيما ينتهى إليه من أحكام باجتهاده، بحيث لا يتناقض مع واحدة منها.
وهذان الأمران اللذان يكلفان الفقيه المجتهد البصر بالقواعد الشرعية، وعدم الخروج عنها إنما يمثلان نوعًا من العبء أو الصعوبة التى تلزم الفقيه المجتهد باجتيازها، وإلا سوف يفقد مكانته بين الناس بوصفه فقيها مجتهدا.
7 - الدلالة اللغوية:
إن اللغة من أهم نعم الله عَلَى عباده، سواء ما يتصل منها بجانبها التشريحى، أعنى هذه الأعضاء التى عن طريقها ينقسم الصوت الواحد المنتظم إلى نغمات وحروف لكل حرف منها صفته، ولكل حرف منها مخرجه، أو هذه الكلمات التى لها دلالات معينة.
إن اللغة عَلَى كل حال وفى جميع الاعتبارات نعمة من نعم الله عَلَى عباده تساوى كبريات النعم الكونية والاجتماعية، التى يمتن بها ربنا عَلَى عباده، فهو القائل: ﴿وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وٱلأَرْضِ وَٱخْتِلـَٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لآيَـٰتٍ لِّلْعَـٰلِمِينَ﴾ {الروم: 22}.

والعلماء يقفون عند كلمة ﴿وَٱخْتِلـَٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ﴾، فيفهمها بعضهم عَلَى أساس تشريح مخارج الحروف ومناطق تحديد نغمات الصوت، وبعضهم يفهمها عَلَى أساس دلالات الألفاظ، فى حين أن المتأخرين من علماء التفسير يجمعون بين هذين الفهمين فى نسق واحد، ويرون أن الصياغة والعبارة لا تمنع من إرادتهما جميعا.
وليس تفصيل ذلك كله محل اهتمامنا الآن وإنما الذى نهتم به (وهو مناسب للمقام) تلك الدلالة اللفظية عَلَى المعانى المرادة من الألفاظ.
وللمعانى المرادة من الألفاظ مستويات، فمنها هذه الدلالة اللغوية عَلَى ما يراد من اللفظ عَلَى نحو ما وضعه الواضع اللغوى من المعانى بإزاء هَذَا اللفظ أو ذاك كدلالة لفظ الصلاة عَلَى الدعاء، ودلالة لفظ الأسد عَلَى الحيوان المفترس... إلخ، ومنها هذه الدلالة الاصطلاحية وهى دلالة اللفظ عَلَى المعنى الذى اصطلح عليه جماعة من الجماعات يجمعهم اهتمام معين فيعمدون إلى بعض الألفاظ، ويحددون لها دلالات من المعانى بحيث يربطون كل لفظ بمعناه الذى حددوه له، ومعلوم أنه لا مشاحة فى الاصطلاح، لكن الشرط المطلوب تحقيقه هو أن الجماعة إذا اتفقت عَلَى معنى تربطه بلفظ يدل عليه عندهم عَلَى خلاف دلالته اللغوية، لابد أن تلتزم هذه الجماعة باستعمال هَذَا اللفظ دائما بإزاء هَذَا المعنى الذى وضعوه له، وَلاَ يجوز لهذه الجماعة مجتمعين، وَلاَ لآحادهم منفردين أن يخالفوا هَذَا الالتزام، أو يخرجوا عليه، ومن أمثلة هَذَا النوع أن نستعمل كلمة (الصلاة) لتدل عَلَى هذه الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، وَهَذَا المعنى كما ترى مخالف للاستعمال اللغوى الذى أشرنا إليه من قبل، وَلاَ بأس أن نسمى هَذَا الاستعمال الجديد استعمالا شرعيا، أو استعمالا اصطلاحيا، ومن أمثلة هَذَا الباب جميع المصطلحات التى اصطلح عليها أصحاب كل فن، سواء فى العلوم الإنسانية، أو فى العلوم الشرعية، أو فى العلوم الطبيعية، أو فى علوم الحياة، ومنها هذه الدلالة العرفية التى تشيع فى جماعة من الجماعات أو مجتمع من المجتمعات دون غير هؤلاء من الجماعات والمجتمعات، سواء مع اختلاف الزمان، أو فى الزمن الواحد مع اختلاف الأماكن، ومن أمثلة هذه الدلالات العرفية للألفاظ أن يقول الرجل لزوجته إن أراد أن يطلقها: (وهبتك لأهلك) فهذا اللفظ - كما يقول القرافى - كان شائعًا فى زمان معين للدلالة عَلَى الطلاق دلالة صريحة، بحيث إذا استعمله الواحد ممن خضعوا لهذه العادة فى الدلالة، لا يشك أحد من سامعيه ومنهم زوجته فى أنه قد فارقها، وأنت خير - وَلاَ شك - أن مثل هذه الدلالة ليست من باب الدلالات اللغوية، وهى ليست من باب الدلالات الاصطلاحية، وإنما هَذَا اللفظ كغيره من الألفاظ قد خضع لبعض مؤثرات عوائد جماعة من الجماعات.
هذه هى مستويات الدلالات المرتبطة بالألفاظ.
ولقد شاء الله أن نعرف حجم النعمة المرتبطة بدلالة الألفاظ منذ القديم، ولكن معرفتنا قد زادت وضوحًا بعد تلك التجارب التى أنتجت قانون أو نظرية الارتباط الشرطى، وفهم هَذَا القانون فى مجال دلالات اللغة أن نقول: إن اللفظ يوضع بإزاء المعنى المراد له أن يدل عليه دلالة لغوية أو اصطلاحية أو عرفية، ثم يتكرر الإلحاح بهما مقترنين عَلَى الأذهان، بحيث تربط الأذهان بينهما ربطًا وثيقًا علامته أنه إذا عرض عَلَى الذهن أحد المقترنين ذكر الآخر بالضرورة، وفائدة هَذَا الارتباط هنا تظهر فى المتحدث والمتلقى جميعًا، فالمتحدث يستحضر المعانى فى ذهنه، ثم يترجم عنها بألفاظ تجرى عَلَى لسانه، والمتلقى يسمع هذه الألفاظ فيستحضر ذهنه المعانى المرتبطة بها حسب المناسبة والموضوع، فهو يستحضر المعنى اللغوى إذا كان الموضوع يقتضى ذلك، وهو يستحضر المعنى الاصطلاحى إذا كانت المناسبة تقتضى استحضاره، وهو كذلك يستحضر المعنى العرفى مادام الأمر يقتضى أن يستحضر المعنى العرفى.
هكذا نرى خطورة دلالات الألفاظ عَلَى جميع مستوياتها.
وهكذا نرى ضرورة فهم دلالات الألفاظ عَلَى نحو مقتضيات الموقف.
ومن أجل هذه الخطورة نقول: إن الفقيه المجتهد لا يكون كذلك إلا إذا ارتفعت عنده درجة الوعى بِهَذَا الاستعمال اللغوى، فهو مثلاً قد تقابله كلمة:(سنة) ولها دلالات مختلفة، فهى قد وردت فى القرآن بمعنى الطريقة والنظام، وهى قد وردت عند المحدثين بمعنى أقوال النَّبِىِّ ( وأفعاله وتقريراته وصفاته، وهى قد وردت عند الفقهاء عَلَى معنى الفعل أو القول يثاب فاعليها وَلاَ يعاقب تاركهما، والفقيه لو لم يكن مدركًا لهذه المعانى، ومدركًا للمراد منها فى كل موضع تخبط فى أحكامه، وانحط به فهمه عن مرتبته المنوطة به، ومثل ذلك كلمات: (مكروه، وينبغى،... إلخ) تأتى عَلَى ألسنة الفقهاء أو فى النصوص الشرعية ولها دلالات مختلفة، وعلى الفقيه أن يكون واعيًا بهذه الدلالات جميعا.
وهذه تشكل صعوبة عَلَى كل حال تحيط بها مزلات أقدام، الأمر الذى جعل بعض جهابذة العلماء ينبه إلى خطورة هذه الصعوبة عَلَى طريق الفقيه المجتهد.
قال القرافى فى كتاب الإحكام: [السؤال التاسع والثلاثون: ما الصحيح فى هذه الأحكام الواقعة فى مذهب الشافعى ومالك وغيرهما، المرتبة عَلَى العوائد والعرف اللذين كانا حاصلين حالة جزم العلماء بهذه الأحكام؟ فهل إذا تغيرت تلك العوائد، وصارت العوائد تدل عَلَى ضد ما كانت تدل عليه أولاً، فهل تبطل هذه الفتاوى المسطورة فى كتب الفقهاء، ويفتى بما تقضيه العوائد المتحدة؟ أو يقال: نحن مقلدون، وما لنا من إحداث شرع لعدم أهليتنا للاجتهاد، فنفتى بما فى الكتب المنقولة عن المجتهدين؟.
جوابه: إن إجراء الأحكام التى مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد: خلاف الإجماع وجهالة فى الدين، بل كل ما هو فى الشريعة يتبع العوائد: يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هَذَا تجديدًا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد العلماء وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد... بل وَلاَ يشترط تغير العادة، بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخر عوائدهم عَلَى خلاف عادة البلد الذى كنا فيه أفتيناهم بعادة بلدهم، ولم نعتبر عادة البلد الذى كنا فيه.
وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذى نحن فيه لم نفته إلا بعادة بلده، دون عادة بلدنا.. وينبغى أن يُعلم أن معنى العادة فى اللفظ أن يغلب إطلاق لفظ واستعماله فى معنى حتى يصير هو المتبادر من ذلك اللفظ عند الإطلاق، مع أن اللغة لا تقتضيه، فهذا هو معنى العادة فى اللفظ، وهو الحقيقة العرفية، وهو المجاز الراجح فى الأغلب، وهو معنى قول الفقهاء: إن العرف يقدم عَلَى اللغة عند التعارض].

وقال: [وَلاَ يكفى فى الاشتهار كون المفتى يعتقد ذلك، فإن ذلك نشأ عن قراءة المذهب ودراسته والمناظرة عنه، بل الاشتهار أن يكون أهل ذلك المصر لا يفقهون عند الإطلاق إلا ذلك المعنى، لا من لفظ الفقهاء، بل باستعمالهم هم لذلك اللفظ فى ذلك المعنى، فهذا هو الاشتهار المفيد لنقل اللفظ من اللغة للعرف].
وقد ذكر من هذه الألفاظ التى تختلف باختلاف العرف لفظ المرابحة، وكان مما علق عليه: [وهذه عادة قد بطلت ولم يبق هَذَا اللفظ يفهم اليوم... بل أكثر الفقهاء لا يفهمه فضلاً عن العامة... طول عمرنا لم نسمعه إلا فى كتب الفقه أما فى المعاملات فلا.
ويقول فى مثال آخر فى بعض صيغ الطلاق: لا تجد الناس يستعملون هذه الصيغ فى ذلك بل تمضى الأعمار، وَلاَ يسمع أحد يقول لامراته إذا أراد طلاقها: أنت خالية، ولا: وهبتك لأهلك.. فالعرف حينئذ فى هذه الألفاظ منتف قطعًا، وإذا انتفى العرف لم يبق إلا اللغة.
واللغة لم توضع فيها هذه الألفاظ لهذه المعانى (أى لزوم الطلاق ثلاثًا فى المدخول بها) التى قررها مالك فى المدونة بالضرورة وَلاَ يدعى أنها مدلول اللفظ لغة إلا من لا يدرى اللغة، وإذا لم تفد هذه الألفاظ هذه المعانى لغة وَلاَ عرفًا، وَلاَ نية، فهذه الأحكام حينئذ بِلاَ مستند، والفتيا بغير مستند باطلة إجماعًا وحرام عَلَى قائلها ومعتقدها.
وقال رضى الله عنه: لكن أكثر الأصحاب وأهل العصر لا يساعدون عَلَى هَذَا وينكرونه، وأعتقد أن ما هم عليه خلاف إجماع الائمة، وَهَذَا الكلام واضح لمن تأمله بعقل سليم، وحسن نظر سالم من تعصبات المذاهب التى لا تليق بأخلاق المتقين لله تعالى].
وقال رحمه الله فى تنبيهاته للمفتين: ينبغى للمفتى إذا ورد عليه مستفتٍ لا يعلم أنه من أهل البلد الذى منه المفتى وموضع الفتيا: أن لا يفتيه بما عادته يفتى به حتى يسأله عن بلده، وهل حدث لهم عرف فى ذلك البلد فى هَذَا اللفظ اللغوى أم لا؟ وإن كان اللفظ عرفيا فهل عرف ذلك البلد موافق لِهَذَا البلد فى عرفه أم لا؟.
قال: وَهَذَا أمر متعين واجب لا يختلف فيه العلماء، وإن العادتين متى كانتا فى بلدين ليستا سواء أن حكمهما ليس سواء، إنما اختلف العلماء فى العرف واللغة هل يقدم العرف عَلَى اللغة أم لا؟.
والصحيح تقديمه، لأنه ناسخ، والناسخ مقدم عَلَى المنسوخ إجماعًا فكذلك ههنا (
).

وأنا أحب الآن أن أنبه إلى ما عساك أن تغفل عنه.
والذى أحب أن أنبه إليه هنا، هو أن العرف الذى نتحدث عنه، والذى تناوله القرافى بالحديث هو هذه الدلالة العرفية للألفاظ، وهو ثالث الأقسام فى الدلالات التى أوضحناها سلفا.
وضرورة هَذَا التنبيه تظهر لو أن المفهوم اختلف عند القارئ، فحمل الأعراف والعوائد الواردة فى استعمالاتنا هنا، وفى استعمال القرافى فيما استشهدنا به من كلامه، لا عَلَى العرف اللغوى وإنما عَلَى عوائد الناس وأعرافهم فى السلوك.
إن هَذَا الاختلاف فى الفهم يؤدى بنا إلى ميدان آخر لم نفتحه، ولم ندخل إلى حلبته، وَهَذَا الميدان الجديد نفسه يناسبه كلام آخر غير هَذَا الكلام الذى سقناه والذى نريد أن ننتهى إليه هنا هو أن إدراك الدلالات اللغوية أمر لازم للفقيه المجتهد، وغياب هَذَا الإدراك يحول بين هَذَا الفقيه وبين ما أراد أن يدركه من مراتب الاجتهاد.
استنتاج عام:
هذا وإنى قد حاولت فيما سطرته من صفحات أن أبين بعض الصعوبات التى تعترض طريق من يروم بلوغ مرتبة الاجتهاد، وأرجو أن أكون وفقت إلى ذكر بعضها.
وما كنت أقصد من كلامى هَذَا أن هذه الصعوبات من قبيل الأمور المستحيلة التى لا يمكن تنحيتها والتغلب عليها، لكنى فى نفس الوقت لم يختر فى بالى، ولم يرد عَلَى ذهنى أن هذه الأمور من قبيل الأشياء البسيطة السهلة التى لا تحتاج إلى تنبيه، وَلاَ تستدعى لفت النظر إليها، لأنها من الممكن إهمالها والازورار عنها، ومع ذلك نبلغ بالفقيه إلى مرتبة الاجتهاد.
إنى لم أقصد أبدًا إلى أحد المتضادين، وكل ما قصدت إليه هو هَذَا الواقع بين الضدين، وهو: أن هذه الأشياء التى ذكرتها من قبيل الأشياء المهمة التى ينبغى العناية بها، وأنها من قبيل الأشياء التى يمكن ببذل المجهود وصدق النية وإخلاص العزيمة التغلب عليها.
ولئن كنت قد وصلت بك وبنفسى إلى هذه المرحلة من البحث، فإنى سأحاول أن أنتقل بك إلى نقطة أخرى من البحث أراها ضرورية لإثراء هذه القضية التى نحن بصددها، وهى الحصول عَلَى هَذَا الفقيه المجتهد بعيدًا عن الشوائب، وبعيدًا عن المنغصات.
ونحن عَلَى ثقة إن شاء الله ووفق أن تتوفر للأمة هذه النماذج من المجتهدين الأفذاذ.

الاجتهاد والمصالح الشرعية
إن الساحةَ الإسلاميةَ الآن تشهدُ معاركَ جديدةً كلَّ الجدةِ من حيث أسلوبُ معالجتِها، ومن حيث الأشخاصُ الذين يقومون بتنفيذِ أدوارِها.
وجُلُّ هذه المعاركِ موجهةٌ تجاهَ الثقافةِ الإسلامية.
ولقد كانت العداواتُ من قبلُ تصطنعُ أساليبَ غيرَ هذه الأساليبِ التى نراها اليوم، حين تكون متوجهة تجاه الإسلامِ ثقافةً وشريعةً وعقيدةً ورجالاً وتاريخًا.
لقد بدأت العداوةُ ضد الإسلام تحرك أعداءَ الإسلام إلى مواجهة حقيقيةٍ بالقوة المادية.
فحين رأى مصطنعو هَذَا الأسلوبِ أنه لاَ جدوى منه، ولاَ ثمرة ترتجى من ورائه، غيروا أساليبَهم، أو ابتدعوا أساليبَ أخرى مصاحبة، وهذه الأساليبُ الجديدة موجهة كلها إلى الإسلام نفسِه، فعكفوا يخططون للنيل من الإسلام بالبحث عن أكثرِ المناطق ضعفًا فى حصونه المنيعة (من وجهة نظرهم طبعًا) ليُعملوا فيها معاولَهم، آملين أن يحدثوا ثغرًا ينفذون منه إلى الإسلام كله، وأملُهم الوحيد أن يسقط هَذَا الإسلامُ بين أيديهم صريعًا، وينصرفَ أصحابه عنه، وينفُضون أيديهم منه، رغبةً عن هَذَا الدين، وزهدًا فى تعاليمه، ويأسًا من إصلاحه لتابعيه، وضبطه لأساليب معايشِهم وعلاقاتِهم الاجتماعيةِ المتساندةِ.
وهم من خلالِ هَذَا الأسلوبِ الجديد فى وقته، انطلقوا بواسطة سماسرتِهم من أولئك الذين اشتهروا بالكِرازةِ لفلسفة ماركس وغيرِه، ويسخرون من الإسلام عقيدةً وشريعةً وثقافةً، وينالون من تابعى الإسلامِ أشخاصًا وتاريخٍا وأخلاقًا.
وشاء الله أن يكون ما فعلوه بواسطةِ الجراثيمِ التى أُضعفت حيويتها بقصد وضعها فى الأجسام الحية، لتحدث فيها نشاطًا لإفراز أجسامٍ مضادةٍ كى تحاربَ أعداءَها من الميكروباتِ والجراثيم النشطة.
لقد كان ما فعلَه سماسرةُ ودعاةُ الناس إلى فلسفة ماركس من هجومٍ عَلَى الإسلامِ ورجالِه، بمثابة هَذَا الميكروب الضعيف حُقن به جسم الإنسان الحى.
فنشط هَذَا الإسلامُ فى نفوس رجاله وقلوبهم، فالتفت علماؤهم إلى هَذَا الدين من جديد ينشرون عَلَى العالمين دُرَرَهُ، ويحيون فى نفوس العالمين الإيمانَ بجدواه وفوائده، فكثر المتحمسون لِهَذَا الدينِ، وجاءت النتيجة عَلَى عكس ما قصد السماسرةُ المغرضون.
وكان لاَ بد أن يتحولَ الدارسون والباحثون والمخططون ضد هَذَا الدين عن هذه الأساليبِ التى اصطنعوها إلى أساليبَ أخرى علها تأتى بهذه الثمارِ التى طالما انتظروها، ووضعوا أنفسهم فى حالة تأهبٍ لاستقبالها حين يحين قطافها.

وتمخضت جلساتهم خلف الكواليسِ عن طريقة جديدةٍ فى محاربة الإسلام ورجاله، شعارُها: (الشجرةُ لاَ بد أن يقطعَها أصحابُها).

ولقد أعدوا لهذه المهمةِ أشخاصًا إذا رأيتَهم حسبتَهم من أكثر المسلمين ثقافةً وزهادة، وغيرةً عَلَى هَذَا الدين.

وَلاَ مانعَ من أن يقوم هؤلاء الناسُ المختارون بالتزى بزى الإسلام، إمعانًا فى الغش والخداع.

وَلاَ مانع أن يسعى بعضُ هؤلاء إلى تبوءِ مكانةٍ معينة تمثل الشَّرَكَ الذى يقع فيه العامةُ والبسطاءُ، وهم هَذَا الدرعُ البشرى الذى يستتر به هؤلاء الأشخاصُ، وهم يوجهون طعناتِهم المسمومةَ ضد الإسلام وضد المسلمين.

وفى مجال من مجالات عداواتهم للإسلام، وفى ميدانٍ من ميادين الحروبِ ضد هَذَا الدين وتابعيه وهو ميدان الحربُ ضد الشريعة، رأينا القومَ يقعون عَلَى قضيتين يتخذونهما مقدمتين فى قياسٍ ملؤُه التزييفُ والمغالطة.

الأولى: أن الإسلام قد حضَّ عَلَى الاجتهاد واصطناع العقل، وأساسُ الاجتهاد كما يقولون: هو مبدأ اعتبار المصالح وعدم إغفالها، وأنه كلما وجدت المصلحة فَثَمَّ شرعُ اللهِ.

تلك قضيةٌ يمكن ضغطها واختصارُها فى كلمات قلائلَ عند إرادة صياغتها فنيَّا، لكى تلائمَ إحدى مقدمات قياس علمى. 

وأخرى: طنوا بها ودندنوا حولها وهى: أن الغربَ قد ظهر وتقدم، وأن الغربيين يعيشون فى بُحبُوحةٍ من العيش، وفى رغدٍ من أساليب الحياة، وما ذلك إلا لأنهم قد أخذوا أنفسهم بنظام هو السبب فى رقيهم وتقدمهم، وَمَا ذلك إِلاَّ لأنهم اتبعوا أساليبَ وطرائقَ قد رفعتهم إلى مصافِّ القادةِ والزعماء، ومكنتهم من أن يكونوا مرشدين إلى الحضارة وأَدِلاَّءَ.

ومن العقل والحكمة أن نتبع أساليبَهم، وننهج مناهجهم، ونسير عَلَى هديهم، لنصيرَ رجالاً يستحقون الحياة فِى مصافِّ الأمم المتقدمة.

وزعموا أن هَذِهِ مصلحةٌ تُعْظِمُ مكانةَ متبعيها بين العالمين، والازورارُ عنها مفسدة تقعد بمصطنعيها حتى تلقى به فِى أَتُونِ المتخلفين المتأخرين.

والتفتوا من جديد إلى الفقه الإسلامى ليقتنصوا منه فكرةَ الاجتهاد عَلَى أساس المصلحة، ويزاوجوا بين هاتين القضيتين، لينتجوا فِى النهاية أن الأخذ بسبل الغرب فِى الأخلاق والاجتماع والسياسة، وفى الدين والقانون والشريعة يعد من قبيل المصلحة الشرعية التى يرضاها الإسلام، بل يحض عَلَى الأخذ بها، ويتوعد من ازور عنها بالثبور والنيل والنكال فِى الدنيا والآخرة.

واجتمعوا جميعًا خلف هَذِهِ الفكرة بأسلوب منظم، يجمع سماسرةَ الضلال والإضلال فِى نسقٍ واحد، يمثل الكرازة بِهَذَا الاتجاهِ الجديد.

وهذا الاتجاه هو الذى يملأ الساحة فِى هَذَا الزمان، ودعاتُه من أشباه الرجال قد قبضوا الثمن، وعليهم أن يثبتوا أنهم جديرون بما أسند إليهم من مهامٍ، فهم يلقون بأنفسهم فِى المجتمعات، وميادين النزال، وهم يعلمون أنهم إنما يدافعون عن حق البقاء فِى أماكنهم، وإثبات شخصيتهم، وهم يسترون ملامحهم بمساحيقَ تظهرهم بمظهر المتدينين، وجمهورهم لاَ يركع الواحد منهم لله ركعةً واحدةً.

هذا هو توصيفُ الموقف، وهو توصيف يلقى عَلَى كواهل المنتمين لِهَذَا الدين بمسئولية ضخمةٍ، مسئوليةٍ لاَ تكلفهم بذل الدماء وإزهاقَ النفوس، بمقدار ما يكلفهم حملُ الأقلام، وإطلاقُ الألسنة بقول الحق يصدعون به بين العالمين.

وهؤلاء الذين قد ألقت عليهم ظروفُهم بتلك المسئولية أمام ربهم، عليهم بالدرجة الأولى أن يأخذوا أنفسهم بالمصارحةِ وإظهار الحق، فكتمانُ الحق إثم كبير ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَـٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنم بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَـٰبِ أُوْلَـٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّـٰعِنُونَ * إِلاِّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَاْ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ * إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلآئِكةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَٰلِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ﴾ { البقرة:159: 162}.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَـٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ إِلاِّ ٱلنَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * أُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلضَّلَـٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ * ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ لَفِى شِقَاقِم بَعِيدٍ﴾ { البقرة:174: 176}.

وَتُعَدُّ هَذِهِ الآيات ونظائرها فِى القرآن بمثابة تهديدٍ ووعيدٍ لكل مسئول فكرى فِى مكانه، ولكل من فتحَ الله له باب العلمِ، حتى لاَ يتقاعسَ الواحدُ منهم عن أداء مهمته، وهى مهمة أيسر مما كلف به غيره من أولئك الذين اشترى الله منهم نفوسَهم وأموالهم، فبذلوها راضين فِى ميادين القتال، وإن كان الجميع فِى إخلاص النية فِى الأجر سواء، حيث يوزن مدادُ العلماء بدم الشهداء يوم القيامة. 

ولست أقصد بهذه التوطئةِ والتمهيد، أن أصرفَ أحدًا عن منهج خاطئٍ اختطه لنفسه أسلوبًا له فِى الحياة.

ولست أقصد بهذه التوطئة وَهَذَا التمهيد، أن أحفز أناسًا اختاروا لأنفسهم أن يصلحوها دون أن ينشغلوا بالبيان أو التبيين.

وإنما قصدت من هَذِهِ التوطئة وَهَذَا التمهيد أمرين:

أما أحدهما: فهو توصيفُ الواقع الذى نعيشه، والذى يمثل حلبة صراعٍ مريرٍ، نعم صراعٌ مرير بين الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى، ليس للمسلمين قليلُ صلةٍ أو كثيرٌ بأسباب إثارة نقع هَذَا الغبار المنعقد فِى حلبة الصراع، وإنما سبب ذلك كله هم أولئك المستفزون، وجلهم من الساسة فِى الغرب، يعضدهم الغوغاءُ والعامة، ممن هم عَلَى مذاهبهم مدفوعين بالغرائز، محاطين بأسباب العَماية والتضليل، وقليلٌ منهم من المثقفين الذين لهم اهتمام بدراسة الحضارة، أو الذين له اهتمامات أخرى بعيدة عن ميادين الدرس فِى الحضارة والمدنية.

ولقد سبق لنا توصيف هَذَا الواقع فِى نشرة مستقلة، صدرت عنا منذ عقد من الزمان تقريبًا تحت عنوان: الصراع بين الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى(
).

وهذا العنوان قد اعترض عليه سماسرة الكرازة للاتجاه الجديد، ويقترحون بدلاً عنه - حوار الأديان - أو - حوار الثقافات - باعتبار أن هَذَا المقترَحَ الجديد، وإن كان لاَ يمثل طبيعةَ العلاقة بين الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى، فهو بالقطع يمثل لونًا من الرقى الحضارى الذى يمتاز بنعومة الخد واليدين، وطلاءِ الأظفار بما يناسبها من الطلاء، وغير ذلك مما يمثل المظهرَ الحضارى أصدقَ تمثيلٍ.

ولقد فطن لزيف هذَا الشعارِ من قبل فضيلة الإمام شيخ الأزهر الأسبق، الشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله وسأثبت بين يديك وثيقتين فيهما دعم ما ذكرته الآن بالدليل المادى الملموس:

كتب الدكتور ميجل دى إيبالثا سكرتير عام جمعية الصداقة الإسلامية - المسيحية إلى الإمام الأكبر أ. د / عبد الحليم محمود شيخ الإسلام يسأله مشاركة الأزهر فِى (مؤتمر قرطبة العالمى - المسيحى الثالث) خلال عام 1979م.
قال: [


بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
فيسر جمعية الصداقة الإسلامية - المسيحية فِى مدريد أن تتوجه إلى فضيلتكم لتشرف بإخباركم بما استقر عليه الرأى من انعقاد مؤتمر قرطبة العالمى الإسلامى - المسيحى الثالث خلال عام 1979م إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وقد رأت إدارة الجمعية اختبار موضوع (محمد وعيسى ملهمان للقيم الاجتماعية المعاصرة) ليكون محور اللقاء الإسلامى - المسيحى المقبل، والمقصود أن يشرح المسلمون كيف يعبر النَّبِىُّ - ( - عن هَذِهِ القيمة المعاصرة بالنسبة لمسلمى اليوم سواءٌ برسالته وعقيدته ودعوته أو بشخصيته وسلوكه ونفسيته المثالية، فِى حين يشرح المسيحيون كيف يعبر عيسى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عن القيم الاجتماعية نفسها عن مسيحى اليوم.

ورغبتنا أن يدرسَ هَذَا الموضوعَ مجموعةٌ ممن يعيشون فِى مجتمع متكافل يعيش بالمودة والوفاق وإن اختلفت عقائدُ مواطنيه وتنوعت أديانُهم.

وسوف يتولى عملية تنظيم وإعداد المؤتمر من الجانب المسيحى الكليات المتخصصة فِى علوم اللاهوت - نذكر منها بصفة خاصة - كلية اللاهوت بمدريد، والجامعة البابوية فِى روما.

ويُعِدُّ الموضوع - بمشيئةِ الله من الجانب الإسلامى الجامعات المتخصصة فِى بعض البلدان الإسلامية، ومؤسسات إسلامية، وشخصيات مسلمة، يستوى فِى ذلك من يعيشون داخل إسبانيا ومن يقيمون خارجها.

ونعتقد أنه من الممكن دراسةَ رءوس الموضوعات التالية فِى نطاق الموضوع العام للملتقى وهى:

الحرية والعدالة والمساواة فِى مختلف مظاهرها وجوانبها المتعددة فِى هَذَا الدين أو ذاك.

وَلاَ يعنى هَذَا - بطبيعة الحال - أن هَذِهِ هى الكلمةُ النهائية عَلَى العكس نحن نتوجه إليكم منذ الآن. وفى لحظة نشأة الفكرة. آملين أن تثروا الموضوع بما تقترحونه وأن تتفضلوا بإضافة ما ترونه مفيدًا ونافعًا. ولسنا نشك فِى أنكم ستزودوننا بسديد الرأى وصائبه بإذن الله، فأنتم أدرى بِهَذَا الحقل منا. ولكم فِى هَذَا الميدان خبرة قد لاَ تتوافر للكثيرين بحكم احتكاككم بالمجتمعات. وجهودكم فِى القارات المختلفة. وقد سبق أن شرفتمونا حين تفضلتم بإيفاد وفد مثل بلادكم فِى مؤتمر قرطبة الإسلامى - المسيحى الأول الذى عقد فِى عام 1974م.

وما نبغيه فِى هَذِهِ المرحلة - مرحلة الإعداد والدراسة - هو النصيحة وتبادل الرأى. والاستفادة بالمشورة دون إلزام أو التزام بحضور المؤتمر وسوف نتصل بكم فِى مرحلة أخرى - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - من أجل توجيه الدعوة لحضور جلسات الملتقى نفسه إذا رغبتهم فِى ذلك.

وفى انتظار كريم ردكم نرجو أن تتقبلوا خالص تحياتنا وأطيب أمنياتنا بالصحة والسعادة.

وسلام الله عليكم وتحياته ورحمته وبركاته

مدريد أبريل 1978م

د. ميجيل إيبالثا

سكرتير عام جمعية الصداقة

الإسلامية - المسيحية]

ولقد أجاب فضيلة الإمام برسالة خطية هَذَا نصها: 

[



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
مكتب الإمام الأكبر

الأزهر

شيخ الأزهر

السيد المحترم د. ميجيل دى إيبالثا

تحية طيبة

وبعد !!

فقد وصلنى خطابكم المؤرخ فِى أبريل 1978م

وإنى أشكر لكم هَذِهِ الرغبة فِى التفاهم بين المسلمين والمسيحيين، وإثراء الفكر المعاصر بالحلول التى أوحاها الله تعالى إلى محمد وعيسى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ وذلك فيما يتعلق بالمشاكل المعاصرة.

وقد وصلتنى أخبار المؤتمرين السابقين:

وأحب أن أنبه فِى مودة، ومن أجل تفاهم عميق إلى بعض الأمور:

1 - إن الإسلام - منذ بدأ - خالف الجوَّ العالمى اليهودى والوثنى.. فِى أمر عيسى عَلَيْهِ السَّلاَمُ. لقد أعلن الإسلامُ مباشرة تقديره واحترامَه لعيسى وأمه. أما عيسى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فهو وجيه فِى الدنيا والآخرة. وأما أمه فهى صِدِّيقَةٌ، ووجود عيسى عَلَيْهِ السَّلاَمُ جزء من إيمان المسلم.

وبراءةُ أمه وطهرُها جزءٌ من إيمان المسلم. ولم يقف الإسلام من عيسى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ومن أمه موقف اليهود الذين ما زالوا عَلَى موقفهم إلى الآن من عيسى وأمه. لقد افتروا - وَمَا زالوا - عَلَى عيسى وعلى أمه ورموهما ببهتان شنيع.
أما الإسلام فإنه مجدهما وَمَا زال مستمرًا فِى تمجيده لهما.

فماذا لقى المسلمون من المسيحيين فِى مقابل ذلك؟.

2 - إنه لاَ بد من الاعترافِ بالدين الإسلامى وبرسولِه حتى ينالَ المسلمون فِى أوروبا ما ينالُه اليهودُ من الاعتراف بأعيادهم وبشعائرهم، وإنه لاَ يتأتى التفاهم بين أتباعِ رسولٍ يحترمُه المسلمون وهو عيسى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وأتباعِ رسولٍ لاَ يعترف به المسيحيون وهو محمد (.

3 - إن المسلمين والمسيحيين يعملون عَلَى مقاومةِ الانحراف والانحلال والمادية والإلحاد، وكان يجب أن يسيروا فِى خط متعاون متساند ضد التيارات المنحرفة ولكن، للأسف، يسير المسيحيون فِى طريق تنصير المسلمين بقوة. فهم يعملون ليل نهار عَلَى أن ينصروا المسلمين فِى كل مكان فِى العالم.

وكلُّ الدول الغربية وأمريكا ترسل إرساليات لتنصير المسلمين بأسلوب مكشوف واضح، أو بأسلوب خفى مستور، ويضيق المسلمون بذلك ضيقًا شديدًا، وبرغم ذلك فإن ملايين الجنيهاتِ تنفق فِى سعةٍ للتنصير بكل الطرق.

ومما هو مُلاحظٌ أن الدولَ الإسلامية ليس لها إرسالياتٌ تبشيرية، وقد أرسل المسيح عَلَيْهِ السَّلاَمُ لهداية خرافِ بنى إسرائيل الضالةِ، ومع ذلك فإن المسيحيين تركوا خرافَ بنى إسرائيل الضالةَ وأخذوا يعملون عَلَى تنصير المسلمين، تساعدُهم الثروة، وتساعدهم وسائلُ الحضارة الحديثة.

ولو حصروا نشاطَهم عَلَى تنصيرِ الوثنين لما أثار ذلك ضيقُ المسلمين الشديدُ، وكراهيتُهم للأسلوب ولموضوع التنصير نفسِه.

4 - والمسلمون أقلياتٌ فِى بعض الأقطار مثل الفلبين. وهذه الأقليات المسلمة يُنَكَّلُ بها باسم المسيحية، تؤخذ أرضُها، وييتم أطفالُها، ويترمل نساؤها، وَلاَ تجدُ إِلاَّ ارتياحًا فِى نفوس الأغلبيةِ المسيحية، ونحب أن ينتهىَ التنكيلُ بالمسلمين فِى الأقطارِ التى بها الأغلبيةُ المسيحية، ونحب أن ينتهى ذلك إنسانيةً ودينًا.

5 - وفى المؤتمرات التى تعقد فِى أسبانيا وغيرها هناك أسلوبان للحديث:
(أ) التزام العقل: وفى هَذَا يتحللُ المسيحيون من مبادئِ دينهم، فيتناولون المسيح عَلَيْهِ السَّلاَمُ وأمَّه بالأسلوب العقلى فيكون موقفُهم منهما موقفَ اليهود. يقولون عَلَى مريم وعلى ابنها ما يضيق به المسيحيون ضيقًا شديدًا. ويقولون عَلَى المسيحية نفسِها ما يضيق به المسيحيون ضيقًا شديدًا.

ولكن المسلمين فِى هَذِهِ المؤتمرات يتبعون مبادئ دينهم فيحترمون المسيح عَلَيْهِ السَّلاَمُ وأمه، وأما المسيحيون فإن بعضَهم لاَ يبالى فيتحدث عن رسول الإسلام ع‍‍‍‍‍َلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بما يضيق به المسلمون، فَلاَ تكون هَذِهِ المؤتمراتُ وسائلَ تفاهم وإنما تكون وسائل تنافر؛ وذلك كما حدث فِى المؤتمرين السابقين من بعض المسيحيين.

(ب) التزام ما تمليه روحُ التفاهم: فَلاَ يساءُ إلى المسلمين فِى مقدساتهم.

6 - ونحن من جانبنا قد قدمنا أسس التفاهم واضحة سافرة: احترام المسيحِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، واحترام أمه عليها السلام.

فماذا قدم المسيحيون؟.. لاَ شىءَ.

بل عَلَى العكس من ذلك لقد هاجموا وَمَا زالوا يهاجمون رسول الإسلام فهل يمكن مع ذلك التفاهم؟

7 - وأحب أن أقول: إن الإسلام هو العاملُ الأكبر فِى تثبيت المسيحية حين اعترف بوجود المسيح عَلَيْهِ السَّلاَمُ وحين برَّأ أمه، ومع ذلك فقد قوبل بجحود لاَ مثيلَ له وَمَا زال يقابل بِهَذَا الجحود من المسيحيين عَلَى أكبر خدمة أديت للمسيح عَلَيْهِ السَّلاَمُ..

وبعد

فإنى أحب صادقًا أن نتعاون فِى صد كل انحرافٍ، وأحب أن أقول إنه لولا تقديرى لكم لما كتبت لكم هَذَا، وإننى يسرنى أن أقرأ لكم.. وسأتحدث إليكم عن رأيى فِى موضوع المؤتمر فِى المستقبل إِنْ شَاءَ اللَّهُ.. ولكم تحيتى وتقديرى..

عبد الحليم محمود

شيخ الأزهر]

وبعد أن وضعت بين يديك هاتين الوثيقتين، أشعر وكأننى قد أديت ما ينبغى أن أأديه لك من البيان والتبيين، والعرض الصادق لحقيقة الصراع المرير بين الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى.

وإذا اتضح الأمر بإشارات البيان فَلاَ داعى بعد ذلك للإطناب والاستطراد فيما أصبح بينًا ظاهرًا.

وهذا البيان لحقيقة هَذَا الصراعِ المرير، هو جزءٌ ما قصدناه فِى هَذَا التمهيد فِى هَذِهِ الفقرات التى ذكرناها بعد التشقيق الذى أكدنا عليه، حيث حددنا غرضنا من هَذَا التمهيد فِى أمرين، احتوى البيانُ أحدَهما.

وأما ثانيهما: فإنى أقصد من هَذَا التمهيد أن أشير إلى حقيقة أناس لاَ يحتل الإسلامُ من قلوبهم موقعَ التقدير، وَلاَ يشغل من أفئدتهم محلَ الاهتمام، وإنما تقديرُهم واهتمامهم يدور حول منافعهم الخاصة التى يحققها مِلْءُ البطون وملء الجيوب، فقبلوا من أنفسهم أن يكرزوا لدعوات مشبوهة، وأن يبشروا بأفكارٍ الهدفُ منها اختراقُ حصونِ الإسلام المنيعة، والفصلُ بين المسلمين وبين دينهم فصلاً تامًا وهم قد اصطنعوا لذلك أساليبَ ومناهجَ لاَ هدفَ لها إِلاَّ تفريغُ هَذِهِ النصوصِ الدينية من محتواها، والإبقاءُ عَلَى الدين إطارًا عامًا مفرغًا من المعانى السامية التى جاء بها، ثم هم يملأون هَذَا الإطارَ - إن استطاعوا - بآراءَ وأفكارٍ غريبةٍ عن هَذَا الدين، بل وغريبة عن طبع الإنسان الذى خلقه الله عز وجل فِى أحسن تقويم.

وأنت تستطيع أن تقرأ هَذِهِ الكتب التى صدرت فِى هَذَا الزمان تقوم بهذه الوظيفة من نحو ما كتبه محمد شحرور فِى بلاد الشام، ومن نحو ما كتبه أحمد النعيم تلميذ محمد محمود طه فِى السودان ورفاقُهما عَلَى درب السمسرة الرخيصة فِى جميع الأقطار الإسلامية.

ولما كان التركيزُ عَلَى الشريعة الإسلامية باديًا ظاهرًا بقصد النيل منها وإقصائها عن الحياة، ولما كانت وسيلةُ التضليل التى ابتكروها، تعتمد عَلَى ما فِى الإسلام من حفز المسلمين إلى الاجتهاد فيما لاَ نص فيه عَلَى أساسٍ من مراعاة المصلحة الشرعية التى أنشىء لها علم جديد يسمى علمَ المقاصد.

لما كان الأمر عَلَى هَذَا النحو رأينا أن نخصصَ الكلماتِ والأبحاثَ التاليةَ لِهَذَا التمهيد فِى الاجتهاد وعلاقته بالمصالح الشرعية، عَلَى نحو ما عرفه المسلمون لاَ عَلَى هَذَا النحو الكئيب النَّكِرِ، الذى جنح إليه هؤلاء الذين شَرَوُا الحياةَ الدنيا بالآخرة، وتنازلوا عن آخرتهم باختيارهم، ورضوا بهذه الحياة القريبة المتدنية التى مهما طال متاعها فهو قليل: ﴿قُلْ مَتَـٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً﴾ {النساء: 77}.
والله نسأل أن يحقق القصد من وراء ما نقوله ونكتبه عَلَى النحو الذى يرضيه عنا فَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

المصلحة

إن المصلحةَ من الموضوعات الهامة فِى الإسلام، والتى التفت إليها علماء الإسلام الجادين قديمَا وحديثًا، فدرسوها بعناية، واعتبرت فِى بعض المذاهبِ الفقهية أصلاً يمكن بناءُ بعض الأحكام عليها.

والأبحاثُ التى تخدمها فِى أصول الفقه الإسلامى، قد خصص لها علمٌ يجمعها، ويضم مسائلَها بعضها إلى بعض.

ولقد سمى هَذَا العلم - بعلم المقاصد - واشتهر بِهَذَا الاسم خاصة بعد الشاطبى اشتهارًا عظيمًا.

وإذا كانت المصلحة ذاتَ علاقة قوية بالمنفعة، وجب دراسةُ المنفعة دراسةً مقارنة، باعتبار أن بعض القانونيين من غير المسلمين اتخذوها أصلاً من أصول التشريع، إن لم تكن هى الأصل الوحيد عندهم.

ونحن لاَ نحب أن نسير فِى أبحاثنا عَلَى غير ضابطة، أو عَلَى غير منهج علمى، يمكننا من أن نشرح ما نريد شرحه، ويمكن قارئنا من أن يستوعب ما نريد أن نوصله إليه.

تعريف المصلحة:
وأول ما نبدأ به من الحديث هو أن نحدد المصلحة لغةً واصطلاحًا، ليكون حديثُنا فيما بعد جاريًا عَلَى موضوع واضح المعالم:

(أ) المصلحة فِى اللغة:

إن المصلحة فِى اللغة يمكن أن تفهم عَلَى أنها مصدر بمعنى الصلاح الذى هو ضدُّ الفساد.

والفعل الذى أخذ منه هَذَا المصدر هو: صَلَحَ. بفتح العين وقد ورد بضمها، وعلق عليه صاحب لسان العرب بأنه ليس بثبت.

وصَلَحَ: بفتح العين المضارع منها يجوز أن يكون بالفتح كذلك (صَلَحَ - يَصْلَحُ) ﮐ (فَتَحَ - يَفْتَحُ). 

كما يجوز أن يكون بضمها: (صَلَحَ - يَصْلُحُ) ﮐ (نَصَرَ - يَنْصُرُ).

والمصدر من الجميع عَلَى كل حال هو - الصلاح - ضد - الفساد - كما علمت ومن الجائز أن نفهم - المصلحة - عَلَى أنها مفرد - المصالح - وتكون المصالح - جمعًا لِهَذَا المفرد.

وهذان الفهمان الجائزان فِى لفظ المصلحة من حيث اللغة، قد أدركهما ووقف عليهما صاحبُ لسان العرب حيث قال: [والمصلحة: الصلاح.

والمصلحة: واحدة المصالح] (
).

التعريف فِى الاصطلاح:

إن العلماء حين يتعرضون لتعريف - المصلحة - إنما يعودون بهذه الكلمة من حيث مدلولها العام إلى معنى كلمةٍ أخرى تشبهها فِى الوزن وترادفها فِى الدلالة عَلَى المعنى الواحد.

وهذه الكلمة المقصودة هى - المنفعة.

ومقتضى هَذَا القول: أن - المصلحة - ترادف - المنفعة - وتشبهها فِى الوزن فهى مثلها وزنًا ومعنًى.

وعلى هَذَا النحو يورد الإمام الغزالى تعريف المصلحة فيقول:

[أما المصلحةُ فهى عبارة فِى الأصل عن: " جلبِ منفعةٍ أو دفع مضرة "](
).

وعبارةُ الرازى فِى تعريف المنفعة هى عبارة عن: اللذةِ تحصيلاً، أو إبقاءً.

فالمراد بالتحصيل: جلبُ اللذة مباشرة.

والمراد بالإبقاء: الحفاظُ عليها بدفع المضرة وأسبابها (
).

وعبارة المحصول للرازى عَلَى هَذَا النحو تبدو لى دون عبارة الإمام الغزالى فِى الدقة.

فالإمام الغزالى قد ذكر قيدًا عَلَى وجه الاعتراض والمداخلة بين كلامه وهو قوله - فِى الأصل -.

واتضح من تعليق الغزالى عَلَى التعريف الذى ذكره، أنه إنما ذكر هَذَا القيد ليحتاط لنفسه، ويمهد لكلام يريد قوله.

وما أراد الغزالى أن يقوله هو: أن هَذَا التعريف لاَ يمثل التعريف الشرعى الذى يعتمده الأصوليون أو جمهورُهم عَلَى الأقل.

أما أنا فالرأى عندى أن هَذَا التعريفَ وقع متوسطًا بين التعريفِ اللغوى والتعريف الشرعى. إذ هو إلى مصطلح الفلاسفة أقرب عَلَى نحو ما سنذكره فِى فقرات تالية إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

أما التعريف الشرعى الذى ساقه الإمام الغزالى هنا فهو ما تشتمل عليه هَذِهِ العبارة التى ذكرها فِى المستصفى بعد تعليقِه عَلَى العبارة الأولى قال:

[أما المصلحة فهى عبارة فِى الأصل عن: " جلبِ منفعة أو دفع مضرة ".

ولسنا نعنى به ذلك، فإن جلبَ المنفعة ودفعَ المضرة مقاصدُ الخلق، وصلاحُ الخلق فِى تحصيل مقاصدهم.

لكنا نعنى بالمصلحة: المحافظة عَلَى مقصود الشرع.

ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهى:
أن يحفظ عليهم دينَهم.

ونفسهم.

وعقلهم.

ونسلهم.

ومالهم.

فكل ما يتضمن حفظ هَذِهِ الأصول الخمسة فهو مصلحة.

وكل ما يفوت هَذِهِ الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة] (
).

ولقد سار عَلَى نهج الإمام الغزالى فِى هَذَا التعريفِ المختار عنده كثيرٌ من المشتغلين بِهَذَا الموضوع قديمًا وحديثًا:
كالشاطبى فِى موافقاته.
والبوطى فِى ضوابط المصلحة الشرعية عنده.

ولو أن الشيخ البوطى حين ذكر تعريفه وذكر تعريف الرازى بعده، أوهم أن التعريفين متطابقان عَلَى شىء واحد فِى المعنى والدلالةِ عليه، وهو غيرُ صحيح كما رأيت.

لكن البوطى قد أشار إلى ما أشار إليه الشاطبى، وربما أغفل الغزالى التصريحَ به من وجوب التزام نسقِ الترتيب عَلَى هَذَا الوجه الذى ذكره الغزالى وغيرُه، بين مقاصد الشرع الضرورية.

قال فِى تعريفه للمصلحة: [والمصلحةُ فيما اصطلح عليه علماءُ الشريعة الإسلامية يمكن أن تعرف بما يلى: " المنفعةُ التى قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم، ونفوسهم وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم، طبقَ ترتيب معين فيما بينها ".

والمنفعة هى اللذة أو ما كان وسيلة إليها، ودفع الألم أو ما كان وسيلة إليه وبتعبير آخر هى - كما قال الرازى - اللذة تحصيلاً، أو إبقاءً.

فالمراد بالتحصيلِ جلبُ اللذة مباشرة.

والمراد بالإبقاء: الحفاظُ عليها بدفع المضرة وأسبابها] (
).

وما ذكره العلماء هنا من تعريف المصلحة عَلَى هَذَا النحوِ الذى ذكرناه، معبرٌ أبلغَ تعبير عن حقيقة المصلحة الشرعية فِى الفقه الإسلامى، بصرف النظر عن أن تكون هَذِهِ المصلحة أصلاً من أصول التشريع مستقلاً بذاته، أو أنها تؤول إلى أصل أو أصول أخرى من أصول التشريع المجمع عليها، ونحن حين نصرف النظر عن كون المنفعة أصلاً من أصول التشريع أم لاَ، إنما ذلك كله إلى حين، فإن حجية المصلحة واعتبارها أصلاً من أصول التشريع سنخصص له بحثًا مستقلاً ضمن هَذِهِ الأبحاثِ التى نحن بصددها الآن.

أقسام المصلحة:

هذا وإنا لمحتاجون الآن إلى بيان أقسام هَذِهِ المصلحة، مادام يمكن لها أن تنقسم إلى أقسام.

كما أننا محتاجون إلى بيان الاعتبار الذى تم عَلَى أساسه تقسيمُ المصلحة إلى أقسام، مادام يمكن أن نقسم الشىء الواحد إلى تقسيمات مختلفة، حين تتعدد الاعتباراتُ المقتضية لِهَذَا التقسيم وتعدده.

والمصلحةُ الشرعية يتأتى لها أن تنقسم إلى تقسيمات مختلفة، لكل تقسيم منها اعتبارٌ أدى إلى انقسام المصلحة عَلَى نحو يخالف انقسامَها بالاعتبارات الأخرى.

1 - أقسام المصلحة باعتبار ذاتها:

وتنقسم المصلحة باعتبار ذاتها إلى ثلاثة أقسام: كلُّ قسم منها يعبر عن مرتبة تخالفُ سائرَ المراتب وتتميز منها، أو تمتاز عليها.

والمصلحة بِهَذَا الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أ - القسم الأول: وهو تلك المصلحةُ التى تعبر عن الأشياء الضرورية التى يترتب عَلَى وجودها الوجود، وعلى عدمها العدم أو الإتلاف.

وهذا القسم هو ما يعبر عنه الكتاب المنشغلون بالمقاصد باسم - الضروريات -.

ب - هو ما يشتمل عَلَى مجموعة المصالح التى تعد من قبيل الأشياء التى تسد حاجاتِ الإنسان وترفعُ عنه شيئًا من الحرج والضيق، وإن كان لاَ يتوقفُ عَلَى وجودها الوجودُ، وَلاَ يحصل بعدمها العدمُ أو الإتلاف.

والعلماء المشتغلون بعلم المقاصد يطلقون عَلَى مجموعة المصالح من هَذَا النوع اسمَ الحاجيات.

ﺠ - مجموعةُ المصالح التى يتحقق بوجودها شىء من الحسن، وجانب من الخير، وإن كان لاَ يتوقف عَلَى وجودها وجودٌ أو رفع حرج، وَلاَ عَلَى عدمها إتلافٌ وَلاَ ضيقٌ وحرج.

والعلماء المشتغلون بعلم المقاصد يطلقون عَلَى هَذَا النوع من المصالح اسم - التحسينات - 

ودونك عبارةَ الإمام الغزالى الشارحةَ لِهَذَا القسم من أقسام المصالح الشرعية: قال: [.. المصلحة باعتبار قوتها فِى ذاتها تنقسم إلى:

ما هى فِى رتبة الضرورات.

وإلى ما هى فِى رتبة الحاجات.

وإلى ما يتعلق بالتحسينات والترتيبات وتتقاعد أيضًا عن رتبة الحاجات.

ويتعلق بأذيال كل قسم من الأقسام ما يجرى منها مجرى التكملة والتتمة لها].

2- أقسام المصلحة باعتبار شهادة الشرع لها:

والمصلحة بِهَذَا الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

(أ) القسم الأول: هو هَذَا القسم الذى يشهد الشرع له، ويطلب الشارعُ العمل بمقتضاه.

وهذا القسم صريح فِى ذاته لاَ يَغُمُ عَلَى الباحثين حكم من أحكام مسائله.

(ب) القسم الثانى: هو ذلك القسم الذى تظهر فيه المصلحةُ بحكم العقل أو يحكم الوهم فِى أصح التعبير، ولكنها مصلحة تعارضها النصوصُ وَيَنْهَى عنها الشارعُ.

ولنضرب لِهَذَا النوع مثلاً يوضحه لما نستشعره فيه من بعض الغموض.

ويستحسن أن يكون هَذَا المثل الذى سنضربه يتصل بواقع تاريخى كى يكون فيه شىء من الحياة.

لقد حدث أنه قد وقع بعض المسئولين فِى خطيئة شرعية، حيث واقع زوجته فِى نهار رمضان، وعرض مسألته عَلَى بعض الفقهاء، فرأى الفقيه أنه لو أفتى هَذَا المسئول بعتق رقبة، فإنه يكون بذلك فِى غير صالحه، حيث إن الرجل من أرباب الأموال وَلاَ يُصلحه أن يشترىَ رقبةً ويعتقها كفارةً لما فعل، إذ هَذَا القدر المبذول ثمنا للرقبة لاَ يؤثر فيه، فتفوت العقوبةُ المنتجة للتأديب، فرأى هَذَا المفتى أنه من المصلحة أن ينتقل من عتق الرقبة إلى أن يأمره بصوم شهرين متتابعين فهذا أصلح له وأفتاه بذلك.

ونحن إذا تأملنا فِى هَذَا المسلك من الفقيه ربما ارتضيناه عقلاً أو وهمًا، إِلاَّ أنه قد فات علينا وعلى الفقيه أن الشارع الحكيم عندما وضع الكفارةَ إنما وضعها مرتبةً، بحيث لاَ يجوز الانتقالُ إلى صنف منها إِلاَّ بعد العجز عن الصنف الأول.

وهذا المستفتِى ليس عاجزًا بالقطع، الأمر الذى يجعلنا نقول: إن المفتى قد استحسن أمرًا خالف به نصًا شرعيًّا.

وهذا النوع من الاستحسان المبنى عَلَى المصلحة باطلٌ شرعًا، لاَ يجوز العمل بمقتضاه.

(ج) النوع الثالث: وهو هَذَا النوع الذى لم يشهد له الشرعُ، ولم يعارضه فِى ظاهر الحال.

ويجوز أن يكون هَذَا النوع فِى محل الاجتهاد عَلَى أصل من أصول الاجتهاد الشرعية التى يُقِرُّها العلماءُ.

3- أقسام المصلحة باعتبارها مقصودة:

وتنقسم المصلحة باعتبارها مَحِلاً للقصد إلى قسمين رئيسين:

أحدهما: ما كان مقصودًا للبشر يدور مع ميلهم حيث دار، ويرتبط بأهوائهم ورغباتهم، لاَ يكاد ينفك عنهما.

وهذا النوع من المقاصد لاَ يجوز أن يكون أصلاً تشريعيًّا، وَلاَ يجوز أن يكون موضعًا لقاعدة تكليفية، وَلاَ أساسًا يتفرعُ عليه تفريعاتٌ مُلزِمَة.

ويبدو أنه ليس هناك واحد من المسلمين - نعلمه - قد فهم المصلحة التشريعية عَلَى هَذَا المعنى.

وهذا التعميم وذلك الإجماع لاَ يخرقه أن نقول: إن هناك تيارًا اليوم، وفى هَذَا الزمان الذى نعيش فيه لاَ يفهم المصلحة إِلاَّ عَلَى هَذَا التخريج، وَلاَ يعقل المنفعة إِلاَّ عَلَى هَذَا المعنى.

إن هؤلاء الذين خرجوا عَلَى الإجماع لاَ يستطيعون بموقفهم هَذَا، وَمَا هم عليه من خلاف للأمة أن يخرقوا هَذَا الإجماع، وَلاَ أن ينالوا من هَذَا التعميم لسبب بسيط، وهو أن خلافهم لاَ يعتد به، وأن خروجَهم لاَ يحسبُ عَلَى المسلمين فِى ميزان التقدير، إذ ما فعلوه لاَ يعدو أن يكون لونًا من الشقشقة الفارغة التى لاَ تحمل بين ثناياها معنًى، وَلاَ بين طواياها عمقًا.

فلنضرب عنها صفحًا.

وثانيهما: ما كان مقصودًا للشرع وحده وهو الأنفع للعباد ؛ لارتفاعه فوق الأهواء والغرائز الفردية أو الاجتماعية.

والمصالح الشرعية عند علماء المسلمين الذين اعتبروها أصلاً من أصول التشريع، لاَ يجوز لها أن تفهم إِلاَّ عَلَى هَذَا المعنى الذى ذكرناه، لأنها - عندهم - لو خرجت عَلَى هَذَا المعنى لدخلت ضمن مفهوم المعنى الأول للمصلحة، ونحن قد علمنا أن هَذَا المعنى الأول لاَ يصلح بحال أن يكون أصلاً من أصول التشريع الإسلامى، بل إننا سنخصص مساحة فيما بعد يتحدث من خلالها الذين كتبوا فِى أصول الشرائع غير الإسلامية، وقد نركز عَلَى من تحمس للمصلحة بالمعنى الأول واعتبرها أصلاً شرعيًّا، وَمَا ترتب عَلَى هَذَا الحماس لِهَذَا الرأى، وَمَا ترتب عَلَى اعتماد المصلحة عَلَى نحو ما يشعر بها الإنسانُ الفرد، أو المجتمعُ المراد التشريع له، انطلاقًا من هَذَا الأصل من مفاسدَ فكريةٍ وعملية لاَ يمكن تجاوزُها، كما لاَ يمكن احتمالُها.

ويبقى احترامنا الشديد لأولئك النفرِ من المسلمين، الذين اعتبروا المصلحة المقصودة للشرع أصلاً من أصول التشريع بِهَذَا التقييد.

والذى ينبغى أن نلفت النظرَ إليه أن قصد الشارع للمصلحة واعتبارها، يمكن تقسيمه إلى أربعة أقسام بشىء من التجاوز، وإلى قسمين رئيسين عَلَى الحقيقة.

ولونشرع أولاً فِى بيان تقسيم قصد الشارع من المصلحة إلى هَذِهِ الأقسام الأربعة مع هَذَا التحفظ الذى ذكرناه لك.

أ - والقسم الأول من هَذِهِ الأقسام الأربعة: هو هَذَا القصدُ المقرون بالمصلحة، والذى نسميه بالقصد الأول.

وهذا القصد الأول إنما يرتبط بالمصلحةِ من وضع الشريعة ابتداءً، وأن المكلفين سينتفعون بهذه الشريعة فِى الدنيا والآخرة.

وهذا قصد عام يرتبط بالشريعة ككل، ويعد هو المقصدَ الأول من وضع الشريعة ابتداءً.

ومقصودُ الشارع عَلَى هَذَا النحو مرتبطٌ بعلمه الكاشف له، عما يصلح العباد وَمَا يفسدهم فِى الدنيا والآخرة.

ومقصود الشارع عَلَى هَذَا النحو مرتبطٌ برحمته ولطفه وجوده وَمَنِّهِ، حيث يختار للعباد ما يصلحهم من جهة هَذَا اللطف وذاك الْمَنِّ.

ومقصود الشارع عَلَى هَذَا النحو مرتبط باسمه الحكيم وآثار هَذَا الاسم من هَذِهِ الأفعال بمقاصدها، ومن هَذِهِ الأحكام بآثارها، والتى لاَ يقع واحد منها موقع الخلل.

ولما كان مقصودُ الشارع عَلَى هَذَا النحو جاءت الشريعة عَلَى هَذَا اللون من الإحكام فِى أصولها التشريعيةِ، ومنهج الاستنباط منها، وآثارها المصلحية التى تعود عَلَى المكلفين فِى الدنيا والآخرة.

وإذا كنا قد رأينا - كما رأى غيرنا من قبل - أن مقصودَ الشرع فِى هَذَا القسم إنما هو الذى يعبر عن القصد الأول من وضع الشريعة ابتداء.

وهذا المعنى الذى ارتأيناه وارتآه غيرنا إنما يجعل الأقسامَ الثلاثة التالية لِهَذَا القسم إنما هى فِى موضع التفصيل لِهَذَا القسم الأول أو التفريعِ عليه.

ب - والقسم الثانى من هذه الأقسام الأربعة: الواردة عَلَى قصد الشارع، إنما يظهر لنا فِى وضع الشريعة لتكون موضوعًا للأفهام، بحيث لاَ تستعصى عَلَى الإدراك، وَلاَ تتأبى عَلَى الاستيعاب.

وأنت خبير - وَلاَ شكَّ - بأن المقصود من هَذَا الذى ذكرناه أن الشارع قد وضع الشريعة محلاً للأفهام العامة، بحيث يفهمها جماهيرُ الناس طبقًا لتقاليدهم فِى الفهم، وأساليبهم فِى الإدراك.

وأرجو أن لاَ يفهم من هَذَا الكلام أن فيه تراجعًا عما ذكرناه قبلُ، من أن اعتبار المصلحة أصلاً من أصول التشريع لاَ يرجع لمقصود البشر أو المخلوقين، ومصلحتهم من التشريع كما يضعونها أو يرونها.

ذلك لأن المراد هنا هو أن الشارع قد وضع الشريعة عَلَى مقصده هو، ولكنها متاحة للفهم حتى فهم العامة من الناس، لاَ يستعصى عليه الإدراك ولو فِى بعض جوانبها.

ﺠ - والقسم الثالث من هَذِه الأقسام الأربعة: يظهر لنا فِى أن الشارع إنما وضع الشريعة ليلتزم الناس بمقتضاها.

وهذا يعنى فيما يعنى أنه ليس فِى الشريعة تكليف بما لاَ يطاق، وَلاَ يتأتى ذلك لأنه يخالف الحكمةَ من وضعها.

وأنت ترى الشريعة - لمجرد التأمل الأَوَّلِىِّ فيها - تحتوى عَلَى أكثرَ من منظومة تشريعية، فهى فِى منظومتها العامة تتوجه لجماهير المكلفين تطالبهم بالانضباط بهذه الشريعة وأحكامها وتعاليمها أمرًا ونهيًا.

وأنا لاَ أحتاج إلى التنبيه هنا إلى أن الانضباط بأحكام الشرع فوق أنه يحقق مصلحة المكلفين، فإن الشرع لاَ يتوجه إلى المكلف بشىء يستفرغ كلَّ طاقتِه، ويضعه عَلَى مشارف القشة التى تقسم ظهر البعيد، وإنما الشرع يكلف العبادَ بما فِى طاقتهم أن يفعلوه، وما فِى وسعهم أن يقوموا به وهم فِى حالة نشاطهم وقدرتهم عَلَى العطاء.

وإلى جوار هَذِهِ المنظومة منظومة أخرى هى لأصحاب الأعذار: كالمسافرين والمرضى، والمرضعات والحوامل، والشيوخ والزَّمْنَى - أعنى أصحاب الأعذار الدائمة كالمرض الذى لاَ يرجى برؤه -.

وغير هؤلاء من أصحاب الأعذار وهم كثيرون.

ولئن كان الواحدُ من أصحاب الأعذار يستطيع أن يقوم بما يقوم به غيره من غير أصحاب الأعذار، إِلاَّ أنه - وَلاَ شك - سيبذل فِى هَذَا الالتزام بمقتضى أحكام الشريعة مجهودًا زائدًا يرمى به فِى بحر المشقة، وفى جو غائم من استفراغ الطاقة، الأمر الذى جعل الشارع يختصه بمجموعة أخرى من التكاليف تجعله يؤديها أو يلتزم بها، دون أن يصل إلى حد الإجهاد الذى يلقى به فِى متاهة حرج شديد.

وأنا لاَ أرى أن منظومة أصحاب الأعذار هى استثناء من المنظومة العامة، ولكننى أرى أنها منظمة مستقلة توضع فِى خط متوازٍ تمامًا مع المنظومة التى توجهت بها الشريعة إلى غير أصحاب الأعذار.

وأنت ترى من هَذِهِ اللمحات أن الشريعة إنما وضعها الشارعُ للعمل بها، لاَ لتكون ميدانًا للتأمل والنظر الفلسفى والتفاخر بأحكامها، ثم هى بعد ذلك لاَ عليها من بأس، إن كان الالتزام بمقتضى أحكامِها قد وقع فِى مرمى الطاقة أو لم يقع.

وأنا وأنت إذا تأملنا الشريعة فِى تفاصيلها، فإن واحدًا منا لن يقع عَلَى مثال واحد، يجد فيه أن حكمًا من أحكام الشريعة قد جاء ليصادمَ العقلَ فِى مكوناته، وَلاَ ليصادم غريزة فِى متطلبات إشباعها، وَلاَ ليصادم عاطفةً فِى تلبية رغباتِها.
وإنما سنجد جميعًا أن الشريعة جاءت لتضع الإنسان عَلَى أوائل طريق الحضارة والرقى، ثم تصحبه عَلَى هَذَا الطريق، بحمله عَلَى الالتزام بما ينبغى أن يكون، وهى تديرُ ظهرها فِى كل حال إلى إقرار الواقع فِى المجتمعات عَلَى حسب عوائد الناس، وعلى حسب أعرافهم من غير انتخاب وانتقاءٍ مما يسير عليه الناس من سلوك خاضع لأعرافهم وعوائدهم.

(ء) والقسم الأخير من هَذِهِ الأقسام الأربعة: أن الشارعَ يقصد من الشريعة عَلَى العموم أن يكون المكلفُ داخلاً تحت حكمها فِى جميع أوقاته، وفى جميع أحواله، وَلاَ فرق بينه فِى ذلك وبين أبناء نوعه.

والشريعة بِهَذَا المعنى يلزمها أن تكون كليةً شاملة، وأن تكون عامة بحيث يصلح تطبيقها عَلَى جميع المكلفين.

وأحب قبل أن أترك هَذِهِ المنطقة من البحث أن أؤكد عَلَى هَذَا الأمر الذى أكد عليه أولئك النفرُ الذين اعتبروا المصلحة أصلاً من أصول التشريع.

وهذا الأمر الذى أريد أن أأكد عليه، هو أننا لاَ نحب أن يفهم من اعتبار المصلحة أصلاً من أصول التشريع أن الشريعة تدور مع هوى المكلفين، وتستجيب لنداء أغراضهم وغرائزهم، فهذا أمر مستبعد جدًا، فالشريعة إذا أخذت أحكامها بالمقاصد فَلاَ يكون المعتبر إِلاَّ مقاصد الشرع، ولما كان الشارع عليمًا حكيمًا، ولطيفًا ورحيمًا بعباده، جاءت الشريعةُ عَلَى مقصد الشارع من جهة، وملبيةً لحاجات المكلفين من جهة أخرى.

ولقد التفت الشاطبى إلى هَذَا النوع الثالث من التقسيم، الذى كان الأساس فيه هو المقاصد لاَ غير، فذكره عَلَى نحو ما قلناه فِى عبارة مجملة قال:

[والمقاصد التى ينظر فيها قسمان: " أحدهما ": يرجع إلى قصد الشارع "الآخر": يرجع إلى قصد المكلف.

فالأول: يعتبر من جهة قصد الشارع فِى وضع الشريعة ابتداء.

ومن جهة قصده فِى وضعها للأفهام.
ومن جهة قصده فِى وضعها للتكليف بمقتضاها.

ومن جهة قصده فِى دخول المكلف تحت حكمِها.

فهذه أربعة أنواع] (
).

وبعد أن اتضح لنا تقسيماتُ المصلحة بحيث دار كل تقسيم من هَذِهِ التقسيمات عَلَى ما يناسبه من الاعتبارات اللائقة به، يحق لنا أن نتساءل عن المصلحة باعتبارها أصلاً، هل يجب ظهورها فِى كل مثل تطبيقى، أم يكفى ظهورها فِى الجنس والنوع بشكل عام، ولو لم تظهر فِى بعض الوقائع التطبيقية؟.

ولقد انقدح هَذَا التساؤل فِى ذهنى رغم بساطته بعد أن رأيته مثارًا لدى بعض القدماء من علمائنا.

وللإجابة عَلَى هَذَا السؤال نقول إننا لو اشترطنا ظهورَ المصلحة فِى كل مثل تطبيقى، لأمكن تزييفُ هَذِهِ المصلحة باعتبارها أصلاً من أصول التشريع، ذلك أنه يمكن فِى كل نوع تظهر المصلحة فيه، أن نأتى بمثال من الأمثلة التى تندرج تحت هَذَا النوع لاَ تظهر المصلحة فيه، ثم نستند إليه للتشكيك فِى المصلحة، وفى اعتبارها أصلاً من الأصول التشريعية، ثم يعجز من اتخذوها أصلاً عن الدفاع عن موقفهم، وتنهارُ المسألةُ من أساسها.

من أجل ذلك ترجح عند كثير من العلماء أنه يكفى ظهور المصلحة فِى النوع أو الجنس بشكل عام، وإن غُمَّ عَلَى الباحثين ظهور المصلحة فِى بعض المسائل المندرجة تحت هَذَا الجنس أو ذلك النوع.

وهذا الملحظ هو ما أشار إليه صاحب كتاب "مسلم الثبوت - وشارحه" حيث قالا:

[" والحل أن المقاصد إنما لوحظت فِى تشريع الحكم كليًّا " فلابد من ترتبها عَلَى نوعه فإذا كان نوعه مما يترتب عليه المقاصد يصلح مظنة، ولو لم يترتب عَلَى بعض أشخاصه] (
).

خصائص المصالح المعتبرة:
يحسن بنا بعد أن حددنا معنى المصلحةِ، وظهر لنا إمكان تقسيمها إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة، أن نحدد خصائص المصلحة المعتبرة شرعًا، لتمتاز من المنافع الزائفة أو الهزيلة التى يتعلق بها بعض الناس، ويحسبونها صالحة لتكون أساسًا سليمًا لضبط حياتهم والحفاظ عَلَى كيانهم الاجتماعى، وَلاَ يعدو هؤلاء الفلاسفةُ الذين تعلقوا بالمنافع الزائفة أن يكونوا مثلَ العامة من الناس، الذين تحركهم رغباتهم وتجذبهم شهواتُهم.

ولو أنا حَسَّنَا الظن بهؤلاء الفلاسفة فإنا نقول: إنهم قد خدعوا فِى أفكارهم، وظنوا معطيات الهوى عقلاً، ودوافع الغريزة حكمة، ودوران الهوى عَلَى محوره الخاص به أساسًا يصلح لكى تتأسس عليه شريعة من الشرائع، وإنما مثلهم فِى ذلك كله مثل من يستثمن ذا ورم، فيظن أن ما به من ورم دليل عَلَى سلامة الصحة وقوة البنية واستقامة الطبع، وهو فِى الحقيقة محروم من ذلك كله بعيد عن هَذَا بأسره.

أما حديثنا هنا فَلاَ يتناول شيئا من ذلك، وإنما هو مقصور عَلَى بيان خصائص المصلحة المعتبرة شرعًا، والمقبولة طبعًا والمفهومة عقلاً.

ولهذه المصلحة مجموعةٌ من الخواص والمميزات أدركها العلماء ووقفوا عليها، وتناولها بعضهم بالشرح والتحليل مجتمعة، كما تناولها بعضهم تفاريق فِى أماكن مختلفة تنتشر فِى كتبهم، وتتعدد بها الأماكن أثناء بحثهم وكتاباتهم:

1 - ومن أوائل هَذِهِ الخواص شمولُ المصلحة لمنفعتى الدنيا والآخرة.

ولتوضيح ذلك ينبغى أن نفهم أن الشرائع إنما وضعت لضبط حياة الناس عَلَى أساس من العدل والحق اللذين يمنعان الأفرادَ من أن يعتدىَ بعضهم عَلَى بعض، أو يظلم بعضهم بعضًا.

كما أن من أهم وظائف الشرائع إذا انضم إليها الأدبيات والأخلاق أن تحمل الأفراد والجماعات عَلَى أن يكون بعضهم فِى صالح بعض، وعلى أن يفعل كل واحد منهم ما يصلحه فِى ذاته.

وهذه الأغراض مجتمعة لاَ يصلحها وَلاَ يؤدى إليها، أن يكون الأفراد والجماعات متعلقين بلذة موقوتة ومحددة بحدود هَذِهِ الحياة الدنيوية.

وهذه الأغراض مجتمعة لاَ يصلحها وَلاَ يؤدى إليها، أن يكون الأفراد والجماعات متعلقين بدفع الآلام المحتملة فِى هَذِهِ الحياة الدنيا، ثم لاَ عليهم بعد ذلك أن يصيروا فِى الآخرة معذبين، وأن تكون حياتهم بعد الموت فِى جحيم، آلامه فوق تصوراتهم، وعذابه غيرُ منقطع.

وقد يقول قائل من الناس: مالنا وللحياة الأخروية ! إن الدار الآخرة ليست دار تكليف وإنما هى دار جزاء.

وإن الحياة الدنيوية التى نعيش فيها هى هَذِهِ الحياة التى أصبحت ميدانا للخير والشر، وهى مجال للابتلاء عَلَى نحو ما قال ربنا: ﴿وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ {الأنبياء: 35}.

إن هَذَا كلام قد يقوله أحد الباحثين عَلَى نحو ما قاله الطاهر بن عاشور(
) يواجه به هَذِهِ الخاصية التى نحن بصددها، ويرى أن عواقب المصلحة المأمولة من تحصيل اللذة ودفع الألم إنما يحدث كله فِى الحياة الدنيوية.

ونحن نستطيع أن نؤكد سلامة ما ارتأيناه بلفت النظر إلى هَذَا المثال الذى نفترضه الآن افتراضًا، وهو مما يشهده الواقعُ الْمُحَسُّ مرات تخرج عن الحصر والعد.

لنفرض أن إنسانًا انتهازيًّا حسد إنسانًا وَنَفَسَ عليه مكانتَه الاقتصاديةَ والاجتماعيةَ، ولم يلتفت إلى مجهوده وعمله، وإنما رأى أنه بغير مجهود يبذله، وبغير أسباب يصطنعها، إنما هو المستحقُ لهذه المرتبة المتميزة اقتصاديًّا واجتماعيًّا، والتى احتلها بعض المجتهدين باعتبارها ناتج أعمالهم، وباعتبارها نهاية الأسباب التى اصطنعوها، والسبل التى سلكوها.

وسولت لِهَذَا الحاسد نفسُه أن يعتدى عَلَى هَذَا المجد، ويقتنص ماله وممتلكاته، ثم يشوش عليه اجتماعيًّا بما يفقده هَذِهِ المكانة التى احتلها.

ولقد كان هَذَا الظالم المحتال من الذين يجيدون اصطناع البيانات الزائفة، وتدبير الحجج التى إذا رآها الحاكم أو القاضى رأى أنها فِى غاية السلامة، وذهل عما فيها من التزوير، فاستطاع بما له من هَذِهِ القدرة التى لاَ يحسد عليها أن يحتوى ويستحوذ عَلَى ما يملكه هَذَا المجد، كما استطاع أن يفقده مكانته.

وأنا لاَ أرى أحدًا ينازعنى فِى أن هَذَا المثال من الأمثلة التى يضمها الواقع، ويشهدها الناس فيه كل يوم.

ولنفترض أن الظالم قد مات عَلَى ظلمه، وأن المظلوم قد مات عَلَى حاله يعانى من آثار حقه المهضوم.

ولنفترض مع ذلك أن الموت هو نهاية كل شىء، ثم نسأل: ماذا سيكون حال الناس الذين تحكمهم شريعة تقول: إن غايتها إنما هى الحفاظ عَلَى استدامة اللذة ودفع الألم؟
إن حال هؤلاء الناس سيكون عَلَى هَذَا النحو الذى أصوره الآن بين يديك.

إن القوى فِى هَذِهِ الجماعة سوف يقول: ما دام الإنسانُ قد تحددت متعتُه فِى هَذِهِ الدنيا، كما تحددت آلامه فيها، وأنا رجل قوى قادر عَلَى الغلبة، فلماذا لاَ أقوم بقهر غيرى من الناس فأستمتع وَلاَ يستمتعون، وأدرأ الألم عن نفسى وَلاَ يستطيعون، ما دمت قادرًا عَلَى تسخير الشريعة لنفسى، والاحتيال عَلَى قوانينها بما أملكه من القدرة عَلَى التدبير واصطناع الحيل.

ثم هَذَا الإنسان الذى لاَ يحب أن يعمل، وإنما يحب أن يعيش طفيليًّا يأكل من ثمار عمل الآخرين، ويستمر فِى أكل مجهودهم إلى حد النخاع، ويشرب من دمائهم، ويستمر فِى شرب دمائهم إلى الثمالة، متظاهرًا بما يسمونه:(الفهلوة) ومحتميًا بما يدعيه من الانتماء إلى هَذِهِ الطائفة أو إلى هَذَا الحزب، أو إلى هَذِهِ الجماعة أيا كان نوعها.

قل لى بربك ما الذى يستطيع أن يردع هَذَا الإنسان وأمثاله وهم كُثْرٌ، بل ما الذى يستطيع أن يحمله عَلَى العمل، وأن يؤدى ما عليه من الواجب مقابل ما يريد الحصول عليه من الحقوق؟.

أهى هَذِهِ الشريعة المنقوصة فِى أغراضها، أم هو هَذَا القانون المبتور من حيث غايته؟!.

ولست أريد أن أطيل فِى سرد الأمثلة ما دام الموقفُ قد أعلن عن نفسه وأصبح ظاهرًا لاَ سترةَ به.

ولو أننا أردنا أن نصلح هَذَا الحال المعوج، فليس أمامنا من سبيل إلى هَذَا الإصلاح، إِلاَّ أن نبحث عن شريعة تحافظ عَلَى مصلحة الإنسان فِى الدنيا وفيما بعد الموت، فتحصل له منافعه، وتدرأ عنه مضاره ومساوئه.

ولسنا واجدين هَذِهِ الشريعة إِلاَّ فِى شريعة تمتاز بخاصية المنفعة عَلَى طول الزمان الممتد ليشمل الحياتين معًا الدنيا والآخرة.

وقديمًا قال بعض المفكرين مثل - عمانويل كَانْتْ: [إن الناس لو اقتصر جزاؤهم ومحاسبتهم عَلَى هَذِهِ الحياة الدنيا لاضطربت الأخلاقُ، واهتزت الآدابُ، إذ الظالمُ لو شعر بأنه لن يحاسب عَلَى ظلمه، ولن يعاقب عَلَى جُرمه لما وجد له رادعٌ يردعه، وَلاَ حاكمٌ يحكمه، وفاز بما حصله ظلما فِى هَذِهِ الحياة الدنيا من أسباب تسعده عَلَى حساب شقاء غيره، الذى لفه ظلام الظلم، وحاصرته كآبة القهر دون أن يجد لنفسه فكاكًا من هَذَا كله].

ثم ينتهى - كانت - إلى القول: [بأنه لاَ منجى من هَذَا الوضع المعوج، إِلاَّ أن يكون هناك سعادة أخروية، وشقاء أخروى يترتبان عَلَى ميزان العدل المنصوب، ليعطى كلَّ ذى حق حقه.

وهذا لاَ يكون إِلاَّ بأمرين:

أحدهما: الإيمان باليوم الآخر وحقيقة الجزاء فيه.

وثانيهما: الإيمان بالموجود القادر عَلَى وضع الحق فِى نصابه.

وذلك لاَ يكون إِلاَّ لله وحده.

وإنك لخليق الآن أن تعتقد معى أن كل شريعة تضم ضمن أحكامها وضمن خواصها، هَذِهِ الخاصية التى تؤكد عَلَى هَذِهِ النظرة العامة، التى توفر للإنسان مصلحته فِى الدنيا والآخرة، لجديرة بحق البقاء بقدر زائد عَلَى غيرها من الشرائع، وإنها كذلك لجديرة بحق الاحترام والتقدير حيث يتأخر عن هَذَا الاستحقاق شرائع يضعها أناس عندهم قصر فِى النظر وضيق فِى التصور.

وإنها فِى النهاية لخليقة بأن يلتزم بها النوع البشرى أفرادًا وجماعات، حيث لاَ يحتاجون وهم يطبقونها عَلَى أنفسهم إلى اصطناع أسلوب الترقيع، أو الأخذ بمبدأ الإحلال والإبدال.

وتلك خاصية أولى قد ذكرناها بين يديك اختصت بها المصلحة المعتبرة فِى الشريعة الإسلامية، حيث ظهرت بمظهرها الذى يؤكد عَلَى عموم المصلحة ليشمل راحة المستظل بهذه الشريعة فِى حياتيه الدنيوية والأخروية.

2 - والخاصية الثانية من خواص المصالح المعتبرة: أن قيمة المصلحة الشرعية لاَ تنحصر فيما تنطوى عليه من لذة مادية كما آلت إلى ذلك المنفعة لدى علماء الأخلاق.

ونحن لاَ نريد الإطالة فِى شرح هَذِهِ الخاصية لوضوحها فِى ذاتها من ناحية، ولظهور خطأ المعارضين لها من ناحية أخرى.

ومع ذلك فإنه لاَ بد من الإشارة إلى أن الإنسان ليس هَذِهِ الكتلة المادية التى تضم عناصر الأرض فحسب، بحيث تدور متعته عَلَى ما ينسجم مع هَذِهِ العناصر ويرضى هَذَا المؤتلف منها.

وإنما الإنسان مخلوق يأتلف من هَذَا الذى ذكرناه، ومن شىء آخر غير منظور به يحيى وبه يسعد.

وهذا الشىء غير المنظور هو هَذِهِ النفخة من رُوحِ الله، قد نسميها العقل، وقد نسميها الروح، وقد نسميها القلب، وقد نسميها النفس، وَلاَ تعارض فِى هَذِهِ التسميات، وإنما لكل منها ظلالُه الناشئةُ من جانب من آثار هَذَا المكون للإنسان والقسيم لما خلق منه عناصر الأرض.

وفيما أكد عليه القدماء الباحثون، وفيما اعترف به اليوم الكثيرون من علماء النفس، إشادة بالنظرية القائلة: بأن هناك علاقةً بين المخلوق فِى الإنسان من نفخة من روح الله، وبين المخلوق فِى الإنسان من عناصر الأرض، بحيث إذا أصاب الإنسانَ خللٌ يتصل بهذه النفخة من روح الله التى هى نفس الإنسان، نجد لها أثرًا مباشرًا عَلَى هَذِهِ القبضة من طين الأرض، فيلذ الإنسان أو يألم.

والعكس صحيح لاَ سترة به.

فإذا جاءت شريعة من الشرائع، تراعى طبيعة الإنسان التى خلق عليها وَلاَ تصادم فطرته التى يلاحظها الناس عامة وعلماء لاَ تخفى عليهم منها خافية، فإنها تكون شريعة يكون أقل ما يقال فيها: إنها شريعة واقعية تنشد فِى الإنسان مصلحته التى توافق فطرته وَلاَ تقتصر عَلَى جانب منها.

وإنا بمشيئة الله نكرر ما قطعناه عَلَى أنفسنا من وعد، بأننا سوف نتعرض لمذهب المنفعة نعرضه فِى أحسن صوره، خاصة ما يتصل منها بالتشريع، ثم نعقب عليه بما نراه فِى أسلوب علمى يتأبَّى عَلَى الانفعال، ويترفع عَلَى التأثر بما يحيط أحيانًا بالدراسات العلمية من مكدرات.

(3) وأما الخاصة الثالثة من خواص المصلحة المعتبرة: فهى أن الحفاظ عَلَى الدين المحقق لمصالح الأفراد المادية والروحية مقدم عَلَى جميع المصالح الأخرى، من نحو: الحفاظ عَلَى النفس، أو العقل، أو النسل، أو المال.

والمتأمل فِى واقع المجتمعات الإنسانية يجد أن الدين وحده هو الذى يحقق لهم مصالحهم فِى الدنيا، وهو وحده بغير شريك أو منازع هو الذى يوفر لهم استمرارَ الحركة بغير انقطاع أو فتور.

ولك أن تقف معى فِى هَذِهِ الشرفة من شُرُفَاتِ التاريخ، لنتأمل إيقاعاتِ المجتمع الغربى فيما بعد عصر النهضة.

لقد كان المجتمع يتحرك فِى جانب من جوانبه بدوافع التميز العلمى، فكل واحد من أفذاذ هَذِهِ المجتمعات كان يحرص أن يسجل التاريخ عنه أنه صاحب نظرية، قد سبق إلى كشفها وارتبطت باسمه، أو فِى أقل القليل هو يطمع أن يكون صاحب كشف، يبين عن سر من أسرار الكون يقترن باسمه، وتردده الأجيال مرتبطًا بِهَذَا الاسم كى يحقق له هَذَا الحضور أمام الناس عبر العصور المتوالية.

وتقدمت الآلات، وكثرت الكشوف العلمية، حتى أصبح الجديد منها - إن وجد - لاَ يكاد يلفت الأنظار.

وهدد الفتور وبطء الحركة المجتمعات لفقدان الأمل، وهو العلة الجاذبة لاهتمامات الناس وسعادتهم فِى جانب مهم من جوانب حياتهم.

ولاح فِى الأفق أمل جديد يتمثل فِى تطبيقات هَذِهِ النظريات عَلَى الواقع، لتتحول هَذِهِ النظرياتُ إلى شىء ملموس فِى حياة الناس.

والقادر عَلَى ابتكار أسلوب أنفع فِى مجال تطبيقات العلم (التكنولوجيا) يكون هو الأقدر عَلَى أن يحتل المكانة الممتازة تاريخيًّا وعبر العصور.

والناسُ عَلَى كل حال يستمتعون بآثار هَذِهِ الأساليب المبتكرةِ فِى تطبيقات العلم.

وكثرت الأساليب وتنوعت، وكثر عرضها عَلَى الناس فملت العيون والأسماع ما ألفته من هَذِهِ الأساليب المتنوعة، ومن آثارها التى ملأت الأسواق ففقدت جدتها وطرافتَها.

وعاد فقدان الأمل من جديد يهدد الناس علماء وعامة، إذ ما هى قيمة الإنسان التى تميزه عن الحيوان؟ ولماذا يعيش؟ أهو يعيش فقط ليأكل ويلتذ؟! أم أن له هدفًا آخر؟ وأوشك اليأس أن يسقطهم فِى بحاره المظلمة، لولا أن العقلاءَ قد وقعوا عَلَى الدين وعلى الشرائع المنبثقة عنه، فكشفت لهم مبادئه عن أمل لاَ تخبو جذوته، وأضاءت أمامهم طريقًا ممهدة، كلما قطع الإنسان فيها ميلاً وجد نفسه يزداد رقيا.

واعتنق العقلاء هَذَا الدين المحتوى عَلَى هَذَا الأمل المتلخص فِى كلمة واحدة وهى: العمل ثم العمل حتى يرضى ربنا.

اعتنق العلماء هَذَا الدين ورأوا أنه يحقق لهم مصلحة لم يستطع غيره أن يحققها لهم.

وأيقن العلماء الذين لم تختلط عقولهم، كما أيقن علماءُ الشريعة أن الحفاظ عَلَى الدين بحكم المصلحة المنبثقة عنه يأتى فِى أوائل اهتمامات الناس، فإذا تعارض مع غيره من المصالح كان هو المتقدم عليها عَلَى نحو ما سنرى بعد.

هذه هى خواص المصلحة المعتبرة أجملناها بين يديك إجمالاً، لعلها تضىء الطريق أمامنا إلى مباحث تالية.

المنفعة أصل من أصول التشريع

فى هَذَا الموضوع الذى نحن بصدده الآن، نريد أن نتحدث عن المنفعة باعتبارها أصلاً من أصول التشريع فى غير الشريعة الإسلامية.

ونحن وإن كان قد سبق لنا أن قلنا ونحن نتحدث عن المصلحة المعتبرة فى الشريعة الإسلامية: إن المصلحة والمنفعة بمعنى واحد فى اللغة، إلا أننا قد رأينا أن نلتزم بلفظ المصلحة ونحن نتحدث عنها كأصل تشريعى معتبرٍ عند بعض فقهاء المسلمين.

فإذا أردنا أن نتحدث عن الموضوع ذاته فى شريعة غيرِ الشرعية الإسلامية نلتزم بلفظ المنفعة.

على أنه قد ظهر لنا كما ظهر لغيرنا من قبل، أن المصلحة فى الشريعة الإسلامية والمنفعة فى غيرها، وإن كانتا تتقاربان أو تتحدان فى دلالتهما عَلَى معنى لغوى واحد إلا أنهما يفترقان افتراقًا تامًا فى دلالة كل منهما عَلَى المعنى الاصطلاحى.

وهذا التفريق أمر منطقى ومقبول، إذ السبب فيه أن جماعة المسلمين قد اصطلحوا عَلَى دلالة المصلحة المعتبرة شرعًا عندهم عَلَى معنى ينبثق من عقيدتهم، ويرتبط بتوجههم وهو يتخذ من الشرع سندًا له، كما يعتمد عَلَى إباحة الشارع اعتماده واتخاذه سببًا وأصلاً من أصول التشريع، يصطنعه المجتهدون فى الشريعة الإسلامية لاستنباط أحكام معينة ترتبط بوقائع خاصة.

أما المنفعة عند المشتغلين بغير الشريعة الإسلامية، فقد اصطلح الذين اعتمدوها أصلاً من أصول التشريع فى شريعتهم عَلَى دلالتها عَلَى المعنى الذى أرادوا لها أن تدل عليه.

وسواء خلص لهم المعنى الذى أرادوه، وسلم لهم عَلَى أنه يصلح أن يكون أصلاً تشريعيًّا، أم طرأ عليه ما يكدر صفوَه، فإن ذلك كله إنما يعبر عن أشياء خارج حقيقة الاصطلاح عَلَى دلالة اللفظ المعين عَلَى المعنى المحدد له.

ولعله قد اتضح لنا الآن الخط الذى سنسير فيه، ونحن نبحث فى المنفعة من حيث اعتمدها البعض من غير المسلمين أصلاً من أصول التشريع.

وما رأيناه الآن واضحًا أمام القارئ يمكن أن نقول عنه: إنه لاَ يعدو أن يكون تصورًا لِهَذَا المذهب أو ذاك، الذى أكد عَلَى صلاحية المنفعة بالمعنى الذى فهموه، لكى تكون أصلاً تشريعيًّا.

ونحب أن نضيف إلى هَذَا المعنى المفهوم للقارئ أمرًا آخر، وهو أننا لن نتبع جميع المذاهب التى اعتمدت المنفعة أصلاً من أصول التشريع، وإنما سنركز عَلَى أشهر المعجبين باعتبار المنفعة أصلاً تشريعيًّا بعد أن قرءوا حول معناها، وبعد أن رصدوها فى المجتمعات، وتأملوا آثارها فى نفوس الناس أفرادًا وجماعات.

وسوف نقتصر عَلَى باحث واحد من بين هذه الصفوة التى أشرنا إليها، نظن كما يظن غيرنا أنه قد انتهت إليه كلمة الفصل فى هَذَا المجال، وانعقد له اللواء دون سواه، فقال ما قال، وكتب ما كتب.

وهذا الذى انتهت إليه القيادة والزعامة، وأصبح بين يديه كلمة الفصل هو: مسيو بنتام - صاحب الكتب الكثيرة والتى يهمنا منها الآن كتاب: أصول الشرائع - وهو كتاب قد ترجم للعربية وأخذ بكثير من الألباب، واستلفت الكثير من الأنظار، كما استوقف أعدادًا كثيرة من عظماء الرجال.

إننا إذًا سنتوقف عند ما قاله - بنتام - لنشرحه ونبينه من غير إطالة، ثم نحاول بعد الشرح والتبيين أن نوازن بينه وبين المصلحة فى الشريعة الإسلامية، آملين أن نوفق فيما قصدناه، وفيما نحن مقبلون عليه.

تعريفات لاَ بد منها:

ولما كان - بنتام - قد انتدب نفسه للحديث عن المنفعة باعتبارها أصلاً، يجب أن يتخذه المشرع قاعدة عامة يعتمد عليها فى وضعه للعلوم التشريعية، كما يجب أن يتخذه المطبق لهذه العلوم الذى يسقط الأحكام التى تشتمل عليها عَلَى الوقائع التى تحدث بين الناس.

لما كان - بنتام - عَلَى هذه الحال، رأى أنه لاَ بد أن يبدأ مسيرتَه العلمية بتعريفات توضح هذه الكلمات التى أشرنا إليها هنا، من نحو الشريعة والْمُشَرِّعِ، ومن نحو العلم والفن.. إلى غير ذلك.

ومحاولته تلك تنبئ عن منهج سديد يتجه الرجل فى مسيرته، سواء أخطأ الطريق إلى هدفه أم أصاب.

ونحن سنحاول أن نقترب منه لنعرف تعريفاته ونقف عَلَى معانى هذه الكلمات من خلاله.

1 - العلم:

وأول هذه الكلمات التى يريد - بنتام - أن يضبط معناها ضبطًا عقليًّا مقبولاً هى كلمة (العلم).

والذى يظهر لنا أن بنتام - حين أراد أن يعرف (العلم) لم يشأ أن يعرِّفَه من حيث ذاته، وإنما قد اختار لنفسه تعريفًا يناسب موضوعه الذى هو بصدده، فعرف (العلم) من حيث غرضُه المرتبطُ بإسعاد الأمة فى علاقاتها المتساندة.

وهذا الذى فعله - بنتام - لاَ يعدو أن يكون انتقاءً من بين التعريفات التى تذكر بإزاء كلمة (العلم)، عَلَى نحو ما ذكرها العلماء المتأملون فى مدلولات هذه الكلمة.

وكلمة (العلم) تقال ويراد بها واحد من معانى كثيرة.

فقد تقال كلمة (العلم) ويراد بها: (الإدراك مطلقًا تصورًا كان أو تصديقًا، يقينيًّا كان أو غيرَ يقينى)
وقد تقال ويراد بها: (العقلُ الذى هو ملكةُ الإدراكِ الكائنةِ فى داخل الأفراد والتى بها يحصلون مُدْرَكَاتِهم).

وقد تقال ويراد بها: (حصولُ صورة الشىء فى الذهن).

وقد تقال ويراد بها: (إدراكُ الكلى مفهومًا كان أو حكمًا).

وقد تقال ويراد بها: (الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل، أو إدراك الشىء عَلَى ما هو به فى الواقع).

وقد تقال ويراد بها: [إدراك حقائق الأشياء وعللها](
).

والذى يظهر من عبارات - بنتام - أنه قد اختار التعريفَ الأخير من بين هذه التعريفات جميعًا، فهو التعريف الأوفق لمسائله التى هى موضوع بحثه يقول - بنتام -: (العلم: عبارة عن معرفة خير الأمة التى تخدم منافعها).

2 - الفن: أما (الفن) فهو غير (العلم) بالضرورة.

ويعرفه - بنتام - بأنه: (معرفة السبل لإيجاد الوسائل المؤدية إلى خير الأمة الذى يخدم منافعها).

والسبل المرادة فى التعريف هى: هذه الطرق التى تؤدى عمليًّا إلى صياغة القاعدة التشريعية أولا، أو هى: هذه الطرق التى تمكن القاضى من الناحية الإجرائية من إسقاط الحكم عَلَى الواقعة المراد الحكم فيها.

والذى يقوم بالبحث عن هذه السبل أو اصطناعها لاَ يقال له: عالم - كما لاَ يقال لاصطناعه إنه: علم - وإنما هو - مُفْتَنٌّ - وصناعتُه التى يمارسها فن.

3 - الشرائع:

أما (الشرائع) فهى جمع شريعة.

ويعرف - بنتام - (الشرائع) فيقول: المراد بالشرائع: (القوانينُ الموضوعة للحكم بين الرعايا وبيان أَقْضِيَتِهم).
4 - الشارع: أما (المشرع أو الشارع) فهو الذى يشتغل بوضع القانون.
أو كما يقول بنتام - هو: (واضع القانون).
5 - الأصل: و(الأصل) كما يراه - بنتام - عَلَى وجه ينسجم مع مسائله التى هى موضوع بحثه هو: (المصدر العام لأعمال البشر).
وهذه الجملة عَلَى اختصارها إنما تؤكد أن الأصل فى مجال التشريع، إنما هو هذه القاعدة الأولى أو الأولية التى يتفرع عليها غيرُها من الفروع التى ننطلق منها ونرجع إليها.
وهذه القاعدة أو ذلك (الأصل) إنما هو من المسلمات الضرورية فى العقل.
وهذه المسلمات الضرورية مستغنية قطعًا عن إقامة الدليل المباشر عليها، وإن كانت الأدلة غير المباشرة تؤازها وتقفُ خلفها لإثبات صلاحيتها ومصداقيتِها.
يقول - بنتام -: [والأصل: حكم أَوَّلِى يتخذه الإنسانُ قاعدةً يرجع إليها العقلُ فى جميع أنظاره).
ويمثل الأصل بالنقطة الثابتة التى تدار عليها أول حلقة من سلسلة، ولذلك ينبغى أن يكون الأصل واضحًا يكفى فى الجزم بصحته بيانه وتعريفه.
وهو أشبه شىء بقواعد الهندسة لاَ يقام الدليل عليها مباشرة، بل يبرهن عَلَى أن تركها - يؤدى إلى العبث والمحال] (
).

تنبيه: إن من يتأمل كلام - بنتام - يتضح له أمران:
أحدهما: نفهمه من فحوى كلام - بنتام -

وثانيهما: قد نص عليه نصًا.
1 - أما الذى يفهم من كلامه فهو: أنه يطابق بين الأصل والقاعدة، فالأصل والقاعدة عنده بمعنى واحد، ليس أحدهما بأعم من الآخر ولاَ أخص منه.
وتلك مسألة لو تأملناها عند غيره لوجدناها غير مسلَّمَةٍ عَلَى هَذَا النحو التلقائى، خاصة عند فقهاء المسلمين.
فمنهم من يرى: أن القاعدة برغم أنها عامة شاملة بأحكامها لكثرة غالبة من المسائل المندرجة تحتها، إلا أنها تقع عَلَى الوسط بين الأصل الذى هو أعم منها وأشمل كالحكم، وبين ما هو أخص منها كالكليات المستعملة فى التشريع مثل العقود وغيرها.
يقول المقرى المالكى فى تعريف القاعدة [" ونعنى بالقاعدة كل كلى هو أخص من الأصول وسائر المعانى العقلية العامة، وأعم من العقود، وجملة الضوابط الفقهية الخاصة "] (
).

وإذا تأملنا فى رأى المقرى سنجده - من غير حاجة إلى بذل المجهود - يمثل وجهة نظر الكثير من العلماء الأقدمين.
وهذا لاَ يعنى أننا لم نقع عَلَى وجهة النظر المقابلة والتى توافق - بنتام - عَلَى رأيه فى القول: بأن القاعدة والأصل والقانون... الكل بمعنى واحد.
يقول الأستاذ مصطفى الزرقا فى كتابه (المدخل الفقهى العام) يعرف القاعدة بأنها: [" أصولٌ فقهية كلية فى نصوص موجزة دستوريةٍ، تتضمن أحكامًا تشريعية عامة فى الحوادث التى تدخل تحت موضوعها "](
).

والحق الذى أميل إليه هنا أن القاعدة لاَ تساوى الأصل فى عمومها، ولاَ فى أسلوب التسليم بها: حيث هما يختلفان من هاتين الجهتين اختلافًا شاسعًا لاَ يكاد يخفى.
2 - وأما ما رأيناه ضمن كلامه وقد نص عليه نصًا فهو أنه قد اعتبر الأصل المرادف للقاعدة عنده حكمًا وليس قضيةً.
وهذه عبارته كما نقلناها سلفًا: [" والأصلُ حكم أولى يتخذه الإنسان قاعدة يرجع إليها العقل فى جميع أنظاره "].

وأنت خبير ولاَ شك بأن الأصل أو القاعدة إن عُرفًا بأن كل واحد منهما قضية، أو أنهما يدلان عَلَى قضية واحدة، فإن المندرج تحت هذه القضية (خاصة إذا كانت القضية فقهية): أفعال المكلفين.
أما إذا فهم الأصل أو القاعدة عَلَى أنهما حكم، فإن الذى تندرج تحت هَذَا المفهوم: أحكام.
و - بنتام - ولاَ شك لاَ يتسامح ولاَ يتنازل عن مفهومه الذى ذكره للأصل والقاعدة باعتبار أنهما يدلان عَلَى حكم عام، يندرج تحته أحكام جزئية يصلح إسقاطها عَلَى ما يناسبها من أفعال وسلوك المكلفين.
وهذه الملاحظة الأخيرة ليس لها كبير تأثير من الناحية العملية، فهى إلى الملاحظات الأكاديمية أقرب.
هذا - وقد رأينا أن نحصر هذه الأمور الكلية التى ذكرناها، ونحدد معنى كل واحد منها، لأنها مصطلحات مهمة سيستعملها الرجل كثيرًا فى شرحه للمنفعة باعتبار أنها أصلٌ تشريعىٌّ.
ونحن بعد هَذَا البيان نكون فى حل من الوقوف عند كل مصطلح منها، لنلقى الضوء عليه فى مكانه حتى يتضح أمام القارئ ؛ لأن مثل هَذَا العمل - ولاَ شك - سيقطع عَلَى القارئ فكرته، والتى كأنه يرغب إلينا أن لاَ نصرفَه عن متابعتها.
فلنمضِ بعد ذلك إلى ما نريد أن نقوله.
تعريف المنفعة عند بنتام:
ولما كانت المنفعةُ هى القصد الذى نخصه بالبحث الآن، فإنه يجب علينا أن نبدأ أولاً بتعريفها.
ولما كنا قد نبهنا من أول الأمر إلى أننا سنقتصر فى توضيح المنفعة باعتبارها أصلاً تشريعيًّا عَلَى ما كتبه مسيو بنتام، باعتبار أن كلمة الفصل فى هَذَا المذهب قد انتهت إليه، فإنا سنعرض الآن تعريفَ المنفعة كما ذكره بنتام نفسه.
وتعريف المنفعة كما أورده بنتام هو أن:[" المنفعةُ لفظ لمعنى معقول وهو خاصية فى الشىء يكون بها مجلبة لخير أو مبعدة عن شر "](
).

ونحن إذا تأملنا هذه الكلمات القلائل، نجد أنفسنا مضطرين إلى معرفة معنى الخير والشر الواردين فى هَذَا التعريف.
ولم يشأ بنتام أن يترك قارئه فى حَيْرَةٍ، أو يلقى به بين يدى عبارات غامضة، ويطلب منه تحليلها للوقوف عَلَى معنى الخير والشر منها، وإنما نراه قد فاجأ قارئه بعبارات واضحة تعبر عن رأيه ؛ بعيدة عن شوائب الغموض قال:[" والشر هو الألم أو سبب الألم - والخير هو اللذة أو سببها - والشىء الموافق لمنفعة شخص أو لفائدته هو الذى يؤدى إلى زيادة راحته وسعادته، كما أن الذى يوافق منفعة أُمَّةٍ بتمامها، هو ما يؤدى إلى زيادة راحة أفرادها وسعادتهم "] (
).

هذا هو التعريف وهو واضح بذاته لاَ ستره به.
أساس التسليم بمعنى المنفعة:
ولعلنا لاَ ننسى أن المنفعة عند بنتام أصلٌ تشريعى، إن لم يكن هو الأصل الوحيد للتشريع.
والأصلُ أمر واضح بنفسه لاَ يحتاجُ إلى دليل مباشر لإثباته، وإن كانت الأدلةُ غيرُ المباشرة تسانده وتؤازره.
والأمر هنا يحتاج منا إلى زيادةِ بيان لمعرفة أن حقيقةَ المنفعة عَلَى هَذَا النحو لاَ تحتاج إلى دليل.
وفى بيان ذلك نقول: إن بنتام يرى أن المنفعةَ إنما تعتمدُ عَلَى مُرْتَكَزٍ فطرى يشعر به كل إنسان من نفسه، ولاَ يمكن لأحد مهما أوتى من قوة البيان أن يقاوم هَذَا الشعورَ.
وهذا الإحساسُ الفطرى هو ذلك الشعور الذى لاَ يقاوم باللذة التى يرغب فى تحقيقها، والألم الذى يرغب فى دفعه.
وما هَذَا الشعور الفطرى إلا دليلٌ ساطع عَلَى أن نسلم بأن المنفعة إنما هى الأصل الأصيل للشرائع، والمصدرُ الوحيد للقوانين بغير منازع.
يقول بنتام: [" خلق الإنسان محلاً للذة والألم، وجميعُ أفكارِه راجعة إلى هذين الأمرين، وكل الأعمال منبعثةٌ عنهما، ومن ادعى أن لاَ سلطانَ لهما عليه فهو جاهلٌ لاَ يدرى ما يقول، لأنك تراه لاَ يتباعد عن اللذة إلا لِنَوَالِ اللذة، ولاَ يتجشم الآلام إلا لتجنب الآلام.
تلك إحساسات فطرية، لاَ يتسنى لواحد من الناس أن يقاومها، وبحث الأديب وواضع القانون يجب أن يكون موجها إليها، وأصل المنفعة يرجع كل شىء إلى اللذة والألم الناشئين عن تلك الإحساسات "] (
).

التحقق من المنفعة:
وإذا كان معنى المنفعة هو هَذَا الذى ذكرناه، فإن التحقق من معنى المنفعة إنما يرجع للإحساس بهذه اللذائذ واعتبارها من قبيل المنفعة.
ويحاول صاحب هَذَا المذهب أن يضع هنا بعض التحفظات ليخرج من حرج محتمل قد يواجهه به بعض المفكرين عَلَى نحو ما سنرى.
ومن هذه التحفظات أن المتعة واللذة اللتين هما حقيقة المنفعة ومعناها، ليست هى هذه المتعة واللذة اللتين يشعر بهما كل فرد عَلَى حدة، من غير أن تكون لهما صفة العمومية فى النوع الإنسانى كله، لأن المتعة واللذة وإن كانتا فرديةً وجعلناهما حقيقة للمنفعة ومعناها الذى تدل عليه، لكان ميزان الحكم عَلَى المنفعة هو الهوى الشخصى إقبالاً ونفورًا، وَهَذَا الأمر هو الذى انتدب بنتام نفسه لمحاربته والوقوف فى طريقه.
ومن التحفظات التى يضعها بنتام أمام الذين يريدون أن يقرءوا مذهبه، هو أنه لاَ يريد أن تفهم اللذة والألم هَذَا الفهم الفلسفى الأكاديمى المغرق فى التحليل، وإنما كل ما يريده أن تفهم اللذة والألم عَلَى نحو ما يشعر بهما الناس، وعلى نحو ما يدركهما جميع أفراد النوع البشرى مهما كانت ثقافتهم، ومهما كانت درجات رقيِّهم الاجتماعى.
ومجملُ القولِ: أننا إذا أردنا أن ندرك حقيقة المنفعة ونقف عَلَى معناها، فإنه لاَ يجب علينا من شىء فوق أن نتوجه إلى اللذة والألم عَلَى نحو ما يشعر بهما أفرادُ النوع البشرى، لاَ عَلَى نحو ما يشعر بهما كل فرد عَلَى حدة.
وهذه الفكرة عَلَى بساطتها بصرف النظر عن جدواها، قد عرضها بنتام فى شىء ما من الانفعال لعل مصدره شعوره بثقل المسئولية الملقاة عَلَى عاتقه - والناشئة من وجوب مقاومة مخالفيه، وتفنيد أدلتهم التى وضعوها فى وجهه بشىء من الصرامة.
وسأخلى بينك وبين عبارته لتقرأها وتقف بنفسك عَلَى حالته الشعورية الكامنة خلف ألفاظه.
يقول بنتام: [وتحقيق معنى المنفعة يأتى من مقابلة اللذائذ بالآلام فى جميع الأعمال الفكرية، بشرط أن لاَ يضاف إلى تلك المقارنة أمر آخر، فمن استحسن فعلاً شخصيًّا أو عموميًّا أو استقبحه باعتبار ما ينشأُ عنه من اللذائد والآلام، فهو قائل بأصل المنفعة، وكذلك من استعمل كلمات: عدل وظلم وأدب ومناف للأدب وطيب وردىء وأراد منها دلالتَها العموميةَ عَلَى شىء من اللذائذ أو الآلام.
وليعرف من الآن أنى أستعمل لفظتى لذة وألم فى معناهما العرفى من دون أن آتى لهما بحدود اصطلاحية، إذ ليس من غرضى إخراج بعض اللذائذ أو إنكار بعض الآلام، فَلاَ حاجة إذن للتعمق والسفسطة، ولاَ لزوم لمراجعة أرستون وبلاتون لأجل الوقوف عَلَى معنى هاتين الكلمتين.
اللذة والألم ما يحس به الناس لذةً وألمًا، فقيرُهم وغنيُّهم، حقيرُهم وأميرُهم، جاهلُهم وعالمُهم، والفضيلة ليست خيرًا بالنسبة لصاحب مذهب المنفعة إلا لما فيها من اللذة - وكذلك الرذيلة ليست شرًا عنده إلا لما ينجم عنها من الألم - والخير المعنوى ليس خيرًا إلا لارتباطه بالخير الحسى - والضرر المعنوى ليس كذلك إلا لارتباطه بالضرر الحسى - وأريد من الحسى اللذائذ والآلام النفسية المدركة بالوجدان كما أريد به الآلام واللذائذ الواردة عَلَى الحواس الظاهرة، ومطمح أنظارى ومجال أفكارى هو الإنسان عَلَى حالته التى هو فيها الآن.
فإن رأى صاحب مذهبنا بين الفضائل ما فيه ألم حكم عليه بأنه رذيلة بِلاَ تردد، من دون أن يتبع الناس فيما أخطأوا فيه، حيث انتحلوا فضائل كاذبة لاستبقاء الفضائلِ الثابتة، وإن نظر بين الأعمال ما لاَ ضررَ فيه أسرع بإخراجه من بين الجرائم وأدخله فى عداد الأعمال الجائزة قانونًا، فَلاَ ينقم عَلَى من أتاها وإن عده الناسُ جانيًا، ويشتد غضبه عَلَى من ظلموه معتقدين أنهم فضلاء] (
).

هدف المشرع:
ويذهب بنتام من هَذَا كله إلى وضعِ هدفٍ أمامَ الْمُشَرِّعِ، الذى يريد أن يتخذ من مبدئه فى أصل التشريع مذهبًا له، إذ يجب [أن تكون سعادةُ الأمة بتمامها مطمح نظر الواضع للقانون، وأن تكون المنفعةُ العمومية مدار أعماله فى التقنين](
).

 وَهَذَا الهدف الذى حدده بنتام ليس هدفًا مبتكرًا، بحيث نقول معه: إن فكر بنتام ومذهبه قد تَمَيَّزَ بوضعه، وإنما هو هدف عام يبتغيه كل مشرع ويهدف إليه كل تشريع.
ومع هَذَا الإجماع عَلَى هَذَا الهدف، فإننا نرى المبدأ الذى اتخذه بنتام وسيلة إلى هَذَا الهدف من خلال تشريع منظم، وهو مبدأ المنفعة قد حرم من هَذَا الإجماع، الأمر الذى أصيب معه بشىء من القلق الذى بدا فى بعض عباراته.
قال: [ولقد قل الطعن عَلَى أصل المنفعة فضلاً عن أنه صار معتبرًا، كأنه الرابط الجامع بين الأخلاق والسياسة، إلا أن شبه الإجماع هَذَا ظاهرى فقط فإن الناس اختلفوا اختلافًا كثيرًا فى فهم المنفعة وتقديرها حق قدرها، ولذلك تشعبت مقدماتهم وتباعدت نتائجها] (
).

إسهام المصلحة فى مجال التشريع:
وأنت خبير ولاَ شك أن بنتام لم يكتب ما كتبه، ولم يتحمس هَذَا الحماس الذى رأيناه منه، إلا ليحصر الأصول التشريعية كلها المطلوبة لِسَنِّ القوانين ووضع التشريعات فى أصل واحد هو المنفعة، التى لاَ معنى لها إلا تحصيل اللذة الحسية ودفع الألم.
ومع أن بنتام قد أجهد نفسه غاية الإجهاد، فإن أصلَ المنفعة لم يسلم له عَلَى أنه المصدر الوحيد، أو المصدر الأساس فى مجال التشريع.
ولقد كان أعنف المذاهب التى وقفت فى وجه هَذَا المذهب - كما رآها - مذهبان:
أحدهما: مذهب الزهد.
وثانيهما: مذهب الاستحسان الشخصى الذى سماه هو مذهب الهوى، أو مذهب المحبة والنفور.
ولقد أجهد بنتام نفسه غاية الإجهاد فى محاولة مقاومة هذين المذهبين - فبدأ فى شرحهما أولا عَلَى الجملة، ثم شرحهما بعد ذلك عَلَى التفصيل واحدًا بعد واحد.
وأثناء مسيرته فى هذين الخطين ما كان يستطيع أن يخفى ازدراءه لهذين المذهبين، وتحقير جدواهما فى مجال التشريع.
1 - ونحن نراه فى بيان هذين المذهبين عَلَى سبيل الجملة، يصطنع الأمثلة الشارحة للجوانب النظرية التى يريد أن يوضحها لتابعيه، فنحن نعلمُ أن الأمور المعقولة يمكن تشبيهها بأشياء حسية، ليتمكن السامع من تصورها وهضمِها.
وهذا ما اصطنعه بنتام هنا، حيث شبه أصل المنفعة وَمُنَاوِئَيْهِ من مذهب الزهادة ومذهب الهوى بثلاثة طرق تلتقى ثم تفترق، ثم تعود إلى الالتقاء والافتراق المرة بعد المرة، والذى يريد أن يسلك الطريقَ الذى سيوصله إلى غايته سيفاجأ دائمًا بِهَذَا الالتقاء والافتراق، وهو فى كل مرة لاَ ينجو من أن يختلط الأمر عليه فيسلك أحد هذين الطريقين، وهو بالقطع لن يصل به إلى غايته، فيرتد عنه ليسلك الطريقَ الأصلى، وهو فى كل حال لن يصلَ إلى غايته إلا بعد أن يستفرغ طاقتَه ويستهلكَ قدراته، والشىءُ العجيب أن هَذَا الطريق الذى سيصل به إلى غايته يمتاز بأعلام عالية ومرفرفة، كما يمتاز بعلائم ولافتات موضحة ومرشدة.
ويرى بنتام أنه بهذه الصورة الخيالية، ربما يكون قد وضح العلاقةَ بين المنفعة باعتبارها أصلاً تشريعيَّا، وبين الزهادةِ من ناحية، ومذهب الهوى من ناحية أخرى باعتبارهما أصلين تشريعيين قد اعتبرهما الوهم وذهب إليهما الخيال.
ومع هذه الصورة الخيالية، فإننا نرى بنتام يقف أمام العقل والواقع، وكأنه يتشكك فى قدرته عَلَى فرض مذهبه عليهما، الأمرُ الذى جعله يصطنع أسلوبًا آخر فى مناقشة هذين المذهبين.
ولئن كنتَ من المتشوفين للاطلاع عَلَى عبارات بنتام بنفسك، فها هى عبارته بين يديك.
قال: [ومثل هذه الأصول الثلاثة كمثل ثلاثة طرق يتقابل بعضها ببعض فى غالب الأحيان، وواحدة منها توصل إلى المقصود، وما من مسافر إلا انتقل من إحداها إلى الأخرى حتى فَقَدَ جل وقته، وأكثر قواه، قبل وصوله إلى الغاية المقصودة، ومع ذلك فأحسنُ الطرق وأسهلُها ترى له أعلامًا شاهقة لاَ تتحول، وعلائم معروفة فى كل الجهات.
أما ذانِك الأصلانِ الباطلانِ فمعرفتهما صعبة، وعلائمهما تكاد تختفى عن أعين المتأملين.
لكن ! فلنترك التخيلات هنا، ولنوضح هذه الأصول الثلاثة، ونكشف حقائقها].

2 - ونحن نراه بعد أن انصرف عن الطريقة الأولى يقبل عَلَى الطريقة الثانية، وفيها يعرض إلى هذين المذهبين المناوئين بشىء ما من التفصيل، لعله من خلال هَذَا التفصيل يستطيعُ أن يقنع قارئيه بعدم جدواهما فى مجال التشريع.
الزهد والتشريع:
وأول هذين المذهبين المناوئين هو مذهبُ الزهد فى الدنيا، والعزوفُ عن اللذات، وتحمُّل الآلام.
وأصحاب هَذَا المذهب يرون أن الانسياقَ وراء المتعة، يعد من قبيل الشَّيْنِ الذى ينتقص من شخصية الإنسان ويهبطُ بذاته، إذِ الجرى وراء المتعة والرغبة فيها يحمل الإنسان عَلَى التنازلِ عن أشياء كثيرة وما من إنسان يحترم ذاته، وما من إنسان يرغب فى الحفاظ عَلَى كيانه يمكن أن يسلم لهذه اللذة، أو يمكن أن يبايعَها ويقفَ إلى جوارها حتى تحتل هَذَا المنصبَ الرفيع الذى أراده بنتام.
وأصحابُ الزهد القائلونَ به عَلَى تنوعهم إنما يتحملون الآلام، ويرغبون عن الشهوات والملذات حفاظًا عَلَى شخصيتِهم من ناحية، كى يتميزوا بهذه الشخصية عن غيرهم، وحرصًا عَلَى حياة أخروية هى أطول عمرًا وأكثر نفعًا.
والمتأمل فى هَذَا الموقف يجد أن أصحابَ هَذَا المذهب، إنما يقعون عَلَى الطرفِ الآخر من مذهب بنتام عَلَى قواعد التضاد المعروفةِ عند المنطقيين.
على أن أصحابَ مذهب الزهد وإن كان يجمعهم ما ذكرناه، إلا أنهم ينقسمون من حيث الأغراضُ والأهداف، ومن حيث البواعثُ والدوافع إلى قسمين رئيسين: 

أ - الزهاد من الفلاسفة:
وهؤلاء يهتمون بشخصيتهم اهتمامًا كاملاً، وحرصهم الشديد عَلَى أن يكونوا هم المتميزين بين الناس بهذه الشخصية التى صنعوها لأنفسهم.
فهم أناس يملكون إرادتَهم، ويتحكمون فى رغباتهم، ويرسمون لأنفسهم طرائقهم التى ينبغى عليهم أن يسلكوها.
ومن أجل ذلك، فإن الفيلسوف مترفع عَلَى العوام هو ومن شايعه عَلَى مذهبه، حيث إن العامة لاَ تملك إرادتها ولاَ تقدر عَلَى كبح جماح رغباتِها.
ب - الزهاد من المتدينين:
وهذا اللون من الزهادة يشبه اللونَ الأول فى شكله ومظهره، ولكنه يخالفُه فى الباعث والغاية.
فالمتدينون باعثُهم الحقيقى بالإضافة إلى تميز شخصيتهم، الحصولُ بعد الموت عَلَى هذه المتعة، واللذة الأخروية الدائمة بغير انقطاع.
وهذا الباعث نفسُه هو الذى يشكل العلة الغائيةَ والهدف العظيم الذى يسعى إليه القومُ، ومعه أو قبله الرغبةُ فى الحصول عَلَى رضوان الله الذى خلق فسوى وقدر فهدى.
وهذه الطائفة بقسميها كانت محل نقدٍ شديد يمتاز بالانفعال والعصبية من بنتام، عَلَى خلاف ما كان يقول الناس عنه إنه موضوعى فى نقده.
ويبقى هَذَا المذهب إلى الآن يهدد مذهب بنتام فى أعز ما يمتلكه، وهو ادعاء دوران الشريعة كلِّها عَلَى اللذة والمتعة اللتين تؤديان إلى إسعاد النوع البشرى أفرادًا وجماعاتٍ (
).

مذهب الإلف والكراهة وعلاقته بالتشريع:
هذا هو المذهب الثانى من المذهبين المناوئين لمذهب المنفعة.
ونحن يمكننا أن نسميه بمذهب الإلف والنفور.
كما يمكننا أن نسميه بمذهب الاستحسان.
وَلاَ مانع أن نقول فى تسميته إنه مذهب الهوى.
فما من اسم من هذه الأسماء إلا وهو صالح لكى يكون عنوانًا لِهَذَا الاتجاه المذهبى فى التشريع.
وأصحاب هَذَا الاتجاه يتخذون من ميلِهم الشخصى واستحسانهم الذاتى أساسًا يقيمون عليه تشريعاتهم، فمبنى هَذَا الأصل فى الحقيقة [إن أصحابه يستحسنون الأمر أو يقبِّحونه، لأنهم يحسون بحسنه أو بقبحه ليس إلا، ومداره عَلَى المحبة والكراهة أو الميل والنفور، فالواحد منهم يحكم عَلَى الفعل بالحسن أو بالقبح لكونه أعجب به أو نفر منه، لاَ لكونه موافقًا أو مخالفًا لمصلحة الفاعل أو من تعلق به أثر الفعل كما هو الواجب، وحكمه هَذَا كالقضاء المبرم لاَ يقبل نقضًا ولاَ استئنافًا، لأنه لاَ يقول: إن حكمه مبنىُّ عَلَى دليل يراعى فى مقدماته الاستناد إلى موافاة الخير العام مثلاً، بل يقول: هَذَا هو اعتقادى الداخلى لأنى أشعر به، والشعور لاَ يطلب الفتيا من غيره.
والويل لمن لم يكن عَلَى هَذَا الشعور فإنه ليس آدميًّا، ولكنه حيوان فظيع فى صورة إنسان].
وأنت ترى معى ولاَ شك عدم جدوى هَذَا المذهب فى مجال التشريع، كما أننا نرى عدم جدواه فى أى مجال آخر، اللهم إلا أن يكون المجالُ مجالَ الشعر، أو مجال كتابة القصة، أو أى مجال آخر من المجالات التى يجمعها كلمات: الفن، والفنون، وهى مجالات يتميز فيها أصحابُها كلما أمعنوا فى الخيال، وكلما تعاظمت تجربتُهم الشخصيةُ.
وَلاَ صلةَ لِهَذَا المذهب من قريب أو من بعيد بالأمور الجادة العقلية، التى تبحث دائما عن الأساس والمرتكز، وعن القواعد الثابتة التى تنطلق منها وتعود إليها.
وأنا لاَ أجد مذهبًا متخيلاً يهدد مذهب المنفعة ويطعنه فى صميمه، قدر ما أجد مذهبَ الاستحسان هذا.
فإذا كان مذهب الاستحسان يقوم عَلَى الهوى الشخصى، فإن مذهب المنفعة ذاتَه يقوم عَلَى هَذَا الاستحسان، إذا نحن فسرنا المنفعة بالشعور باللذة والألم.
فما الشعور باللذة والألم إلا شعور فرد شخصى، إذ ما أشعر أنا به مؤلمًا أو مُلِذًّا قد يشعر به غيرى عَلَى نحو يخالف ما أشعر به.
وليس من الجائز ولاَ من المفيد أن ندعى موجودًا خارج العقل، يسمى الموجود الجمعى يكون له إحساس باللذة والألم، ثم نقيس التعرفَ عَلَى مبدأ اللذة والألم إليه.
أقول: إنى لاَ أجد مذهبًا يهدد مذهب المنفعة فى الصميم، ويأتى عَلَى بنيانِه من القواعد قدرَ ما أجد هَذَا المذهبَ الذى نحن بصدده الآن.
ولقد شعر بنتام بِهَذَا التهديد يحاصرُه، ويأخذ بتلابيبِ مذهبه عَلَى نحوٍ من القسوة والإلزام الذى لاَ يتمكن معه بنتام أن يخرج من إطاره ولاَ أن يدافع عن مذهبه أمامه، مما أدى ببنتام أن يعترف بهذه الصعوبة، لعدم قدرته عَلَى إخفائها.
يقول بنتام: [ومما يجب التنبيه عليه بعد هَذَا كله أن أصل الميل والنفور يجتمع غالبًا مع أصل المنفعة، فإن الإنسان مفطورٌ عَلَى الميل إلى ما ينفعه والنفور مما يضره، لذلك ترى بعض الأعمالَ تقبح أو تحسن عند جميع الناس أنَّى يُوجَدُونَ، وَهَذَا الشعور العام هو الذى بنيت عليه القوانين والآداب الوضعية، فأتت بخير عظيم وأصابت قسمًا كبيرًا من المنفعة، وإن لم تكن المنفعة غايةً لأولئك الواضعين والحكماء مباشرةً، لكن الذى نراه أنه لاَ يصح لنا الاعتمادُ مطلقًا عَلَى الميل أو النفور، لأن المسترشد بهما مخطئ فى كثير من الأحوال، ولاَ يليق بالإنسان أن ينسُبَ راحتَه أو نكده إلى مثل هذه الأسباب الوهمية لأنه قد يكون مبطلاً فى ميله أو نفوره كما يقع ذلك من المتشددين والمتعصبين لطائفة من الطوائف، أو لحزب من الأحزاب، لكون أعمالهم هذه لاَ أساس لها سوى مجرد الميل أو النفور].
ولقد حاول بنتام أن يخرجَ من هَذَا الحصارِ بمحاولة اصطناع الموضوعية فى البحث، فسلك لذلك طريقًا هو أغرق فى الخيال من المذهب الذى يناوئه، ذلك أنه قد حاول أن يتخذ من اللذائذ والآلام موضوعات منفصلة عن الأفراد، عَلَى أن يكون للفعل الذى يلتذ به الفردُ أو الذى يألم به مشخصات تميزه، لاَ يكون الإحساس الفردى جزءا من هذه المشخصات.
وهذا أمر يمكن تصوره من الناحية النظرية.
أما من الناحية العملية، فَلاَ يمكن أن يتصور إنسان فعلاً من الأفعال، أو حدثًا من الأحداث يترتب عليه لذة أو ألم من غير تصور الإنسان الذى يشعر باللذة أو الألم.
ومن المجافاة للمنطق أن نقول: إن من مكونات الفعل أنه يحدث لذة، أو من مكونات الفعل أنه يحدث ألمًا، إذ نحن لاَ نعرف اللذة والألم إلا مشاعر يحس بهما الكائن الحى دون أن تدخل فى مكونات الأفعال أو الأحداث.
ونحن عَلَى كل حال فى غاية الشفقة عَلَى بنتام، حيث أجهد نفسه فى جمع وقائع وأحداث وضعَها فى قوائم.
فهذه قائمةٌ لأفعال تُحْدِثُ لذةً مفردة.
وهذه قائمة لأفعال تحدث لذة مركبة.
وتلك قائمة تحدث ألما مفردًا أو بسيطًا.
وهذه أخرى تحدث ألمًا مركبًا من هذه البسائط.

وما هذه القوائم إلا أمور تحكمية أو اعتبارية بحتة.
وأهم من ذلك هذا، الميزان الذى وضعه بنتام لتأسيس القواعد التشريعية عَلَى مبدأى اللذة والألم، حيث يرى الرجل أن الفعل يجب أن نحسب آثارَه التى يحدثها فى الأفراد، ثم ننظر فى النتائج، فإذا وجدنا الفعل يحدث أثر اللذة فى غالبية الأفراد ؛ يجب عَلَى رجل الأخلاق أن يعتبره خيرًا، وعلى رجل القانون أن يعتبره حقًا وعدلاً.
والفعل الذى يغلب عليه أنه يحدث ألمًا، يجب عَلَى عالم الأخلاق أن يعتبره شرًا ورذيلة، وعلى رجل القانون أن يعتبره معصيةً وجريمة، ويحدد له العقوبةَ المناسبة.
أرأيت إلى هَذَا الإغراق فى الخيال كيف سار بالتحكمات إلى مدى لم يبلغه غيره من أصحاب المذاهب الأخرى؟! (
).

وهذا أمر يجعلنا ننفض اليد من جدوى هَذَا المذهب، كما يجعلنا لاَ نستجيب لِهَذَا النداء الْمُلِحِ الذى يريد أن يوجب علينا أو يلزمنا باصطناع مذهبه.
ولعله قد اتضح لنا الآن أن المنفعة عَلَى مصطلح هؤلاء القوم، تختلف كثيرًا عن المصلحة كما يفهمها علماءُ المسلمين.
وهو أمر سيكون له فيما بعد مزيد بيان إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وأنا مع ما أنا عليه من المعلومات المتواضعة فى مجال القانون، إلا أنى لاَ أعلم واحدًا من المشتغلين بالتشريع القانونى اعتمد عَلَى مذهب المنفعة وحده أساسًا للتشريع، ثم وجد مذهبه مجاله وفرصته من الانتشار والذيوع.
والذى أحتمله أنى أرى مذهب المنفعة يُقحِمُ اللذةَ والألم أحيانًا عَلَى بعض الأصول التشريعية عند بعض الأمم بِهَذَا المعنى الغليظ من الشعور الحسى باللذة والاستمتاع بالأشياء الملذة، ويخفف من غَلْوَاءِ الذى نراه أنا نجد عوامل أخرى معتبرة تزاحم هَذَا العامل ويكون لها فى جميع الأحيان الغلبة والتمكن.
بين المنفعة والمصلحة
إننا الآن نشعر ببعض الارتياح بعد هَذَا البيان المجمل للمصالح الشرعية كما يفهمها المسلمون، ويعتبرها بعضهم أصلاً من أصول التشريع، وبين المنفعة كما يفهمها الفلاسفة والمفكرون وعلى رأسهم مسيو بنتام، الذى اعتبرها أصلاً برأسه لكل تشريع يُقْصَدُ منه إسعادُ الفردِ والجماعة.
شَاءَ اللَّهُ أن نشعر ببعض الارتياح بعد هَذَا البيان الذى امتازت به الأفكار، وتميزت به المفاهيم.
واتضح من هَذَا أن المصلحة كما يفهمها علماءُ المسلمين، محاطة بضمانات وضوابط تحول بين مفهومها وبين أن يستغله المغرضون، الذين لاَ هم لهم إلا أن يضللوا أقوامَهم ليصطادوا - كما يقول المثل - فى الماء العكر.
ومن ناحية أخرى فإن المنفعة التى تعود عَلَى الأمة أفرادًا وجماعات من التشريع، ليس ضابطها اللذةَ والمتعة التى لاَ ضابط لها ولاَ ميزان إلا ما يشعر به الأفراد، وإنما ضابطُ المصالح فى الشريعة الإسلامية هو ما يراه خالقهم نافعًا لهم، وما يعلمه ضارًا بمصالحهم، فيحصل لهم ما ينفعهم بالتشريع، ويُقصِى عنهم ما لاَ نفع لهم فيه، ويباعدُ بينهم وبين ما يضرهم أو يؤلمُهم.
وبالإضافة إلى هَذَا كله، فإن ضابط المصلحة فى الشريعة الإسلامية، فيه من الاتساع ما يشمل مصالح الدنيا والآخرة بعيدًا عن قِصَرِ النظر، الذى لاَ يرى للإنسان من منفعة إلا هذه المنافع التى تشعره باللذة فى الدنيا، وهى لذة قاصرة محدودة بوقتها، وقد يحاط بها مع ذلك كثرة من الآلام تسبقها، أو تأتى بعدها دون أن يملك لها أصحاب هَذَا المذهب (مذهب المنفعة الدنيوية) دفعًا أو ردًا.
هذا ما تمتاز به المصلحة كما يعرفها علماءُ الإسلام.
وعلى الوجه الآخر المقابل نرى مذهب المنفعة الذى تحمس له بنتام يخلو من هذه الميزات، ولاَ نجد له ميزة واحدة تجعلُنا أو تجعل غيرنا من المفكرين يتحمسون له أو يقفون إلى جواره.
مُنْزَلَقٌ خَطِيرٌ:
ومع وضوح مفهوم المصلحة فى الإسلام، ومع اتضاح صلاحيتها وقدرتِها عَلَى أن تُتْخَذَ مصدرًا من مصادر التشريع، إلا أننا نرى الكثيرين من أبناء الأمة قد دخلوا إليها (وهم فاهمون) بغرض التزييف عليها، وابتكار مفاهيمَ ضالةٍ تستند كلُّها إلى مذهب المنفعة، أو الاستحسان الذاتى، ثم إلحاقها بمبدأ المصلحة فى الإسلام، وادعاء أن هذه المفاهيم التى ابتكروها إنما هى مراد الشرع من العباد وتكليفهم بها، واتخاذها أصلاً لتشريعهم.
فأنت تراهم لاَ يفهمون المصلحة الشرعية إلا بِهَذَا المعنى المرادف للاستحسان الذاتى، عَلَى حسب هواهم، وطبقًا لِمَبْدَأَىِ الإلف والكراهة.
وهؤلاء القومُ يرضيهم أن نسيرَ معهم عَلَى ما يبتغون، ونحن نشرع لهذه الأمة الإسلامية مبادئَها التى تحكم تصرفاتها.
وما يبتغونه هو أن كل أمر من الأمور تستحسنه عقولهم، فالعمل به فريضة واجبة.
وأنت خبير ياصاحبى بأن الاستناد إلى الهوى والاستحسان الذاتى يعد متاهةً من المتاهات التى لاَ يعود منها الذاهبون، ويعد بحرًا لاَ ساحل له، بحيث لاَ يرجى معه أن يؤوب السابحون فيه.
ولو أننا عرضنا هَذَا الأصل الذى هو أصل الاستحسان الذاتى والهوى الشخصى عَلَى الصبيان فى أوائل الطلب لرفصوه، واعتبروه لعبة سخيفة وملهاةً استهلاكية لاَ فائدة فيها تعود عَلَى السلوك أو عَلَى العقل، ولاَ لذة فيها تُثْرِى الخيالَ أو ترضى الوجدان.
وأصحابُ هَذَا الاتجاه يعلمون مدى هَذَا السُّخْفِ الذى يحيط بدعواهم تلك، فابتدعوا لذلك أغلفة تكون لها أشكال مقبولة، وألوان زاهية، ورائحة مستلطفة نفاذة.
وما من إنسان منهم إلا وقد يبحث له عن غلاف من هذه الأغلفة يلف به أفكاره، وعن نوع عطر وطيب يسكبه عَلَى هذه الأفكار، وعن ألوان زاهية يلبسها هَذَا الأصل المدعى حتى تظهر بين الناس عَلَى درجة من القبول، ولو كان قبولاً مزيفًا يرفع عنهم مرارةَ النقد، وقسوةَ الاعتراض.
تُرَى ما سبب هَذَا النقد القاسى وَهَذَا الاعتراض المرير؟!.

وفى الإجابة عَلَى هَذَا التساؤل سوف أُخَلِّى بينك وبين واحد من المفكرين لم يتعرض قط إلى المصلحة باعتبارها أصلاً تشريعيًّا فى الإسلام، الأمر الذى يجعل نقده أكثر موضوعيةً، وأكثر قبولاً عند هؤلاء، فهم يقبلون النقد من غير المسلمين مهما كانت مرارته، لاَ لشىء إلا لأنهم أساتذتهم وموجهوهم عَلَى الجملة.
يقول مسيو بنتام: [وإنا نعجب كل العجب من حال قوم من سخفاء العقول يريدون أن يضعوا إحساسهم قانونًا للناس، ويدعون أنهم عن الخطأ معصومون، لان أصلهم الذى ركنوا إليه وسموه أصل الوجدان ليس عقليًّا، بل العقل يأباه كل الإباء، والقول بأنه أصل هو بعينه القول بعدم وجود أصل مطلقًا، ألا ترى أن فروع هَذَا الأصل تبلبل الأفكار واضطراب الأعمال، إذ كل واحد من الناس يكون له الحق فى وضع إحساسه قاعدةً لإحساس غيره، فترتفع الرابطة العامة بين جميع الأفراد، إذ يستحيل الاتفاق عَلَى أمر واحد بين اثنين:
سخافةُ هَذَا المذهب أجلى من أن تبين، فإنك لاَ تجد أحدًا يقول لغيره إنى أريد أن يكون فكرك مثل فكرى، بشرط أن لاَ تلزمنى بالبحث معك، ولو وجد من يقول ذلك لبهته كل من سمعه] (
).

وَلاَ يستطيع واحدٌ منهم أن يقاوم هَذَا النقد الذى يوجه إليه، وسيظهر أثره عليه باديًا فى حمرة الخجل، أو صفرة الوجل أو اضطراب الأعصاب.
ولذا لجأ كل واحد منهم إلى طريقةٍ تستر مذهبه، إن صح أن نسمى هَذَا الاتجاه مذهبًا، فقد التجأ جميع المتمذهبين بِهَذَا الاتجاه إلى إلباس معنى مذهبهم هَذَا ثوبًا غير ثوبِه الحقيقى كما تراه فى أغلب مذاهب أهل النظر فى الأخلاق والتشريع.

فزيدٌ يزعم أن الله أكرمه بعظيم فضله، وأودع فيه شيئًا يميز به بين النافع والضار، وهو الوجدان أو الإحساس المعنوى، فإذا عُرضت عليه الأشياء أخذ يحسن هَذَا ويقبح ذاك لأن وجدانه يدل عَلَى الحسن أو القبح أو لأن إحساسه الباطنى يميل به إليه.
وعمرٌو يقول بعدم وجودِ هَذَا الإحساس الباطنى، أو الوجدان، بل الذى يدل عَلَى النافع والضار إنما هو الإحساس العام، وهو الذى أودعته الفطرة الإنسانية - ومعلوم أنه يريد بالنوع الإنسانى من يشعر بشعوره، ويقول بقوله دون غيره.
وبكرٌ يعد الإحساس الباطنى والإحساس العام من جملة الأوهام، وينسُب معرفة الخير والشر إلى الإدراك، ثم يقبِّح ويحسنُ بناء عَلَى أنه إدراك الحسن والقبح، ويدعى أن إدراك العقلاء لاَ يخرج عن إدراكه.
أما الذين يخالفونه فى النظر فقد يظهر من مذاهبِهم أن فى إدراكهم خللاً واعوجاجًا.
وخالدٌ يُعرض عن كل هذه الأقوال، ويقول: توجد قاعدة سرمدية لاَ تتغيرُ وهى الحق، وأن من طبيعة الحق أن يذهب بالإنسان فى مناهج خاصة، ثم يسرد عليك إحساساتِه الشخصية عَلَى أنها فروع لهذه القاعدة السرمدية.
وكثير من المدرسين والمتشرعين والحكام والفلاسفة يطنطنون بأن هناك ناموسًا طبيعيًّا، ومع ذلك ترى كلَّ فريق يخاصم الآخر ويُحاجِّه فى مذهبه، وكل طائفة تفرع عن هَذَا الناموس قواعدَ وأصولاً، هى فى الحقيقية إحساساتها الخاصة، وأحيانا يغيرون الألفاظ، فمنهم من يدعوه الحق الطبيعى، ومنهم من يسميه العدلَ الطبيعى أو حقوق الإنسان.
ومنهم من يرفع شعار فقهِ الواقع، ويظل ينسج حول هَذَا الشعار ما وسعته أنوال خياله، وما أتاح له الزمان من الوقت، وما منحته له القدرة من طاقة.
ومنهم من يغير هَذَا اللفظ أو هذه الألفاظ، ليرفع شعار فقه الأوليات ويضع لك قوائم مرتبة ليقول لك: هَذَا أولى بالرعاية، وهو الذى يحتل الدرجة الأولى، والمركز الأول عَلَى سلم الترتيب، فى نفس الوقت الذى يطلع فيه علينا زملاؤه الذين انطلقوا معه من منطلق واحد بقوائم أخرى، وترتيبات مختلفة.
ولست أريد أن أشغلك أو أشغل نفسى بشعارات لاَ نهاية لها، وألفاظ تخرج عن الحصر ابتدعها هؤلاء القوم يسترون بها هَذَا الهوى الجامح، والاستحسان الفردى غير المنضبط، لكى يبدو كل منهم أمام الناس أنه صاحب فكر، وأنه داعيةُ مذهب.
لا أريد أن أضربَ بك فى مجالات التيه فما ذكرناه يعد أمثلةً تبين عن الموقف عن الحاجة إلى استقصاء من لاَ يستقصى لكثرة الاحتمالات فيه من غير ضابط معقول أو غير معقول.
ولكن الذى ينبغى أن ألفتك الآن إليه هو هذه الآثار التى ترتبت عَلَى هذه الأصول المدعاة.
فهذا أحدهم ينتهى إلى وجوب استبعاد السنة من الساحة، لما تمثله السنة من هذه الأصفاد التى تكبل يديه، وتسلب منه هذه الحرية المطلقة التى تمثل الفوضى فى الفكر، والهرج بغير ضابط فى السلوك.
وهذا آخر يريد أن يقتحم القرآن الكريم، ويدعى أنه منتج بشرى من حق كل إنسان أن يعبث بألفاظه، أو ينال من ترتيب آياته، أو يعيد فهمه عَلَى الطريقة التى ابتكرها ضاربًا عُرْضَ الحائط بأى عقل من العقول السابقة، فهى عنده عقول جامدة، وما ترتب عليها من فهوم، فهى لاَ تعدو أن تكون فهومًا لأناس قصارِ النظر عاجزين عن الفهم لنقص آليات الفهم من إحاطة باللغة، أو معرفة بالتاريخ، أو علم بأخبار الناس وعوائدهم.
وذاك ثالث يريد أن يقتحم رصيدَ الأمة الثقافى، فيأتى عَلَى بنيانه من القواعد، مؤكدًا عَلَى قاعدة مهمة يؤمن بها وهى: أن كل إنسان - إن أراد أن يكون مفكرًا - عليه أن يبدأ من الصفر، وأن يدوس بالأقدام رصيد الآباء والأجداد، لاَ لشىء إلا لأنه يريد أن يعود بالإنسان إلى مرتبة الحيوانية، ويسلبه أعز ما يميزه وهو هَذَا التاريخ وما يضمه من رصيد يعد قواعد للبناء، وطوابق فوق القواعد تمثل تطورًا فى بناء صرح الحضارة الشامخ.
إلى غير ذلك مما تعرفه ونعرفه من هذه المحاولات التى ناءت بها كواهل العصر، ومل الزمان من ازدرائها.
ومن الناحية العملية التى ترتبت عَلَى هَذَا الاتجاه الذى اتخذوه مذهبًا وهو أبعد ما يكون عن المذاهب هذه الأمثلة الصارخة، والتى منها: إباحة تأجير أرحام النساء لتتسلق المرأة الراغبة فى الترف وهى تملك المال عَلَى حيوية امرأة أخرى لاَ تملك هَذَا المال ولاَ ذلك الثراء.
وناتج استئجار الأرحام طفل تتنازعه العواطف بين امرأة صاحبة البويضة، وبين امرأة أخرى صاحبةِ الرحم الذى أنضج هذه البويضةَ، وأسلمها بشرًا سويًّا إلى أيدى العابثات من النساء.
نَاهِيكَ عن أن الأرحام المستأجرةَ عرضةٌ لعبث الأطباء لوضع بويضات مخصبة غير شرعية فى أرحامهن، أثبت التحليل المعاصر بفحص مادة اﻟ: D.N.A. أن هَذَا الطفل الناتج لاَ علاقة له من قريب أو من بعيد، بهذه المرأة المترفة، لاَ.. ولاَ بزوجها البائس الحزين.
وقضية تأجير الأرحام مطروحةٌ، ووراءها هَذَا الاستحسان الذاتى لبعض أصحاب هذه العقول من هَذَا النوع.
ومن هذه الأشياء العملية تلك الدعوى الصارخةُ التى تدعو إلى العرى فى المجتمعات الإسلامية، بدعوى الحرية وحقوق الإنسان، وأن هَذَا مطلب عالمى، فى نفس الوقت الذى تصدر فيه قرارات إدارية فى دول غربية تخالف مذاهب هذه الدول لمحاربة اللاتى يردن أن يسترن أجسامهن، ويخرج علينا هؤلاء الناس من أصحاب مذهب الهوى والاستحسان الذاتى يؤيدون القرارات الغربية فى وجه المسلمات، بحجة أن هذه القرارات إنما هى شأن داخلى لهذه الدول.
ولو أننا قلنا لهم إن من شئوننا الداخلية أن نحاربَ المثلية الجنسية لقالوا لنا: إنكم تهدمون قواعد حقوق الإنسان العالمية.
ومن الأمثلة الصارخةِ عند هؤلاء أن للمرأة حق تولى الولايات الأربع: النبوة، ورئاسة الدولة، والقضاء، والشهادات بجميع أنواعها.
ومع أن هذه الأمثلة واقعية، إلا أننا لو ذهبنا نستقصى أمثالها، لاستهلكنا الوقت فيما لاَ طائل تحته.
ومن أجل ذلك فإنه ينبغى علينا أن نذكرك ياصاحبى بعنوان هذه الفقرة لنقول لك: ألست ترى معنا أن هَذَا منزلق خطير؟!.
ضوابط المصلحة الشرعية
حين أراد علماءُ الإسلام الذين اعتبروا المصالحَ الشرعية مصدرًا من مصادر التشريع أن يجنبونا المنزلقاتِ الخطيرةَ، والأهواءَ الجامحة، قدموا لنا قائمة من الضوابط التى تحكم اعتمادنا عَلَى المصلحة واعتبارها مصدرًا من مصادر التشريع.
وهذه الضوابط التى قدموها لنا لم يتخيلوها تخيلاً يبعدها عن واقع التشريع الإسلامى، ولم ينشئوها إنشاءً يمكن أن يقال معه إن هَذَا لون من الابتداع الذى يأثم به صاحبه، ويجرم به مرتكبُه، لما فيه من معاندةٍ للشرع وَبُعْدٍ عن الشارع.
وإنما هذه الضوابط التى قدموها تشبه أن تكون محل إجماع بين علماء المسلمين، من قال منهم بأن المصلحة أصلٌ من أصول التشريع ومن لم يقل بذلك عَلَى السواء.
وأنت خبيرٌ ولاَ شك أن المصلحة أمرٌ مرعىٌّ فى الشرع لاَ يختلف عليه الناس، وإنما الخلاف القائم بين العلماء حول المصلحة الكائنة بالفعل - هل هى أمر ترتب عَلَى التشريع، بحيث يعد أمارةً وعلامة عَلَى حكمة المشرع، أم أنها أمر مقصود إليه قصدًا بحيث يعد بمنزلة العلة الغائية للتشريع؟.
وهذا ضرب من الخلاف لاَ يفيدنا هنا فى قليل أو كثير، وتبقى المصلحة ومراعاتها أمرًا متحققًا فى الشريعة الإسلامية.
ونعود فنقول: إننا لكى نحيط مبدأ المنفعة فى الشريعة الإسلامية ورعايتها لمصالح العباد بسياج أمان يحول بينها وبين هذه المنزلقات التى ذكرنا بين يديك طرفًا منها، كان لاَ بد من أن يذكر العلماء لنا هذه الضوابطَ المجمع عليها تقريبًا من علماء المسلمين، لأنها أشبه ما تكون بخواص الشريعة الإسلامية أو بجزء من خواصها.
ودعنا الآن نضرب صفحًا عن الخلاف الكائن بين علماء أصول الدين، حول أن تكون أفعال الله وأحكامه معللة بعلة أو لاَ تكون.
ودعنا الآن نضرب صفحًا عن الخلاف الكائن بين علماء أصول الفقه حول أن تكون المصلحة الشرعية أصلاً من أصول التشريع أو لاَ تكون.

دعنا نضرب صفحًا عن هَذَا وذاك، ثم نحاول أن نذكر ما نراه ويراه غيرنا ضوابط لهذه المصلحة، تحميها من عبث العابثين، وتحولُ بينها وبين استغلال المغرضين، وسوف نتحدث فى الفقرات القادمة حول هذه الضوابط:
الضابط الأول: اندراجُها فى مقاصد الشارع.
الضابط الثانى: عدمُ معارضتِها للكتاب.
الضابط الثالث: عدم معارضتها للسنة.
الضابط الرابع: عدم معارضتها للقياس.
الضابط الخامس: عدم تفويتِها مصلحة أهم منها أو مساوية لها.
وهذا إجمال يحتاج منا إلى تفصيل.
ونحن سَنُلَبِّى هذه الحاجة من غير أن نطيل فى الحديث.
1 - الضابط الأول: أن تكون المصلحةُ مندرجةً ضمن مقاصد الشارع.
لعله يكون من الواضح الظاهر استرشادًا بما ذكرناه سلفًا أن قصد الشارع من الشريعة عَلَى وجه العموم، أن تكون محققة لمصلحة الإنسان فى الدنيا والآخرة، بحيث لو التزم بها عبرت به مشاكل هذه الحياة الدنيوية وجعلته فى الآخرة من الناجين.
وقد سبق أن بينا من قبل أن هَذَا الهدفَ العامَّ، وتلك المنفعةَ الشاملة يندرج تحتها ثلاثة أشياء، قد يبدو كل واحد منها لأول وهلة أنه مستقل برأسه، وليس كذلك.
ومن هذه المنافع أو الأهداف الجزئية أو المندرجة ضمن الهدف العام، أن الشريعة الإسلامية مفهومةٌ للمكلفين عَلَى الجملة، وأن المكلفين قادرون عَلَى الالتزام بها بغير عسر ومشقة، وأنها عامة شاملة يستظل بها جميع المكلفين بغير استثناء.
وهذا الهدف العام يظهر لنا بغاية الوضوح لو أننا فحصنا متطلبات المكلفين من المنافع.
ومتطلبات المكلفين من المنافع درجات يعلو بعضها فوق بعض، يمكن إجمالها فى ثلاث درجات رئيسة، ولكل درجة منها توابع ولواحق.
والقسم الأول من هذه الدرجات ما يصنفه بنو الإنسان تحت عنوان: "الضرورات ".

والضرورات التى يحتاجها الإنسان من المنافع التى يجب عَلَى أى شريعة أن توفرها له، هى الحفاظ عَلَى الدين، والحفاظ عَلَى النفس، والحفاظ عَلَى العقل، والحفاظ عَلَى النسل (وفيه الحفاظ عَلَى العرض) والحفاظ عَلَى المال.
وهذا الترتيب عَلَى هَذَا النحو من الأعلى إلى الأدنى مقصود إليه قصدًا.
ويظهر القصد إليه عند التعارض، فلو وُضِعَ الإنسان مثلاً فى موقف يختار فيه بين الحفاظ عَلَى الدين والحافظ عَلَى النفس، كان الحكم الشرعى وجوب الحفاظ عَلَى الدين بالجهاد ولو راح الإنسان شهيدا.
ولو وضع الإنسان فى موقف يختار فيه بين الحفاظ عَلَى النفس، والحفاظ عَلَى العقل، كأن غُصَّ بلقمة أثناء طعامه ولم يجد الماء ليسيغها به، ووجد الخمرة تعرض عليه لإنقاذ حياته، كان الحكم الشرعى أنه يجب عليه أن ينقذ حياته بالخمرة، ولو أدت إلى ستر عقله بالسكر.
وهكذا ترى أن الترتيب مقصود الله قصدًا عَلَى هَذَا النحو الذى ذكرت لك.
وما كل الفقهاء قد التزم بِهَذَا الترتيب، بل إن بعضهم قد قدم المال عَلَى النفس.
والخطب يسير عَلَى كل حال.
والقسم الثانى يصنفه بنو الإنسان تحت عنوان: " الحاجات ".
والحاجات عَلَى نحو ما عرفت هى كل شىء يحتاج الإنسان إليه ولاَ يترتب عَلَى غيابه موت أو إتلاف، وإن كان يترتب عَلَى غيابه شىء من الحرج.
وأمثلته كثيرة: منها: فى مجال الحفاظ عَلَى الدين، ما يسميه بعض الفقهاء بالعبادات من نحو: الصلاة، والصوم، والحج، إذ بغيابها لاَ ينهدم الدين ولاَ يتحول المقصر فى بعضها عن الإيمان إلى الكفر.
ومنها: فى مجال الحفاظ عَلَى النفس، كل ما زاد عَلَى أصل الغذاء، كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات، وكل ما يتصل بتبادل الأموال من نحو البيع والشراء، والإجارة... إلخ.
وأحب أن أنبهك هنا إلى أن بعض هذه التصرفات التى ذكرناها لك، قد تتحول بالاعتبار والحال من مرتبة الحاجات إلى مرتبة الضرورات ؛ كأن يستأجر المولود له الأم أو الظئر لإرضاع الولد، إذا لم تكن هناك وسيلةٌ للحفاظ عَلَى حياته غير هذه الوسيلة (فتدبر).
ومنها: فى مجال الحفاظ عَلَى النسل والعرض، ما تبنته الشريعة من مشروعية الزواج، والطلاق ونحوهما.
ومنها: فى مجال الحفاظ عَلَى المال، جميع ما يتصل بالمعاملات المالية.. إلى غير ذلك من الأمثلة وهى كثيرة متعددة.
والقسم الثالث هو ما يذكره الباحثون تحت اسم " التحسينات ".
ومسائل التحسينات ليست من هذه المسائل التى يترتب عَلَى وجودها الوجود، وعلى عدمها العدمُ أو الإتلاف.
وليست من هذه المسائل التى يترتب عَلَى وجودها اليسرُ فى الحياة والأحوال، ويترتب عَلَى غيابها الضيق والحرج.
وإنما هى هذه المسائل التى يترتب عليها الحسن والخير فى الأحكام والأفعال والممارسات، ويترتب عَلَى غيابها غياب هَذَا الحسن وهذه الخيرية المقترنة بِهَذَا الحسن.
وهذا القسم بالفضائل الأخلاقية أشبه، إذ هو يضم جميع مسائلها.
وسوف أزودك ببعض الأمثلة الشارحة لما أقول:
ومن هذه الأمثلة: أن الشارع يأبى عَلَى المرأة أن تباشرَ عقد زواجها بالإيجاب أو القبول.
وعدمُ مباشرة المرأة لعقد زواجِها ليس هو من الأمور الضرورية، ولاَ هو من الأمورِ الحاجية، وإنما هو أمرٌ معبر عن كمال حياء المرأة، حيث جرت العادةُ أن تكون المرأة مطلوبة لاَ طالبة، وهى حين تباشر عقد الزواج بنفسها، إنما هى تتحولُ فى هذه الحال إلى طالبة للزوج بالإيجاب، أو موافقة عَلَى اقترانها بِهَذَا الزوج بالقبول.
وأجمل من موقفها هَذَا وأحسن أن يتولى غيرها الإيجاب أو القبول عنها، لتتصون هى بالحياء، وتنأى بنفسها عن حمرة الخجل.
ألا ترى معى أن هَذَا المثالَ وغيرَه مما يشبهه معبر غاية التعبير عن هَذَا القسم من أقسام المصلحة؟!.
على أنى أحب أن ألفتك هنا إلى شىء أعرف أنه لاَ يخفاك وهو:
أن هذه الأقسام الثلاثة مندرجةٌ كلها فى قسم واحد عند التأمل، وهو هَذَا القسم الذى يحقق للإنسان المكلف المنافع الخمس.
فإذا تأملنا هَذَا القسم بما احتواه، ثم أتبعنا النظرة بعد النظرة، لوجدنا أن ما يحقق لهذه المنافع الخمس وجودها، ويدفع عنها عدمها أو تلفها فهو ضرورى، وأن ما يدفع عن المكلف الحرج، ويلقى به فى ميدان السهولة واليسر وهو يلتزم بالتكاليف الشرعية، كان تابعًا لما ذكرناه أولاً، وما كان من قبيل الخير والحسن والجمال، كان تابعًا آخر للأول والثانى مُجَمِّلاً لهما وَمُحَسِّنًا.
وبعد: فإننا حين نعلمُ مقاصدَ الشرعِ عَلَى الجملة وعلى التفصيل من هذه الأحكام التى تشتمل عليها الشريعة، وجب علينا أن ندركَ أن أى مصلحة يدعيها مفكرٌ أصيل أو محسوبٌ عَلَى المفكرين خارج هَذَا النطاق، فإنه ينبغى أن نعدها مصلحة مزيفة قد اعتبرها الهوى، واحتسبها الاستحسان الذاتى غير المنضبط.
ومن هنا رأى العلماء أن يكون الضابط الأول من ضوابط المصلحة الشرعية هو: اندراجها فى مقاصد الشارع(
).

2 - الضابط الثانى: أن لاَ تكون معارضة للكتاب.
إن الكتاب الذى هو القرآن الكريم بإجماع الأمة هو المصدر الأول للتشريع.
وإنه لبتأمل بسيط سنجد أن جميع مصادر التشريع بعده راجعة إليه، ما كان منها محل إجماع، وما لم يكن عَلَى السواء.
فالسنة، والقياس، والإجماع، كلها راجعة للكتاب.
والذين قالوا بالاستحسان والاستصلاح عَلَى أنهما مصدران من مصادر التشريع، أكدوا عَلَى دورانِهما مع مقاصد القرآن حيث تدور مقاصد القرآن (
).

واستنادًا إلى هَذَا التحليل البسيط أقول: إن المصلحة لاَ يجوز لها أن تعارض القرآن بأى شكل من الأشكال، لأن المصلحة إذا عارضت القرآن، لكانت النتيجةُ أن المدلول يعارض الدليل، وأن الفرع يخالف الأصل، وأن الجزء يخالف الكل الذى انبثق عنه.
وهذا لو افترضناه واقعًا لكنا قد توجهنا إلى العقل بمعاولنا نهدم أسوارَه المحيطة به، ثم لاَ يكفينا هَذَا النوع من العدوان، ولاَ ننتهى إلا بعد أن نهدم العقل ذاته.
وهل هناك هدم للشىء أكثر من أنك تضع فى داخله المناقض له؟!.
ولو أنا فعلنا ذلك لفقدنا أكبر ميزة فى شريعتنا تميزها بين شرائع العالمين.
وهذا الدليل عَلَى بساطته إنما أتوجه به لأولئك النفر الذين يعتزون بعقولهم ويضعونها فوق كل اعتبار.
أما هؤلاء النَّصِّيُّون الذين يحترمون النص (ولو ادعاءً)، فإننا نتوجه إليهم بنصوص شرعيةٍ صحيحة، ترفض معارضة القرآن بكل حال من الأحوال.
منها: ما روى البخارى فى صحيحه بالسند إلى عروة عن عمرو بن العاص أن رسول الله - ( - قال: " إن الله لاَ ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعًا، ولكن ينزعه مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون ".
ومنها: ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأتَه بشريك بن سحماء عند النَّبِىِّ - ( - وساق ابن عباس حديث اللعان إلى أن روى عن النَّبِىِّ - ( - قوله عن زوجة أمية: " أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الإليتين، خدلَّج الساقين فهو لشريك بن سحماء، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية " فجاءت به عَلَى النعت الأول، فقال النَّبِىُّ - ( -: " لولا ما مضى من كتاب الله لكان لى ولها شأن ".
ومنها: ما ذكره الشافعى أن عمر بن الخطاب قضى بأن الدِّيَةَ للعاقلة، ولم يورث المرأة من دية زوجها، فأخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله - ( - كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها، فرجع إليه عمر وسأل: من رأى من عنده علم عن النَّبِىِّ - ( - فى الجنين؟، فأخبره حمل بن مالك أن النَّبِىَّ - ( - قضى فيه بغرة. فقال عمر بن الخطاب: إن كدنا أن نقضى فى مثل هَذَا برأينا (
).

ومن هَذَا الذى ذكرناه - من اعتبارات العقل وشواهد النص - يتأكد لنا أن القرآن الكريم حصنٌ منيع لاَ يقدر أحد عَلَى اقتحامه لما له من قداسة، وهو الأصل الأصيل فى مجال التشريع لاَ يجوز لأصلٍ غيره أن يخالفَه، لاَ.. ولاَ حتى السنة، إذ لاَ معنى للمخالفة إلا هَذَا التناقض الشرس، وإلا هَذَا الفصام النكد الذى يقابل بين الدليل والمدلول مقابلة التضاد أو التناقض.
واعتبار المصلحة أصلاً من أصول التشريع لم يكن يومًا من الأيام بِهَذَا النظر أقوى من السنة، ولاَ هى أقوى من القياس، ولاَ هى فى مرتبة أعلى من الإجماع.
والذى يحسن باعتبار المصلحة أصلاً، أن تتخذ المصلحة لها سياجًا من موافقة القرآن وعدم مخالفتِه.
حُجَّةٌ دَاحِضَةٌ:
ومع أن المصلحة قد اتخذت لنفسها سياجًا من موافقتها للقرآن لتحتمى به من عبث العابثين، إلا أن هَذَا الموقف من المسلمين تجاه المصلحة وضابطها هَذَا لم يُرْضِ فريقًا من الذين يحملون أسماء المسلمين، ويمتون إلى أرومتهم بصلة، فرأوا أن يخلخلوا هَذَا الضابط، وأن يضعفوا ثقة المسلمين به فقالوا: إن موافقة المصلحة للقرآن الكريم ليس أمرًا ذا بال، وإنما يجوز لمن تراءت له المصلحةُ فى أمر، أن يعتمده أمرًا شرعيًّا ولو خالف القرآن.
وقال هؤلاء القوم:: إننا لاَ نتحدث من فراغ، وإنما لدينا مستندات نرجع بها إلى سلف الأمة.
وأهم هذه الشخصيات التى يعتمدون عليها هى: شخصية عمر بن الخطاب، عَلَى أساس أن عمر قد احتل مساحة من الثقة فى نفوس الناس، امتدت فى تاريخ الإسلام حتى شملت أيام صحبته للنبى - (، وأيام مرافقته لأبى بكر رضى الله عنه، وأيام استقلاله بالإمارة.
ويؤكد موقف القوم فى اعتمادهم عَلَى عمر أنه قد فعل ما فعل فى وجود الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الجيلُ الذى تربى عَلَى يد النَّبِىِّ - ( - فلقن عنه، وفقه ما لقنه عنه.
رأى هؤلاء القوم من المحدثين وهم من أبناء جلدتنا أن يشوشوا عَلَى هَذَا الضابط فقالوا: إن عمر بن الخطاب قد خالف نصوص القرآن الكريم لمصالحَ قد ظهرت له، ثم ضربوا لنا أمثلة نذكر بعضها، لنفهم معهم فيه.

أ - ومن هذه الأمثلة: أن عمر بن الخطاب قد أوقف سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة، وهو بذلك يكون قد خالف صريح القرآن فى قوله تعالى من سورة التوبة: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ {التوبة: 60}.

وما ذكره القوم فى هَذَا المثال إنما يعبر عن واقعة تاريخية، ولكنهم بقصد أو بغير قصد خلطوا عملاً صالحًا وآخر سيئًا.
ودعنا نفهم معًا دون أن ندير للقوم ظهورنا هَذَا المثال الذى وقعوا عليه، وظنوه حجة قاطعة، دون أن ندخل فى تعقيدات العلم حتى يفهمنا المتخصص وغير المتخصص عَلَى السواء.
إن جميع العلماء يعلمون أنه ما من حكم إلا وهو مرتبط بجنس من أجناس الأفعال، أو من أجناس الصفات التى تقوم بها هذه الأفعال وترتبط بها هذه المعاملات.
وما دامت الشريعة معلومةً ومفهومة فإن المكلف عليه أن يقرأ النص، ويستخرج الحكم من النص، ثم يوجهه إلى جنس الأفعال التى يطبق الحكم عَلَى آحادها.
وهذا الذى يفعله الباحث من ربط الحكم بجنس الوقائع التى يطبق الحكم عَلَى آحادها يسمى عندهم: ﺒ (تحديد المناط).
وتحديد المناط عَلَى هَذَا النحو عمل يكلف به بنو الإنسان باعتبار أنهم المطالبون بفقه النص فى استنباط الحكم، وربط هَذَا الحكم بما يختص به من مجال تطبيقه.
ثم تأتى المرحلة الثانية وهى إيقاع هَذَا الحكم وإنزاله عَلَى آحاد هَذَا الجنس، أو ما يتاح منهم مع اختلاف الأحوال والزمان.
وهذا العمل الثانى يسمى بين العلماء: ﺒ (تعيين المناط أو تحقيقه).
وأنا الآن سأعود بك إلى ما فعله عمر بن الخطاب، هل هو بفعله خالف النص، أم أنه خالف الناس فى تحديد المناط؟.
إن الله حين قال: ﴿وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ إنما ذكر أناسًا بالوصف بحيث لاَ يصلحون أن يعتمدهم العالم الباحث عن تحديد المناط إلا إذا تحقق فيهم الوصف.
والوصف هنا هو رغبةُ المسلمين فى أن يتخذوا غير المسلمين إخوانًا لهم عن طريق دخولِهم فى الإسلام، وتأليفِ قلوبهم بما يُعْطَوْنَ من المال.
وكان هَذَا الوصف قائمًا فى عهد الإسلام الأول، لكننا فى عصر الفتوحات رأينا المسلمين قد اشتدت قوتُهم، وقوىَ ساعدُهم، هَذَا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن المسلمين ربما تداخلهم الريبة فى مصداقية الذين يدخلون الإسلام حديثًا من البلاد المفتوحة، حيث إن المسلمين لاَ يربطهم بهؤلاء الأقوام عهد، ولم تكن بينهم وبينهم صلات اجتماعية تمنح المسلمين بعض الثقة فيهم.
الأمر الذى جعل المسلمين فى أيام عمر وعَلَى رأسهم كبار الصحابة يزهدون فى التودد إلى هؤلاء، فانخلعت عنهم بيقين بسب هذه الزهادة صفة ﴿وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾.
هذا ما كان كما سجله التاريخ بالنسبة للأحداث والأحوال.
وإنى لأرجو أن يكون إخواننا قد فهموا عنا ما نريدُ أن نقولَه، ولو قد فهموه لعلموا أن عمر بن الخطاب لم يخالف النص فى كثير أو قليل، وإنما خالف فى تحقيق فى تحديد المناط، وهو أمر بشرى بحت، إذ الحكم يرتبط بالصفة وجودًا وعدمًا، فربنا جل وعز لم يطلب منا أن نعطى الزكاةَ إلى أشخاص وأعيان، وإنما الحكم منوطٌ بصفات ترتبط بأشخاص، فإن وجدت استطعنا أن نُنزل الحكمَ عليها، وإن غابت غاب مناط الحكم بغيابها، فَلاَ يقال عند هَذَا الغياب: إن الحاكم أو الأمير قد عطل الحكم وخالف النص، ذلك أنه لو تحدد المناط عَلَى وجه صحيح، وتحقق الوصف فى أعيان بعينهم، لم يكن لعمر وَلاَ لغيره لا.. وَلاَ حتى سيدنِا رسولِ الله ( أن يخالف القرآن فى حكم من أحكامه.
وهؤلاء القومُ قد تتبعوا عمر بن الخطاب فى مثل هَذَا المثال، ليشوشوا عَلَى الأمة، ويحرموا المصلحة الشرعية من أهم ضوابطها.
ولو أنا فى محل استقصاء فقه عمر لذكرنا لك جميع الوقائع وأخضعناها للفحص والنظر عَلَى نحو ما ذكرناه.
وفى كثير من الأحوال تكون الإشارة بالبنان، أبلغ من الإحاطة بالباع، حين تكون طبيعة الموضوع مانعة من أن يحيط الباحث بباعه حول جميع المسائل بتفاصيلها وجزئياتها.
مشروعاتٌ فاشلةٌ:
هذا ولقد رأى القوم الذين يريدون أن يحرموا المصلحة الشرعية من ضوابطها، أن احتماءَ المصلحة بالقرآن الكريم ودورانَها مع أهدافه حصن منيع لا يمكن اقتحامه.
ورأى هؤلاء القوم أن صلابة هَذَا الحصن إنما ترجع إلى القرآن ذاته: فى إبداع نظمه، وحسن أدائه، وجمال ترتيبه، وواقعية موضوعاته... إلخ.
رأى هؤلاء القوم ذلك كله ففكروا وقدروا، وخرجوا عَلَى الأمة بمجموعة اقتراحات يقدمونها إلى أبناء هذه الأمة فى ثوب ناعم قشيب، لا يزعج المسلمين مسه.
وإنى سأعرض عليك مجموعةً من هذه الاقتراحات، التى لا هدف لها إلا زعزعة صلابة القرآن الكريم، وخلخلة الأواصر التى تربط بين أجزائه وفقراته.
1 - فمِن هؤلاء من يقول: إن القرآن الكريم قد فقد الوحدة الموضوعية بين آياته وسوره، فإذا أخضعناه للنقد العلمى لا يقوى عَلَى الاستقامة (وحاشاه) وَلاَ يصمد أمام هَذَا النقد.
هذا ما قالوه، ولم يستطع الواحدُ منهم أن يبرهن عَلَى ما قال، الأمر الذى جعله يقترح عَلَى الأمة أن تعيد النظر فى ترتيب القرآن آياته وسوره، ليخرج مرة أخرى عَلَى العالمين وقد اكتسب هذه الوحدة الموضوعية التى فقدها طوال القرون الماضية، والتى لم يتمتع بها يومًا.. لا.. وَلاَ حتى أيام النَّبِىِّ (.
وما كان لهؤلاء أن تخلصَ لهم هذه الفكرة، إلا إذا أثبتوا أولا أن القرآن فى ترتيب سوره وآياته لم يكن من عمل مُنَزِّلِهِ، بمعنى أنه لم يكن توقيفيا، وإلا إذا أوجدوا ثانيًا هَذَا الميزان الدقيق الذى هو ميزان الشعرة يقيسون إليه صلابةَ وحدة الموضوع التى سيصنعونها ويخلعونها عَلَى القرآن، وكان القرآن محروما منها، وإلا إذا أوجدوا ثالثًا مجموعة القواعد والأسس التى سيبنون عليها مشروعهم الجديد فى إعادة ترتيب القرآن الكريم.
ولقد أدرك هؤلاء القوم أنهم محتاجون إلى هَذَا كله، ولن يَسْلَمَ لهم موقفهم إلا إذا عثروا عَلَى هَذَا كله.
ولم يقع هؤلاء الناس فى حيرة، لأنهم لا يجدون فى قلوبهم هَذَا الإيمان الذى يشعر به عامة المسلمين تجاه هَذَا الكتاب المقدس، بقدر ما يجدون هَذَا الولاء لهؤلاء المستشرقين الذين يعملون لصالح قوى خفية.
أما مسألة آيات كتاب الله وسوره، فقد ادعى هؤلاء أن هَذَا عملٌ بشرى بحت، وَلاَ يهم بعد ذلك أن يكون من عمل النَّبِىِّ (، أو من عمل أبى بكر وعمر وزيد بن ثابت، أو من عمل عثمان واللجنة المختارة من قِبَلِهِ برياسة زيد بن ثابت لإعادة كتابة المصحف عَلَى نحو ما نعرفه الآن بخط عثمان فى المصحف الإمام.
وأنت إذا واجهت هؤلاء الناس بمجموعة الأحاديث المتصلة بكتابة الوحى وأوامر النَّبِىِّ ( فى ذلك، قالوا لك: إن هذه من السنة ونحن لا نعترف بالسنة دليلاً شرعيًّا وَلاَ وثيقة علمية.
ولم يبق أحد من الناس اليوم إلا وهو يعلم أن هؤلاء الناسَ فى إنكارهم للسنة مغرضون، هدفُهم معروف، وولاؤهم لم يعد خافيًا (
).

وأما هَذَا المقياس، أو ميزان الشعرة الدقيق الذى ينبغى عليهم أن يصطنعوه ليقيسوا إليه الوحدة الموضوعية فى القرآن عَلَى نحو ما هو كائن الآن، وعلى نحو ما يريدون أن يصنعوا به، فهو منحصر فى أذواقِهم الشخصية، وإحساساتهم الفردية، واستحسانهم الذاتى.
ولقد سبق القول أن هَذَا الميزان يصلح فى قياس الأمور التى تتصل بالخيال، أو تنحصر فى مسائلِ الجمال التى يضمها الفن والفنون تحت هَذَا العنوان أو ذاك.
تبقى هذه الأسس والقواعد التى سيبنى عليها القوم مشروعهم الجديد.
وإذا كنت قد علمت أن الميزان الذى سيحتكم إليه هؤلاء الناس فى مجال التقييم إنما هو الاستحسانُ الذاتى، والذوق الشخصى، فإنك بعد علمك هَذَا لابد أن تتوقع مشاريع كثيرة فى مجال تحديد الأساس، وفى مجال تحديد القاعدة، فضلاً عن التشييد فوق الأساس والبناء فوق القاعدة.
وهذا مشروع من تلك المشاريع، قال أصحابه: إننا سنعيد ترتيب القرآنِِ الكريم عَلَى أساس من زمن نزوله، فما نزل من الآيات أولاً كان له الصدارة، وكل آية بعد هَذَا النازل أولاً تحتل مكانها فى الترتيب حسب زمانها.
أرأيتَ إلى هَذَا المشروع الذى يضحك الثَّكْلَى؟.

إننا لن نناقشهم فيما قالوه، ولن نجادلهم فى الأساس الذى اصطنعوه، ولكننا سنسألهم سؤالا مباشرًا، هل تستطيعون أن تستخرجوا شهادة ميلاد لكل آية من آى القرآن الكريم، مسجلة تسجيلاً يثق العلم به، وَلاَ ينازعكم فيه أحد، بحيث نرتب القرآن عَلَى أساس منه؟.

إن كان عندكم من علم فى هَذَا المجال فلتخرجوه لنا.
ونحن نعلم أن ذلك لن يتوفر لكم، كما نعلم فى نفس الوقت أنكم ستعودون بالملامة عَلَى علماء المسلمين، سابغين وجوهكم وشعوركم باللون الأزرق ؛ حسرة عَلَى ما قد فات المسلمين من شىء عظيم.
أما المسلمون فما كان بهم من حاجة لبذل الجهد فى هَذَا المجال، لأنه جهد ضائع لا يعبر إلا عن لون معين من السياحة الذهنية، والطرافة الفكرية، أما ترتيبُ القرآن فهو محفوظ بحفظ الله له عَلَى غير ما ابتدعوه من نظام.
وَلاَ يعنى ذلك أن المسلمين لم يلتفتوا إلى تواريخ بعض الآيات وأزمنة نزولها، ولكنها التفاتة لغرض لا يشبه أغراضكم بحال من الأحوال.
وهناك آخرون يقولون: إن قاعدتنا فى إعادة الوحدة الموضوعية للقرآن، هى الوحدة الموضوعية ذاتها، بمعنى جمع الموضوع الواحد فى مكان واحد، حتى يتحول القرآن الكريم إلى كتاب مدرسى عَلَى نحو ما تعد عليه كتب التلاميذ فى المدراس.
وأنت خبير - وَلاَ شك - أن القرآن الكريم ليس كتابًا مدرسيًّا، وإنما هو كتاب دينى دعوى يعالج النفوس والقلوب عَلَى نحو ما يسيطر عَلَى السلوك والعلاقات بين الناس.
وهناك من يرى أن القاعدة المثلى إنما تكون عَلَى أساس ترتيب القرآن عَلَى اعتبار المكى والمدنى.
وهذا جميل، لكن ماذا سنفعل بالقرآن الخارج عن المكى والمدنى، أى الذى لم ينزل فى مكة وَلاَ فى المدينة.
ألم أقل لك: إن هذه موضوعات فاشلة؟.

جذور مشبوهة فى تربة غريبة:
وهذه المشاريع الفاشلة تتردد اليوم عَلَى ألسنة أناس مسلمين من عرب وغير عرب، وهم الذين ترتفع بها أصواتهم، وتتحرك بها أقلامهم.
وإنك تنظر إلى الواحد منهم فتجد هيأته المرسومة توحى إليك بأنه مفكر، قد ارتقى به تفكيره إلى حد يفهم معه فى القرآن الكريم.. لا.. بل إنك لتظن - إن كنت من غير المتخصصين - أن الواحد من هؤلاء، قد ارتقى إلى حد زعم معه أنه قادر عَلَى نقد القرآن الكريم وتقييمه، ووضع الملاحظات بالقلم الأحمر عَلَى بعض الأماكن يريد تصويبها، ثم ينتهى إلى مجموعة اقتراحات، لو أن القرآن قد أخذ بها لصار كتابًا دينيًّا مقدسًا، ولو لم يأخذ بها لبقى منتجًا قابلاً للنقد، خاضعًا لطعنات الطاعنين فيه.
وما من يوم يمر إلا وتجد هؤلاء المتفيهقين، يبحثون لهم عن محفل أو جمعية أدبية أو ثقافية يجتمعون فيها ليؤكدوا ذواتهم، ويرددوا كلماتهم.
ولو أننا تتبعنا هؤلاء واحدًا بعد واحد، ثم تتبعناهم مجتمعين، فإننا لن نجدهم سوى أناس قد مسخت عقولهم مسخًا، حتى تحولوا إلى ما يشبه قطع العرائس تحركها الخيوط عَلَى المسرح بآثار حركة القابعين خلف الكواليس.
ونحن لا نندهش وَلاَ نفعل من هَذَا الحكم الذى حكمتُ به عَلَى هؤلاء، لأنه ليس من فراغ.
وسأضرب لك مثلاً واحدًا يغنيك عن كل مثال.
إنه ليبدو لى أنك لست غافلاً عن شخصيتين فى الغرب معروفتين فى مجال الاستشراق، إحداهما شخصية (نولدكه) وثانيتهما شخصية (جاك بيرك).
إنهما شخصيتان معروفتان، وترتيبهما فى الظهور التاريخى عَلَى نحو ما ذكرت لك.
وهاتان الشخصيتان قد كتبتا فى هَذَا المجال، أعنى مجال إعادة ترتيب القرآن الكريم، عَلَى أساس من تاريخ نزول الآيات والوحدة الموضوعية، وليس هناك من فرق بين ما كتبه هذان المستشرقان، وبين ما يردده أبناء جلدتنا، إلا أن المستشرقين كليهما لم يجرءوا عَلَى التصريح بأن القرآن مقطوع الصلة بالسماء، كما لم يجرآ عَلَى التصريح بأن القرآن غير متميز بميزات انفرد بها عما فى أيدى الناس من كتب بشرية، أو من كتب خلعت عليها ألقاب القداسة.
والحقُّ والحقَّ أقول: إن هذين المستشرقين قد بدت عليهما حمرة الخجل لعلمهما الأكيد أنهما يخالفان الحق فى أقوالهما، فلجآ إلى الإبهام فى التعبير، وإلى التعقيد فى الأداء اللغوى، إلى الحد الذى يحار معه القارئ فى استيعاب ما يريد أحدهما أن يقوله.
أما هؤلاء المقلدون فإن حمرة الخجل لم تعرف طريقها إلى وجناتهم لسبب بسيط، وهو أنهم لا يدرون ما يقولون، وَلاَ يقدرون ما يترتب عليه من آثار.
ولو كنا بصدد مناقشة هؤلاء وهؤلاء لعرضت بين يديك تفاصيل ما قالوه، لتقرأه فى ساعة تريد أن تستريح فيها بعد مجهود بذلته فى أمور جادة، لأن ما ذكروه أشبه بقصص الخيال التى تنسى الثكلى ما فقدته من أعز الأبناء.
استنتاج لا يخطئك:
ولعلك بعد ما ذكرت لك قد استيقنت أمرين:
أما أحدهما: فهو هذه الثقة بذلك السياج، وَهَذَا الضابط الذى يعد إطار أمان يحفظ لاعتماد المصلحة الثقة بها إذا تسربلت به، وأعنى أنه يجب عَلَى المصلحة المعتمدة شرعًا أن لا تعارض القرآن الكريم فى قليل أو كثير.
وأما ثانيهما: فلعله قد اتضح لك أن أناسًا فى الغرب انعكست صورتهم عَلَى أناس فى الشرق أزعجهم احتماء المصلحة بالقرآن، فحاولوا أن يفصموا هذه الصلة بينهما ففشلوا، فحاولوا أن يحولوا القرآن الكريم من قداسته وينزلوه من عليائه إلى منتج بشرى هابط لأهداف يعلمونها، وأعلاها: خدمه اليهود برفع العار عنهم حيث سجل القرآن تاريخهم المشئوم وأحداثهم الفاضحة.
وإنى لأرجو بِهَذَا البيان الموجز أن أكون قد أكدت لك أهمية هَذَا الضباط عَلَى نحو ما شرحته بين يديك (
).

الضابط الثالث: عدم معارضة المصلحة للسنة:
وإذا كنا قد وقفنا بك طويلاً عند الضابط الثانى، فإننا لا نجد أنفسنا بحاجه إلى توضيح هَذَا الضابط الثالث، لكون الضابطين يشتركان معًا فى أن كلاً منهما وحى يوحى.
فما دام المصدر من السنة قد ثبتت صحته وثبتت دلالته، لا يجوز اعتماد المصلحة لو أنها عارضت صحيحَ السنة فى قليل وَلاَ كثير.
وهذا كلام مجمع عليه بين المسلمين من اعتبر منهم المصلحة أصلاً شرعيًّا، ومن لم يعتبرها كذلك عَلَى السواء.
الضابط الرابع: عدم معارضة المصلحة للقياس الصحيح:
وفى هَذَا الضباط الرابع لابد أن نعلم أن حقيقة اعتبار القياس أصلاً من أصول التشريع، إنما تقوم عَلَى أن فيه الحاق أمر من الأمور لم يظهر له حكم فى الشرع أمام المجتهد بأمر آخر منصوص عَلَى حكمه شرعًا، لاشتراكهما فى العلة اشتركًا ظاهرا.
وهذا الإلحاق عَلَى هَذَا النحو لا يخلو من اعتبار مصلحة عَلَى وجه ما.
والمصلحة إذا عارضت هَذَا القياس الظاهر تكون مخالفة لصريح الأدلة عَلَى نحو ما قدمناه فى الاعتبارين الثانى والثالث.
هذا وإنا لا نمل من تكرار القول أن المصلحة لو خالفت أو حتى خلت من مساندة دليل شرعى لها ولو عَلَى وجه عام لا يجوز اعتبارها بالإجماع دليلاً شرعيًّا.

فتامل.
الضابط الخامس: عدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساوية لها: وَهَذَا الضابط يحتاج منا إلى إعادة النظر فى ترتيب رعاية الشرع للمصالح عَلَى نحو ما ذكرناه فى وجوب مراعاة حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، عَلَى هَذَا الترتيب الذى لا يجوز التدخل فيه.
وهذه الأشياء الخمسة فى مراتب ثلاث كما بينا لك هى: الضرورات، والحاجيات، والتحسينات، فإذا وجد أمام الفقيه أمران ظهرت له فيهما مصلحة وليس فى أحدهما دليل قطعى من كتاب أو سنة أو قياس أو إجماع، وتعين عليه أن ينظر فيهما من حيث المصلحة، فعليه أن يفقه أولا جانب المصلحة المعتبرة فى كل منهما ودرجته وفق الترتيب الذى ذكرناه، وَلاَ يعتبر بعد هَذَا النظر مصلحة تعارض مصلحة أخرى أولى منها فى اعتبار الشرع.
ودونك هَذَا المثالَ: هَذَا إنسان يتناول طعامه ثم تعرض له غصه تكاد تفقده حياته ولم يجد الماء، ولكنه وجد الخمرة، ولو أنه تناولها لكان بذلك قد أهدر المصلحة التى ضمنها الشرع له فى رعاية العقل، ولو أنه تركها لمات بغصته، ويكون بذلك قد أهدر مصلحة قد كلفه الشرع برعايتها وهى الحفاظ عَلَى النفس.
قل لى بربك ماذا يكون الموقف لو أن إنسانًا أفتى صاحب هذه الغصة بتحريم شرب الخمر فى هذه الحال رعاية لمصلحة، وهى الحفاظ عَلَى العقل، أفَلاَ يكون آثما، حيث إنه قد راعى مصلحة تعارضها مصلحة هى أولى منها بالرعاية والمحافظة، وهى الحفاظ عَلَى النفس؟.
ولعل هَذَا المثالَ قد ألقى بين يديك ضوءًا كاشفًا عَلَى هَذَا الضابط الذى أردنا نختم به مجموعة الضوابط الخمسة التى تحكم المصلحة، وتحافظ عَلَى أحكامها من العمومية أو العشوائية.
وما من إنسان يراعى هذه الضوابط بإخلاص المؤمن وإيمان المخلص، إلا ويجد نفسه - إن كان من المجتهدين - أنه يدور مع الشرع حيث دار.
وهذا ما يهدف إليه كل ذى عقل رشيد وفكر مستقيم.
المصالح المرسلة
وقد يقول قائل: لماذا أنت مَعْنِىٌ بِهَذَا الموضوع تكتبه تحت عنوان: (المصالح المرسلة)؟.

ألا يكفى ما ذكرتَه قبلُ من تعريف المصلحة بشكل عام، وما ذكرته أمام المجتهد من قائمة الضوابط التى تمنعه أو تعصمه من أن تزل به الأقدام، لو أنه التزم بها واستعصم بأسبابها وعوامل الأخذ بها؟ 

أما أنا فأقول: إن هَذَا سؤال مشروع، وكل من يسأله يكون محقًا فيما سأل, غير أن طبيعة هَذَا الموضوع - أعنى موضوع المصالح ومدى رعاية الشرع لها - طبيعة صعبة إذا أخذناه بعمومه، وامتياز المصالح المرسلة على وجه العموم، وشرعية الأخذ بها دليل على الأحكام إنما يمثل صعوبة أخرى ربما تحتاج إلى وقفة مستقلة، ولو من وجهة نظرى الشخصية على الأقل.

ومن المُحْدَثِينَ من صنع هَذَا الصنيع فى ترتيب أفكاره، حيث اختص الدكتور البوطى المصالح المرسلة ببحث خاص، بعد أن ذكر أبحاثه المتصلة بالمصالح على وجه عام (
).

منطلق المجتهد فيما لا دليل عليه ظاهر:

والذى يحسن بى وبك أن نبدأ من حيث ينطلق الفقيه المجتهد فى كل مسألة لا يجد لها فى الشرع دليلاً ظاهرا. 

وأقول: دليل ظاهر لأن الله عز وجل لم يخلق الإنسان سدى، وإنما خلق الإنسان ليكون مكلفًا برعاية هَذَا الدين الذى يأتى إليه به نبى مرسل من الله بشرع هو مأمور بإبلاغه إليه ودعوته إلى العمل بمقتضاه. 

ولما كان الإنسان على هذه الصفة وجب عليه أن يقف أمام تصرفات نفسه ليزنها بميزان الشرع، فما دل عليه دليل شرعى عمل بمقتضاه حتما. 

والذى لم يدل عليه دليل شرعى وجب عليه أن يجتهد، أو أن يجتهد له من كانت له القدرة على الاجتهاد إذا لم يكن هو من أهله. 

وبهذا الاجتهاد الذى انتدب الشرع الناس إليه يستطيع المكلف أن يحقق مراد الشرع من أفعاله التى لا تشملها الأدلة الظاهرة.

فإن اجتهد المجتهد وأخطأ فله أجر، وتذهب المسألة إلى محل العفو، لأن الحق لا يتعدد. 

ولو أن المجتهد اجتهد وأصاب الحق فله أجران. 

ويبقى السؤال مطروحًا هنا: من أين يبدأ الفقيه المجتهد فى المسألة التى ليس لها دليل ظاهر يستنبط منه الحكم المناسب؟

وفى الجواب على هَذَا السؤال نقول: إن الفقيه فى هذه الحال لا بد أن ينطلق من قاعدة كلية معروفة، وهى: أن كل أمر كلفنا الشرع بأدائه لا يخلو من منفعة تعود على المكلف فى دنياه وأخراه، أو فى إحداهما على الأقل، وكل أمر نهانا الشارع عنه وأمرنا بإغفاله وإهماله، لا يخلو عن أن يكون فيه دفع ضرر يلحق المكلف بفعله - إن فعله - فى الدنيا أو فى الآخرة، أو فيهما معا. 

قال فى البحر: [... الأصل فى المنافع الإذن، وفى المضار المنع خلافًا لبعضهم. وَهَذَا عندنا من الأدلة فيما بعد ورود الشرع. أعنى أن الدليل السمعى دل على أن الأصل ذلك فيهما إلا مادل دليل خاص على خلافهما] (
).

وحين يتربع الفقيه المجتهد قمة هذه القاعدة، يبدأ فى نظر الأوصاف التى تحقق المنافع للإنسان، والتى تدفع عنه المضار فى كل مسألة لا يرى لها دليلاً من الأدلة الشرعية يستخرج منه حكمها. 

والفقيه المجتهد حين ينظر فى هذه الأوصاف ليستخرج الوصف المناسب، لا يخلو نظره من أن يصل به إلى أحد هذه النتائج التى يمكن لمثله أن يصل إليها بعد مقارنتها بمقاصد الشريعة العامة، التى يمكن له استنباطها والوقوف عليها بغاية اليسر والسهولة. 

وسأعرض عليك الآن احتمالات ما يصل إليه الفقيه من نتائج، وهو يحاول أن يتناول الأوصاف المناسبة التى يرى أنها تحقق منفعة أو تدفع ضررا. 

وأنت لا بد أن تكون على وعى كامل بأن ما سنعرضه عليك من احتمالات الأوصاف المناسبة، إنما هى من وجهة نظر الباحث نضبطها بمقاصد الشرع، ثم نضع إلى جوار كل احتمال منها ما حكم به العلماء على هَذَا الاحتمال من القبول أو الرفض. 

1 - أما الاحتمال الأول فهو: أن يرى الفقيه فى بعض الأوصاف أن من بينها وصفًا مناسبًا يحقق منفعة أو يدفع ضررًا، ثم يستنبط منه حكما يضعه إلى جواره.

ولكننا عند النظر فيما ارتآه هَذَا الفقيه، قد وجدنا أن هَذَا الوصف المناسب من وجهة نظر هَذَا المجتهد قد عارضه الشرع معارضة تامة، ولم يعتبره فى قليل وَلاَ كثير.

ولنشرح هذا بمثال وقع فى عهد أحد تلاميذ الإمام مالك وتناقله كتاب علوم أصول الفقه من نحو الإمام الغزالى فى المستصفى وغيره (
). 
سأل بعض ملوك بلاد المغرب قائلا: واقعت زوجتى فى نهار رمضان وأنا صائم فما الحكم؟.

ولقد نظر الفقيه الذى طُلب إليه أن يُفتى فى هذه الواقعة فى حال هَذَا المَلِكِ، فوجد أنه ثرى وَلاَ يصلحه الكفارة بالعتق على ما رتبه الشرع، فالمال بالنسبة إليه سهل ميسر.

ثم رأى هَذَا الفقيه أن الذى يصلح أمثال هَذَا الملك بأعيانهم، هو أن يصوم الواحد منهم شهرين متتابعين مع إعادة اليوم الذى أفسد صومه.

وأنت ترى أن هَذَا الفقيه قد ظهر له وصف مناسب لِهَذَا الملك، مبنى على أن الكفارة إنما شُرِعَتْ لمجرد الزجر.

والفقهاء جميعًا قد عارضوا هذه الفتوى لا لشىء، إلا لأن الشرع قد أهمل هَذَا الوصف ولم يعتبر الكفارة بالصيام قد تعينت لإصلاح شخص بعينه.

ويستنتج من هَذَا أن أمثال هَذَا الوصف الذى قد يراه بعض الفقهاء مناسبًا والشرع يعارضه، يجب إهماله إهمالا تاما، ويحرم فى الشرع اعتماده أصلاً أو علة لحكم يكون معلولا أو مترتبًا عليه.

2 - والاحتمال الثانى: أن الفقيه حين ينظر فى الأوصاف المرتبطة بتلك الحالات التى ليس للشرع فيها دليل ظاهر، يظهر له وصف ليس فى الشرع دليل يدل عليه، وَلاَ على الحكم الذى استنبطه منه.
وفى مثل هذه الحال يجب على الفقيه أن ينظر فى نوع الحكم ونوع الوصف، كما يجب عليه النظر فى جنسيهما. 

وفى حالتنا التى معنا والتى ليس للوصف وَلاَ للحكم فيها دليل من الشرع، حين نظر الفقيه فيها وجد أنه ليس لنوعى الحكم والوصف ولجنسيهما ما يؤيدهما من الشرع. 

وتلك حالة غريبة عدها كثير من الفقهاء من المسائل الافتراضية، التى لا تعدو أن تكون مجرد سياحة ذهنية. 

والفقهاء يحتجون لِهَذَا الذى رأوه من أن هذه حالة افتراضية، بأنه لو ثبت أن هَذَا الذى رآه الفقيه أمرًا واقعًا، لأدى ذلك إلى محظور لا يقبله عقل وَلاَ شرع، وهو: أن هناك فى الواقع أنواعًا من السلوك لا يتعلق بها حكم شرعى، وَهَذَا أمر تنفيه الشريعة نفيا قاطعًا فالله يقول: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ﴾ {المؤمنون: 115} وهو يقول: ﴿أَيَحْسَبُ ٱلإِنسَـٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى﴾ {القيامة: 36}.

وعلى ما ارتآه هَذَا الرأى الفقهى من أن هَذَا النوع افتراضى بحت، فإنه لا يوجد لِهَذَا النوع مثال فى الواقع، وَلاَ يجوز أن نبحث له عن مثال. 

وهذا صحيح؛ لأننا إذا لم نجد للواقعة حكما بعينها، فإننا لن نعدم حكما لهذه الواقعة يشملها فى نوعها، أوفى جنسها الأعلى أو الأدنى.

ولئن كانت هذه الرؤية هى الأكثر قبولا فى العقل، إلا أننا نرى بعض الفقهاء قد ذكروا لِهَذَا النوع مثالا، ذكره بعضهم فى كتبه من نحو: أن الجماعة إذا كانوا فى مخمصة وأحاطت بهم حالة الاضطرار، يجوز لهم أكل واحد منهم لإنقاذ حياتهم.
وسواء وافقنا على هَذَا المثال أو خالفنا فيه، فإنه يبقى أمامنا أن نسلم بما أجمع عليه الفقهاء، من أن هَذَا الوصف الذى اعتبره بعض الفقهاء وصفًا مناسبًا، لكى يكون علة لحكم ما، وليس فى الشرع ما يدل عليه وَلاَ على حكمه، كما أنه ليس فى الشرع ما يدل على نوعه أو جنسه، وَلاَ على نوع حكمه أو جنسه، فإن هَذَا الوصف الذى ارتآه الفقيه يعد فى الشرع أمرًا مهملاً تماما مثل النوع الأول الذى ذكرناه سلفا.

ونحن نستطيع أن نصطلح على تسمية هَذَا النوع باسم (المناسب الغريب)، أو نسميه باسم (الملائم الغريب)، أو نقول عنه إنه هو (المرسل الغريب)، أو ما شئنا من الأسماء.

لكن الذى ينبغى أن نعرفه هو أن الفقهاء وإن اختلفوا حول الاسم، فإن المسمى عندهم موضع اتفاق، إذ هم مجمعون على وجوب إهمال هَذَا الوصف إهمالا تاما، بحيث لا يجوز اعتباره علة أو سببًا لحكم يستنبط منه أو يستند إليه.

3 - والاحتمال الثالث: هو أن يعثر الفقيه على وصف يراه مناسبًا، ثم يستنبط منه حكما يكون هَذَا الوصف علة له أو سببًا من وجهة نظره.

وحين نعود إلى ضوابط الشرع نعرض عليها اجتهاد هَذَا الفقيه، يتبين لنا أنه ليس فى الشريعة دليل من نص أو قياس أو إجماع يدل على هَذَا الوصف بعينه، وَلاَ على الحكم المستنبط منه، غير أن هَذَا الوصف والحكم المرتبط به بينهما علاقة شرعية معتبرة فى نوعيهما أو جنسيهما، أو نوع أحدهما مع جنس الآخر.

وهذه العلاقة المعتبرة على النحو الذى قررناه تجعل هَذَا الوصف صالحًا لاستنباط حكم منه، واعتبار هَذَا الوصف نفسه طريقًا شرعيًّا للاستنباط إذا خضع للضوابط التى ذكرناها سلفًا، والتى ربما نعود إلى الإشارة إليها فيما بعد.

وهذا المستوى من الأوصاف الذى يتوصل إليه الفقيه المجتهد، هو ما يسميه العلماء ﺒ (الوصف المرسل) أو (الوصف الملائم المرسل) أو (الوصف المناسب المرسل) أو (المصلحة المرسلة) أو (الاستصلاح).

وهذا النوع بالذات وذلك المستوى بعينه هو محل النظر الذى عقدنا له هَذَا البحث.

4 - وأما الاتجاه الرابع: فهو أن ينظر الفقيه فى الواقعة ويستخرج منها وصفًا يراه مناسبًا من وجهة نظره، فيستنبط منه حكما يجعل الوصف علة له.

فإذا نظرنا فى ملاءمة الوصف للحكم من حيث الاعتبار الشرعى، فإننا لا نجد فى الجنس علاقة بين جنسى الوصف والحكم، كما أننا لا نجد علاقة مؤثرة بين نوع أحدهما وجنس الآخر.

لكننا مع ذلك ربما نعثر على حالة مشابهة قد اعتبرها الشرع، ووضع لها حكما.
ونحن فى هذه الحال يمكن أن ننقل الحكم من الحالة المشابهة فى الوصف الذى له اعتبار شرعى، إلى هذه الحالة التى نحن بصددها على طريق القياس، وإن كانت العلاقة بين الجنسين غير معتبرة شرعا.
وهذه الحالة يمكن أن نسميها ﺒ (الوصف الملائم).
ولنذكر لذلك مثلاً توضيحيا فنقول: إن المرء لو كان ثريا وله وارث، فاستعجل الوارث الميراث وقتل مُوَرِّثَه، فإنه فى هذه الحال يُمْنَعُ من الميراث بنص شرعى حيث قال (: " لا يرث القاتل ".
وهذه الحالة يمكن أن تدخل تحت جنس عام وهو: استعجال الحصول على المنفعة.
ومنع القاتل من الميراث جنسه العام: أن الذى يستعجل المنفعة يُحْرَمُ منها.
وواضح أنه لا علاقة بين الجنسين، ذلك أننا نستعجل المصالح والمنافع وَلاَ نُحْرَمُ منها فى كثير من الأحيان.

فأنا فى الزروع والثمار أستعجل المنفعة عند بُدُوِّ الثمرة، والشرع يبيح لى أن أبيعها على أساس من الخَرْصِ أو التقدير.

وأنا فى السَّلَمِ أستطيع أن أشترى موصوفًا فى الذمة، وأدفع ثمنه مقدما لينتفع البائع بالثمن، وأنتفع أنا بفارق السعر، وهكذا....

وهذا الوصف المناسب عند الفقيه.

وهذا الحكم الذى اعتبره الفقيه علة لِهَذَا الوصف، إذا لم يكن بين جنسيهما علاقة، وَلاَ بين نوع أحدهما وجنس الآخر، وتوجد علاقة ملائمة بين نوع هذه الحال التى رآها الفقيه ونوع حالة أخرى معتبرة شرعًا، يمكن اعتبار هذه الحالة الأولى، ونقل الحكم الشرعى من الحالة الثانية إليها لمجرد هَذَا التشابه بين الحالتين.

وفى المثال الذى ذكرناه، وهو مثال حرمان القاتل من الميراث، يمكن أن نقيس عليه حالة الرجل يطلق زوجته فى مرض موته لحرمانها من الميراث، بجامع ما بينهما من ارتكاب الفعل المحرم للغرض الفاسد.

5 - وقد ينظر الفقيه فى واقعة معينة، فيظهر له منها وصف يجده مناسبًا ليكون مصلحة للمُكَلَّفِ، وهو فى الوقت نفسه مناسب لاستنباط حكم منه يكون هَذَا الوصف علة له.

ثم يلتفت هَذَا الفقيه المجتهد إلى الشريعة ليعلم موقفها من هَذَا النوع من الارتباط بين الوصف والحكم، فيجد الشريعة قد نصت على هَذَا الارتباط بدليل من أدلتها، أو يجد أن الإجماع قد انعقد عليه.

فالفقيه فى هذه الحالة ليس أمامه من مناص، إلا أن يستسلم لِهَذَا الدليل الشرعى، دون احتياج منه إلى تعميق الفهم فى المصلحة التى تعود على المُكَلَّفِ من هَذَا الحكم، إذ قضية أن الحكم يعود بالنفع أو بدفع الضرر عن المُكَلَّفِ لا يرتاب فيها أحد.

ومن أمثلة هَذَا النوع الصِّغَرُ بالنسبة لولاية المال.

فقد ثبت بنص الكتاب وبإجماع المسلمين تأثير الأول منهما فى الثانى.

ومن هذه الأمثلة: السرقة بالنسبة لقطع اليد.

ومن هذه الأمثلة كذلك: حاجة القادمين من سفر إلى لحوم الأضاحى، حيث يترتب على هذه الحاجة الحكم بمنع ادخارها.. إلى غير ذلك من الأمثلة الواضحة التى تدل على أوصاف ثبت بالشرع عليتها فى الأحكام.

وأنت إذا تأملت فى كل ما ذكرناه، فإنه لا يخفى عليك بعد هَذَا التأمل أن من بين هذه الأقسام وتلك الأنواع، ما نعرفه بالمصالح المرسلة التى هى موضوعنا فى هَذَا البحث.

تحقيق معنى المصالح المرسلة:
ولنعد إلى المصالح المرسلة فننظر فيها بخصوصها بعد أن امتازت أمامنا من المصالح الشرعية على عمومها.

وبادئ ذى بدء نقول: إن هَذَا الموضوع الذى نحن بصدد البحث فيه، لا يعنون له بعنوان واحد اتفق العلماء على استعماله ؛ إذ قد يُعَبِّرُ عنه بعضهم ﺒ (المصالح المرسلة) - وهو المشهور - وقد يعبر عنه ﺒ (الاستصلاح)، كما يعبر عنه بعضهم ﺒ (الاستدلال).

وهذه الألفاظ المتعددة وإن كانت تطلق على معنى واحد، وعلى مراد بعينه، فإن كل تعبير من هذه التعبيرات له ظلال وله إيحاءات، يمتاز بها عن غيره من قسيميه اللذين يشاركانه فى الدلالة على نفس المراد الذى يدل عليه اللفظ الأول.

وأنا أريد أن أشير إلى هذه الظلال لتتضح إليك وهى تعرب عن نفسها بغاية الجلاء.

فأنت حين تطلق على هَذَا المعنى اسم (المصلحة المرسلة) أو (المناسب المرسل)، فأنت إنما تريد من وراء استعمالك لِهَذَا اللفظ جانب المصلحة المترتبة عليه.

وأنت حين تطلق على هَذَا المعنى اسم (الاستصلاح) فأنت إنما تريد من وراء استعمالك لِهَذَا اللفظ جانب الوصف المناسب الذى يستوجب ترتيب الحكم عليه تحقيق تلك المصلحة.

وأنت حين تطلق على هَذَا المعنى اسم (الاستدلال) فأنت إنما تريد من وراء استعمالك لِهَذَا اللفظ بناء الحكم على الوصف المناسب أو المصلحة، أى الحكم المصدرى، وهو واضح بمجرد التأمل فى لفظة (الاستدلال).

وبعد هَذَا البيان الموجز نقول: إننا سنستعمل المعنى المشهور الذى هو: (الوصف المناسب) أو (المصالح المرسلة).

ولسنا بحاجة الآن بعد ما ذكرناه سلفًا إلى أن نتعرض لتعريف هذه الكلمة تعريفًا لغويا، حيث قد أشبعنا الحديث عن هَذَا التعريف اللغوى فيما مضى، وليس أمامنا الآن إلا أن نتعرض للمعنى الذى يريده العلماء المتخصصون حين يستعلمون كلمة (المصالح المرسلة) أو (المناسب المرسل).

المعنى الاصطلاحى للمصالح المرسلة:
هذا وإن العلماء قد اصطلحوا على تعريف (المصالح المرسلة) بأنها هى: (كل منفعة داخلة فى مقاصد الشارع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء).

شرح هَذَا التعريف:
وما دمنا قد ذكرنا هَذَا التعريف بين يديك، فإنه يجب علينا أن نعود فنتأمل هَذَا التعريف من جديد، كى يزيدنا هَذَا التأمل وعيًا به وقدرة على استيعابه.

ففى هَذَا التعريف هَذَا القيد: (كل منفعة داخلة فى مقاصد الشارع).
والمقصود ﺒ - القيد - كلمة (داخلة فى مقاصد الشارع)، إذ إن ما ذكر قبلها من قولنا: (كل منفعة) إنما يمثل هَذَا الجنس العام الذى يندرج تحته أنواع خاصة، يتحدد المراد منها بواسطة هذه القيود التى تذكر بعده، فَتُخَرِّجُ من دلالته على معناه كل أمر لا نريد استبقاءه معنا.

وعلى ذلك فإن كلمة: (داخلة فى مقاصد الشارع) إنما تمثل القيد الأول الذى يُخْرِجُ به كل منفعة لا تدخل فى مقاصد الشارع، وإنما يتوهم الفقيه أو يظن أنها مصلحة، وأنها صالحة بأن تكون علة لحكم شرعى.

والمصلحة الموهومة التى لا تدخل فى مقاصد الشارع، تطلق على نوعين من تلك المصالح المظنونة هما: هذه المصلحة التى يتوهمها الفقيه ويعارضها الشارع معارضة تامة، على نحو ما بيناه سلفًا بمثال المَلِكِ الذى واقع زوجته فى نهار رمضان، وما ظنه بعض فقهاء المالكية من الوصف المناسب للحكم الأنفع له، وهذه المصالح التى يتوهمها الفقيه أيضًا وليس بينها وبين الحكم المستنبط منها علاقة، لا فى نوعيهما، وَلاَ فى جنسيهما، وَلاَ فى نوع أحدهما مع جنس الآخر، بحيث لا نجد للشرع لاتصال هَذَا الحكم بِهَذَا الوصف الذى ظنه الفقيه مناسبًا له أى اعتبار يذكر، ولما كان الشرع راعيًا لسلوك المكلفين، فإننا نقول بغاية الاطمئنان: إنه إذا لم تكن هناك علاقة شرعية بين الوصف المظنون، والحكم الذى ظنه الفقيه معلولا لِهَذَا الوصف المظنون علاقة على جميع المستويات، فإنه يكون فى حكم الذى عارضه الشرع، إذ الإنسان لم يترك سدى ولم يخلق عبثًا على نحو ما رأيت.

ومن القيود التى ذكرت فى التعريف، لكى تُخْرَجَ منه ما ليس مرادًا من دلالة اللفظ العام المذكور أولاً قولنا: (دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار). فإن هَذَا القيد يخرج به عدة أمور:
أولها: كل منفعة يراها الفقيه، وهى منصوص على ارتباطها بحكمها نصًا فى الكتاب أو السنة أو القياس على منصوص على حكمه.

وثانيها: كل منفعة يراها الفقيه، وقد ثبت الإجماع على ارتباطها بحكمها، إذ الإجماع دليل شرعى معتبر لدى جمهور الأمة.

وثالثها: هذه المنفعة التى لا تخفى على فقيه، لكنها ضمن منافع مساوية لها، وقد وكل للإمام انتقاء المناسب منها للحكم الذى يريد أن يربطه بها، إذ للإمام أن يتصرف بإذن الشرع له فينتقى ما هو مناسب للأمة كتصرفه فى العطاءات، واتباعه المصلحة فى قدر التعزيرات وأنواعها، وتخيره بين استرقاق الأسرى وقتلهم وافتدائهم بالمال والمن عليهم ؛ ذلك لأن ما يملكه الأئمة من خيار فى ذلك واقع ضمن دائرة ما نص عليه الشرع بواسطة الكتاب أو السنة.

ولقد التفت الإمام الغزالى إلى تفويض الشرع للأئمة فى انتخاب الحكم فى نحو ما ذكرناه من مسائل.

قال فى شفاء الغليل: [والمختلفون من العلماء فى اتباع المصالح، لم يختلفوا فى اتباع الولاة المصالح فى أمثال ذلك وقد أنيطت بهم نصًا وإجماعًا، وحكم فى تفصيلها اجتهادهم] (
).

ورابعها: أنه خرج بِهَذَا القيد الذى نحن بصدده وهو: [دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار].

كل واقعة يظهر منها للفقيه مصلحتان متعارضتان، كل واحدة منهما دليل من الشرع يؤيدها بانفرادها، فعندما اجتمعتا فى موقف واحد تحير الفقيه فى الموقف الذى يختاره منهما.

والمثال الذى ذكره الإمام الغزالى وتناقله من بعده الكثيرون، هو: افتراض أن عَدُوًًّا من الأعداء أغار على بلد مسلم، فلما أراد المسلمون أن يردوه عن بلادهم، وأحس هو بالهزيمة تلاحقه، اتخذ له ساترًا ودرعًا بشريا من المسلمين يتترس به حتى لا يتمكن المسلمون المجاهدون من الوصول إليه.

والسؤال أمام هذه الواقعة هو: ما الذى يجب على المجاهدين أن يفعلوه، هل يقتلوا هَذَا الدرع البشرى من المسلمين ليتمكنوا من الوصول إلى العدو، أم يحافظوا على إخوانهم من المسلمين ويضحوا ببلادهم وكرامتهم اللذين سينال منهما العدو؟.
ولقد أوضح من استدلوا بِهَذَا المثال وتلك الواقعة: أن كل احتمال من هذين الاحتمالين بإزائه نص يتخذ منه حكم.

فإذا أراد المجاهدون قتل أفراد هَذَا الدرع البشرى من المسلمين وجدوا أمامهم عموم النص القائل: " كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ".
ولو أن المسلمين تركوا هَذَا الدرع حفاظًا على نفوس إخوانهم من المسلمين وأعطوا للعدو فسحة ينال منهم ومن أرضهم ودينهم، وجدوا فى وجوههم النصوص التى تأمرهم بالجهاد.

ومن النصوص التى ترد فى هَذَا الموضوع ولها أكثر من اعتبار ومحمل، قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتِّوْرَاةِ وَٱلإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ﴾ { التوبة: 111 }.
وحين وقف العلماء أمام هَذَا النص يتأملون منه قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ﴾ وجدوا أن كلمة ﴿أَنفُسَهُمْ﴾ يمكن أن تعود على الأفراد واحدًا واحدًا، بحيث لو قلنا: إن الله قد اشترى من كل إنسان نفسه لكان هَذَا المعنى مستقيما يمكن أن يفهم من هَذَا النص الكريم.

وعلى هَذَا التأويل نقول: إن المكلف بهذه الآية هو كل فرد فرد، فَلاَ يجوز التضحية بنفوس بعض المسلمين يتترس بهم العدو.

كما أن العلماء حين تأملوا كلمة " أَنفُسَهُمْ " وجدوا أنها يمكن أن تطلق ويخاطب بها المجتمع المسلم دفعة واحدة.

وعلى هَذَا التأويل يجوز أن نضحى بنفوس المسلمين الذين اتخذهم العدو درعًا بشريا من أجل الحفاظ على الوطن المسلم، ومن يعيشون عليه من المسلمين، والدين الإسلامى الذى ينظم الله به حياتهم.
وعلى جميع الأحوال، فإن هَذَا المثال الذى يشكل وجهتى نظر متعارضتين لكل منهما دليله الخاص، لا يجوز أن تحكمه المصالح المرسلة، وإنما المجال فيه إنما هو للترجيح بين الأدلة، وهو مجال آخر غير ما نحن بصدده.
خامسها: أنه يخرج بِهَذَا القيد كل مصلحة عارضها نص أو قياس صحيح أو إجماع، فإن هذه المصلحة التى عورضت على هَذَا النحو مصلحة غير معتبرة شرعًا بإجماع جميع الفقهاء إلا مَنْ لا يعتبر خلافه.
وقد يقول قائل: لماذا لا نعتبر هذه المصلحة التى عورضت بدليل أو قياس صحيح من باب الأدلة التى تخصص العام؟.

وهذا القول لا يجوز الأخذ به، فإن المصالح المرسلة لا تقوى على تخصيص الأدلة القطعية التى يؤخذ منها الأحكام لتنصب مباشرة على الوقائع أو يقاس عليها، إذ إن المصالح المرسلة نفسها لا تقوم إلا على أساس من هذه الأدلة التى هى النص أو القياس.

وبعدُ: فإننا بعد هذه الأشياء التى ذكرناها ونحن نحلل تعريف المصلحة المرسلة من ذكر الجنس العام، والقيود المخصصة لِهَذَا العموم والتى تنحى عنه ما لا يجوز اندراجه تحته من المعانى والوقائع والأحكام، إننا بعد هَذَا الذى ذكرناه نكون قد أوضحنا حقيقة المصلحة بين يديك بما يزيل عنها كل غموض.
فلننتقل عن هَذَا الموضوع إذًا إلى موضوع آخر من تلك الموضوعات التى نريد أن نوضحها ونحن نتحدث عن المصالح المرسلة.
الاستصلاح وموقف العلماء منه:
وبعد أن تحدثنا حول تعريف المصالح المرسلة، ننتقل بك إلى الحديث عن موقف العلماء من اعتبار هَذِهِ المصالحِ المرسلة دليلاً شرعيا، بمعنى أن هَذَا الوصف الذى يعتبره المكلف أو الفقيه يحقق مصلحة هل يمكن أن يعتبر علة لحكم شرعى أم لا؟.

وهذا الموضوع الذى نحن بصدده الآن هو مناط هذه التسمية المعبرة عنه وهى (الاستصلاح).
أ - موقف الصحابة: ولنبدأ هذه المسيرة بموقف الصحابة رضوان الله عليهم من الأخذ بالمصالح المرسل واعتبارها دليلاً شرعيا.

ولقد تأمل العلماء الباحثون فى مواقف الصحابة رضوان الله عليهم، فوجدوا أن الصحابة إذا ما قابلتهم واقعة ظهر لهم منها وصف ملائم - وهو يصلح كى يكون علة لحكم شرعى لم يظهر من الشرع أنه اعتبره أو أهمله، وهو موافق لمقاصد الشريعة العامة - اعتبروه دليلاً شرعيا.

وذهب هؤلاء العلماء والباحثون يضربون لذلك الأمثال مما نقله المحدثون والفقهاء من صنيع الصحابة رضوان الله عليهم متصلاً بِهَذَا الموضوع.

وكان أول ما ذكره الشاطبى من هذه الأمثلة مسألة جمع القرآن فى عهد الصحابة الأجلاء، سواء فى ذلك ما كان منه فى عهد أبى بكر الصديق رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، أو ما كان منه فى عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.

ومسألة جمع القرآن على كل حال قد ثبتت بالنقل الصحيح عند البخارى وغيره من الرواة.
ومسألة جمع القرآن فى جميع التقديرات قد حدثت على نحو ما حدثت دون أن يكون لها نص مؤيد أو معارض، مما حدى ببعض العلماء أن يقول: إن المستند الشرعى الوحيد لها هو مارآه أبو بكر وعمر وزيد بن ثابت، والصحابة من بعدهم من هذه المصلحة التى استوجبت جمع القرآن حفاظًا عليه، بعد المعارك التى استحرت بالقراء خاصة معركة اليمامة.
ثم هذه المصلحة التى تراءت لعثمان وغيره من المسلمين فى أن يحمل الناس على المصحف الإمام كى يحسم الخلاف، ويقضى على الجدل الذى حمى وطيسه فى الأقاليم المفتوحة.
ونحن وإن سلمنا لأصحاب هَذَا الرأى ما ذهبوا إليه من أن الصحابة قد جمعوا القرآن وجوبًا، مستندين فى هَذَا الحكم إلى المصلحة التى رأوها صالحة لكى تكون علة لِهَذَا الحكم، إننا إن وافقنا أصحاب هَذَا الاتجاه على ما ساروا إليه، فإننا لا نستطيع أن نهمل وجهة نظر أخرى مقابلة لهذه النظرة مقابلة التضاد، وهى: أن ما فعله الصحابة من جمع القرآن إنما كان مستندهم فيه القياس على ما فعله الرسول ( من أمر كتاب الوحى أن يكتبوا الآيات بعيد نزولها بإملائه وإشرافه وتوجيهه المباشر.
ولئن كان هَذَا المثالُ الذى ذكره البعض، لم يحسم قضية أخذ الصحابة بمبدأ المصالح المرسلة واعتمادها دليلاً شرعيا، فإن هَذَا المثال لم يكن هو المثال الوحيد الذى استشهد به من يقولون: بأن المصالح المرسلة كانت عند الصحابة دليلاً شرعيًّا معتمدا.
والمثال الثانى الذى يتمسك به أولئك النفر الذين يرون أن الصحابة أخذوا بالمصالح المرسلة واعتبروها دليلاً شرعيا، وما وقع من أبى بكر الصديق الخليفة الأول رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حين عهد بالخلافة من بعده إلى عمر بن الخطاب رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فى خطاب العهد الذى سطره بأسلوب يدل دلالة واضحة على ما يريده أصحاب هَذَا الاتجاه منه.
وإليك نص هَذَا الخطاب: [بسم الله الرحمن الرحيم. 

هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد رسول الله ( عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة فى الحال التى يؤمن فيها الكافر ويتقى الفاجر. إنى استعملت عليكم عمر بن الخطاب، فإن بر وعدل، فذلك علمى به ورأيى فيه، وإن جار وبدَّل، فَلاَ علم لى بالغيب والخير أردت ولكل امرئ ما اكتسب] (
).
وأنت إذا تأملت معى هَذَا الخطاب الشهير فى التاريخ باسم خطاب العهد، فستعلم علم اليقين أن هَذَا الخطاب دليل واضح ومعبر أكيد عن خطوة اتخذها أبو بكر الصديق رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، وليس لها فى عهد المبعث نظير يقاس عليه، وهى فى نفس الوقت لا تسند إلى نص شرعى من كتاب أو سنة، فالنبى ( لم يعهد لأحد من بعده بالخلافة، على خلاف ما يقوله الشيعة وليس لرأيهم مستند صحيح، كما أنه لا يوجد فى نصوص الشرع دليل قطعى، لا.. وَلاَ حتى ظنى يفيد أن الإمام من حقه أن يعهد لمن بعده، وَلاَ يفيد أن الإمام ممنوع من مثل هَذَا العهد.

فى هَذَا الإطار التشريعى عهد أبو بكر الصديق لعمر بن الخطاب رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

فماذا عسى أن يكون حظ هَذَا الفعل من التصنيف ضمن المنظومة التشريعية؟.

يقول أصحاب الرأى الذى يميل إلى أن الصحابة يأخذون بالمصالح المرسلة: إنه ليس أمامنا من مخرج إلا أن نقول: إن الصحابة رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قد أعملوا الوصف المناسب علة شرعية فى الحكم الذى يمكن أن يستنبط منه.
وهو كلام لا يحتمل الاعتراض عليه إلا بضرب من التعسف.
ومن الأمثلة الدالة على أن الصحابة قد اعتمدوا المصالح المرسلة، ما أكد عليه الإمام الشاطبى من تضمين الصحابة للصناع، على معنى أن الصانع يأخذ المواد الخام أو ما يباح له منها مما تحتاجه صنعته فى الغرض المكلف به، ثم يعمل فيها عمله.

فإذا ادعى هَذَا الصانع أن هذه المواد الخام تَلَفَتْ منه أو سرقت، فهل يجوز تضمينه أم لا؟.

ونحن إذا تأملنا فى عصر المبعث فإننا لا نجد نصًا، وَلاَ حتى واقعة يقاس عليها تنتهى بنا إلى القول بالتضمين وأنه جائز.

وبعد عصر المبعث ظهر لبعض الصحابة رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أن المصلحة فى تضمينهم ما يتلف تحت أيديهم أو يدعون أنه قد سرق منهم.
ولقد رأى الصحابة رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أن الصناع مع اتساع رقعة العمران تحت سيطرة الدولة الإسلامية، قد أصبح الكثير منهم مستور الحال فى صنعته، كما أنه قد أصبح الكثير منهم مستور الحال فى عدالته وأمانته وذمته.
والناس مع هذه الجهالة إذا لم يضمن الصانع أحد رجلين: فهم إما أن يعزفوا عن الصناعة بالكلية فتتخلف الحرف لعدم طلب الناس لها، أو يتعود الصناع الكذب واصطناع الحيل للإضرار بالناس.
ومن أجل هَذَا كله كان لا بد من تضمين الصناع حفاظًا على مصلحة الطرفين.
وهذا الحكم الملائم للوصف الذى اعتبرناه علة له، قد قال به من الصحابة على رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.
وقد روى الشافعى رحمه الله هَذَا القول عنه بسنده، ولكنه لم يطمئن إلى ثبوت ذلك عنه رضى الله عنه وَلاَ عن غيره.

قال فى الأم: [وقد يروى من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن على بن أبى طالب رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ضمن الغسال والصباغ وقال لا يصلح الناس إلا ذاك، أخبرنا بذلك إبراهيم بن أبى يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قال ذلك.
ويروى عن عمر - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا، ولم نعلم واحدًا منهما يَثْبُتُ.
وقد روى عن على بن أبى طالب - رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه كان لا يضمن أحدًا من الأُجَرَاءِ، من وجه لا يثبت مثله] (
).

ولقد عقب الدكتور البوطى على هَذَا المثال بقوله: والذى نحن بصدده الآن إنما هو نقل نماذج عن موقف الصحابة من الاستصلاح، دون التعرض لتقويم مذاهبهم فى ذلك وذكر موقف الأئمة منها (
).

وأقول: إن هذه الأمثلة ما ذكرناه منها وما سنذكره، لو صحت ولم يمكن الرجوع بها إلى نص أو قياس، لكانت دليلاً على أن الصحابة يعتمدون المصالح المرسلة دليلاً شرعيا.

ومن الأمثلة التى ساقها العلماء يستشهدون بها على أن الصحابة آخذون بالمصالح المرسلة فى مجال الاستدلال، ما حدث أيام عمر بن الخطاب رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أن جماعة من اليمن اجتمعوا على قتل رجل ظلما.
وحين عرضت القضية على عمر بن الخطاب رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ نظر فيها، فوجد أن القتيل معصوم بالإسلام، وهو غير مهدر الدم لسبب من الأسباب التى تبيح دم المسلم، ووجد فى نفس الوقت أن جماعة قد تمالأوا على قتله، وليس فى الشرع نص يبيح أو يعارض قتل الجماعة بالواحد، غير أن المصلحة تقضى أن يقتص من الجماعة لقتلهم هَذَا الواحد الذى عصم الإسلام دمه، إذ لو لم يقتص منهم لضاع دم القتيل هدرًا، هَذَا من جهة، ومن جهة أخرى أننا لو لم نقتص من هذه الجماعة لقتلهم الواحد، لكنا قد فتحنا بابًا واسعًا من الحيل الضارة إذ بإمكان من يريد أن يقتل مؤمنا عمدًا وَلاَ يقتص منه، أن يذهب إليه فى جماعة من أصدقائه أو أقربائه فيقتلونه جميعا.
ومن أجل رفع هَذَا الضرر وتحصيل المنفعة للمسلمين لتحصين دمائهم وتوفير الأمن لهم، رأى عمر رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أن يقتل الجماعة بالواحد فى دقة حازمة وحزم دقيق، حيث قال معبرًا عن ذلك الحكم الذى استنبطه: " لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعًا به ".

وهذا المثل ناضح بالدقة والإفهام على أن عمر رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إنما استدل على حكمه بالمصلحة المرسلة التى لم يعارضها دليل من الشرع على نحو ما حاول البعض أن يشوش على الإسلام به.
ولثبوت هذه الواقعة، ولدقة الاستدلال بالمصالح المرسلة على الحكم فيها، أخذ بِهَذَا الحكم كثير من الفقهاء منهم: الإمام الشافعى (
).

وآخر ما نريد أن نذكره من هذه الأمثلة ما حدث فى عهد عمر بن الخطاب رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أن الصحابة قد اجتمعوا على أن شارب الخمر يحد بثمانين جلدة.
والذى ألجأهم إلى هَذَا هو ما ظهر لهم من استهانة بعض الناس بِهَذَا الحد الطفيف الذى كان يردع الناس فى عصر المبعث؛ لضعف الضمائر وخراب الذمم، والاستهانة بالوضع الاجتماعى الذى يخدشه الضرب مهما كان قليل العدد.
ولما كانت هذه الظاهرة قد أبانت عن نفسها بغاية الجلاء، رأى الصحابة رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أن يكثفوا عدد الضربات الموجعة معتمدين على أنه: " من لم يردعه حياؤه تردعه العصى بضرباتها الموجعة ".
ومن مصلحة المجتمع والأفراد جميعًا أن يرتدع الأفراد والجماعات عن شرب ما يسكر أو يستر العقل.
وقد يرغب بعض المشوشين على الإسلام وعلى مجتمع الصحابة أن يشوشوا على عقول المسلمين اليوم أو ينتهزوا لأنفسهم فرصة للخروج من ربقة الإسلام فيقولون: هكذا فى عهد الصحابة نبذ المسلمون الأوائل النصوص خاصة، والأدلة الشرعية على وجه العموم خلف ظهورهم، بدليل أن عمر بن الخطاب رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قد ترك الأخذ بالحد الشرعى الثابت فى عهد الرسول ( وهو أربعين جلدة لشارب الخمر.
وهذا كلام إلى التشويش أقرب، وطريقة عرضه بمنهج التهويش أليق، إذ لم يكن هناك دليل صحيح النسبة إلى رسول الله ( يفيد أن رسول الله ( قد حدد حد شارب الخمر، وإنما الثابت خلافه، إذ إن رسول الله ( كان الصحابة يأتون إليه بشارب الخمر، فيأمر بضربه بالنعال والجريد، وأن يحثو الناسُ الترابَ عليه تعزيرًا له وزجرا.
هذا ما عرفه العلماء وفهموه، وأشار إليه جهابذتهم.
قال الإمام الغزالى فى شفاء الغليل: [لم يُحَدَّ للشرب مقدار فى الشرع، بل أُتى النبى ( بشارب، فأمر حتى ضُرب بالنعال وأطراف الثياب، وحثى عليه التراب، فلما آل الأمر إلى أبى بكر، وقدر ذلك بأربعين ورآه قريبًا مما كان يأمر به النبى (، وحكم بذلك عمر مدة، ثم توالت عليه الكتب من أطراف البلاد بتتابع الناس فى الفساد وشرب الخمر واستحقار هَذَا القدر من الزجر، فجرى ما جرى فى معرض الاستصلاح تحقيقًا لزجر الفساق] (
).

الاستصلاح فى مرآة الخَلَفِ:
وبعد أن فرغنا من الكلام عن الاستصلاح عند الصحابة أو فى عصرهم، نحب الآن أن نتعرض للاستصلاح فى عصر التابعين.
وَلاَ بد أولاً أن نذكرك بأمرين:
أما أحدهما: فهو أننا نريد بالاستصلاح: أنه هو اعتبار المصلحة دليلاً شرعيا.
وأما ثانيهما: فهو أننا نريد بالخلف هؤلاء الذين جاءوا بعد الصحابة، وليس لواحد منهم صحبة مع رسول الله (.
وبعد هَذَا البيان نقول: إن الاستصلاح قد ظهر لاعتباره بعض الشواهد من خلال مسائل تناثرت فى بطون أمهات الكتب، ومن خلال أقوال وأحكام ربما تكون قد تبعثرت على أقلام بعض الكاتبين القدامى على غير نظام معهود تحكمه فنون الكتابة وتخصصات الفنون.
ولقد رصد الأستاذ البوطى بعض هذه الأمثلة التقطها من أمهات الكتب من نحو: (الطبقات لابن سعد فى جزأيه الخامس والسادس) و (تاريخ ابن عساكر فى جزئه الثانى) و(ميزان الاعتدال للذهبى فى جزئه الأول عند ترجمة يحيى بن سعيد القطان) و(المبسوط للسرخسى فى جزئه الثالث) و(الأم للشافعى فى جزئه السابع) و(المهذب فى جزأيه الأول والثانى).
وفيما رصده الأستاذ البوطى أمثلة دالة على أن بعض التابعين على الأقل، قد اعتبر المصلحة دليلاً شرعيًّا إذا توفرت لها عوامل اعتبارها دليلاً شرعيا.
ومما ذكره أن عمر بن عبد العزيز رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فى أيام ولايته قد رد على بعض الناس أموالهم وممتلكاتهم، التى اعتقد أن أمراء بنى أمية من قبله قد ظلموا فيها وجاروا.
ولقد رأى الخليفة العادل أنه لا بد من رد هذه المظالم.
وما كان لمثله أن يحقق فى الأمر بحيث يطلب على كل مظلمة - مدعاة - البينة التى تثبت حق المدعى فيما ادعاه، لأن مثل هَذَا التحقيق يستغرق وقتًا طويلا، ربما يضيق مع هَذَا الوقت إمكانية تحقيق هذه الآمال.
ومن أجل ذلك فقد قام برد المظالم بمجرد الظن الراجح عنده اعتمادًا على المشهور على ألسنة الناس، من أن أمراء بنى أمية أو بعضهم على الأقل قد ارتكب بعض المخالفات.
والناظر فى النصوص الإسلامية من جهة، وواقع عصر المبعث من جهة أخرى، لم يجد فيهما وَلاَ فى واحد منهما ما يمكن القياس عليه أو اعتماده دليلاً شرعيًّا يساعد ويؤازر الواقعة التى نحن بصددها، وهى رد المظالم لمن يدعونها على غير بينة.
ولم يكن أمامنا إلا أن نقول: إن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قد جنح إلى اعتبار هذه المصلحة واتخاذها دليلاً شرعيا، حيث لا مناص أمامه فى ذلك.
والوقائع المنسوبة إليه فى هَذَا المجال كثيرة.
فهو الذى رأى أن طريق السفر من بقعة إلى أخرى فى الرقعة الإسلامية قد طال، ومع طوله تكثر حاجات المسافرين والسالكين له إلى الطعام والشراب والراحة، خاصة أولئك الذين يعتزمون الرحيل إلى الأماكن المقدسة للنسك أو للتجارة.
وهذا الاستشعار من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قد حمله على إنشاء استراحات على طول الطريق يستخدمها المسافرون، وينفق عليها هو من بيت مال المسلمين.
وهذا العمل ليس له دليل من الشرع، لا من خلال النصوص، وَلاَ من خلال الوقائع التى يقاس عليها.
ومما صدر عن الخليفة الراشد كذلك هَذَا المرسوم الرياسى إلى والى مكة بمقتضاه يجب أن يمنع أهل مكة من تشييد المبانى فى منى وحيازتها، حرصًا على راحة الحجيج من أن تزاحمهم هذه المبانى المحازة، فتضيق عليهم البقعة التى يقيمون فيها.
ويرحم الله الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.

ومن هذه الأمثلة التى يرصدها البوطى وفيها دليل على أن الخلف أو بعضهم على الأقل قد أخذ بمبدأ الاستصلاح، ما حدث من جمع الحديث والتحقيق فى الأساليب التى تعينهم على تمييز الحديث صحيح النسبة إلى رسول الله ( من غيره.
وهذا عمل يحتاج الباحثون معه إلى دراسة أحوال الرجال من حيث العدالة والضبط.
والبحث فى العدالة يقتضى الكلام فى أحوال الرجال الدينية والحديث عنهم بما يحبون وما يكرهون.
وهذا التوجه قد بدأ فجًّا فى أول الأمر، ثم انتهى بعد ذلك إلى أن أصبح أمرًا مستقرًا يحتوى علوما لها قواعد وأصول ولها تقديرها فى أعين العلماء الباحثين.
ومما رصده صاحب الضوابط ما نقله السرخسى فيما نقله عن ابن أبى ليلى القاضى الشهير، من أمور ألزم نفسه بها فى موضوع الشهادات مثلا.
ذلك أن ابن أبى ليلى قد رأى معاقبة الشاهدَينِ فى موضوع واحد، إذا اختلفت شهادتهما بالإضافة إلى رد هذه الشهادة من كليهما.
ومسألة معاقبة الشاهد فى مواقف معينة كهذه الحالة التى معنا، ليس له شاهد من الشرع، لا من نص مؤيد وَلاَ من أصل يقاس عليه.
أما ابن أبى ليلى فقد رأى أنه من المصلحة حماية الشهادة من الكذب، واختلاف الشاهدين فى حالة بعينها دليل على كذب أحدهما، فكان من الصالح معاقبة الشاهدين جميعًا لعدم تعين الكاذب منهما حفاظًا على الشهادة من أن يقتحمها الفساق الكذبة.
وفى مجال الشهادة كذلك يجد ابن أبى ليلى، أنه يجوز أن يشهد الأطفال فيما يختص به الأطفال بعضهم على بعض، كأن يكون الأطفال فى أماكن اللعب فيتعدى بعضهم على بعض بالضرب أو بتمزيق الملابس أو ما يشبه ذلك، فإذا رفع أمرهم إلى القضاء، فإن ابن أبى ليلى يرى أنه يجوز الأخذ بشهادة الطفل، لأن الرجال العدول أو غير العدول لا يحضرون ملاعب الأطفال غالبا.
ويشترط ابن أبى ليلى شرطًا فى شهادة الأطفال على الأطفال أو لهم وهو:
ألا يتفرق الأطفال عن أماكن اللعب التى جرت فيها حادثة الاعتداء، لأن الطفل الشاهد لو انصرف عن أماكن اللعب تلك، لأحاطت به شبهة أن يكون أحد من البالغين قد لقنه ما يقول.
ولقد دافع ابن أبى ليلى وتابعوه عن موقفهم حين رأى معارضوهم أنهم قد خالفوا نصوص القرآن الكريم فى نحو قوله تعالى: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾ وقوله: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ وقوله:﴿وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ﴾ بكلام خلاصته أن هذه الآيات قد نزلت فى حكاية مباشرة عقود معينة يقاس عليها غيرها، وليست فى مجال رفض شهادات أخر كشهادة الأطفال التى معنا بعضهم على بعض (
).

وأيا ما كان الأمر فى هذه المسائل التى رصدها البوطى وغيره، فإن الموقف ما يزال إلى الآن يقوم على تتبع مسائل متفرقة لم تجمع فى مكان واحد تحت موضوع واحد، ولم يشرح أصحابها مواقفهم منها شرحًا يجلى ما نُلزمهم به من اعتمادهم للمصلحة دليلاً شرعيًّا أو عدم اعتمادهم لها.
فأنت تستطيع أن تتأمل فى هَذَا السؤال الذى وجه للقاضى شريح ورواه ابن سعد عن [سفيان عن أبى هاشم عن البحترى أنه جاء إلى شريح فقال: ما الذى أحدثت فى القضاء؟! فقال: إن الناس قد أحدثوا فأحدثت] (
).
وأنت لا تجد فى هَذَا المثال حين تتأمله إلا قولا عاما يمكن أن ينطبق على الاستصلاح كما يجوز أن ينطبق على غيره، من نحو الاجتهاد بالقياس، ومن نحو الاستحسان.. إلخ.
ولعلك فى الفقرات التالية تجد مواقف العلماء من الاستصلاح محددة المعالم، واضحة الأطر، يعرب كل واحد منها عن الأصل الذى ينطلق منه ويشيد عليه.
الاستصلاح بين علماء الأمة:
أصول الاختلاف:
وإذا وصل البحث بنا إلى هذه الجزئية منه فإنما يضعنا على أعتاب أمور محررة ومحددة، تأخذ بالعقول فتلفتها إليها، وتتشبث بالأفهام فتوقفها على معالمها.
وقبل أن نعرض للعلماء للنظر فى مدى تقديرهم للاستصلاح خاصة رءوس المذاهب منهم، فإنه لا بد أن نتحدث عن مجموعة مفاهيم لازمة لزوما لا يمكن الفكاك منه للحديث عن الاستصلاح.
وهذه المفاهيم أشبه بالقواعد أو المبادئ، أو الأسس التى يقوم عليها البناء.
ومن هذه المبادئ وتلك المفاهيم هذه الأمور التى نذكرها الآن بين يديك:
1 - إنه لا اعتبار لأية مصلحة أو أمر مناسب يتوهمه الفقيه أو غيره، إذا كان معارضًا للشرع فى مقاصده التى تعبر عنها قواعده وأدلته.
وهذا القول العام يعرب عن نفسه فى تفصيلات محددة تظهر لنا فى:
أ - أن تكون هناك مصلحة متوهمة تظهر لبعض الفقهاء وفى الشرع ما يخالفها.
ب - أن تكون هناك مصلحة متوهمة يتوهمها الفقيه وهى لا تشترك مع الحكم فى جنسه الأعلى، وَلاَ فى نوعه القريب، بل ليس هناك أدنى علاقة بين جنس أحدهما ونوع الآخر، على نحو ما سبق لك تفصيله من قبل من الأمور التى لا يعتبرها الشارع، وَلاَ وجود لها إلا فى وهم فقيه ظن أن لها بالشرع علاقة.
وخلاصة القول فى هَذَا المبدأ هو ما قلناه فى صدر حديثنا هنا إجمالا، وما ذكرناه تفصيلاً من قبل، وهو: أنه لا اعتبار لمناسب أو مصلحة مبتوتة الصلة بمقاصد الشرع بحيث تعارضها قواعده وأدلته.
2 - من المعلوم أن هناك فرقًا بين المصلحة وبين معقولية المعنى.
وعليه: فإنه يمكن أن نقول: إن أكثر العبادات غير معقولة المعنى.
ففى الطهارة: يجب الوضوء بسبب الحدث أو بإرادة مباشرة العبادة التى تحتاج إلى الوضوء أو بهما جميعًا، على أن يقوم مريدو الوضوء بمباشرة العبادة بغسل أعضاء الوضوء، ونحن حين ننظر إلى سبب الوضوء إذا كان هو الحدث نجد أنه قد تلبثت به أعضاء أخرى غير ما أوجب الشرع غسله.
وأنت ترى مع ذلك أن المُحْدِثَ قد يكون نظيف الأعضاء، ويجب عليه الوضوء بغسلها لحدثه وإرادته للصلاة، وَلاَ يجب ذلك على غير المحدث حتى ولو تعلقت الأقذار ببعض أعضائه.
وفى التيمم استعمال التراب وهو ينقل الأوساخ بنفسه أو بمخالطه إلى الأعضاء بدلاً من الماء وهو ينظفها.
وفى الصلوات: نجد أن الصلوات المفروضة خمس صلوات فى اليوم والليلة، ونحن لا نفقه لماذا هَذَا العدد دون ما قبله أو ما بعده.
وفى الركعة الواحدة: ركوع واحد وسجودان هكذا فى جميع الصلوات فيما عدا الخسوف والكسوف.
وفى الصيام: إمساك عن المأكول والمشروب والمنكوح دون الملبوس والمسكون والمركوب.
ومن المفطرات: الطعام والشراب وهما داخلان إلى الجوف، والجماع وإخراج المنى وهو خارج من الجسم.
وجميع هَذَا وكثير غيره مما لو استقصيناه بالاستقراء، لأكد لنا أن العبادات غير معقولة المعنى، فهى بالتعبد أشبه.
وهذا الأمر الظاهر فى العبادات ربما لا يظهر مثله فى العادات والمعاملات.
3 - وَلاَ بد أن نؤكد هنا على أمر ثالث، وهو أن المصلحة التى نريدها وإن ارتبطت بمعقولية المعنى ارتباطًا وثيقًا إلا أنها ليست هى بالقطع.
فمعقولية المعنى أمر يعود إلى تأمل الشىء فى ذاته.

أما المصلحة فهى تعود إلى تأمل الشىء فيما يعود على الإنسان من مصالح ترتبط به فى أدائه أو فى تجنبه.
4 - أما المبدأ الرابع أو المفهوم الرابع: فهو يدور حول ارتباط المناسب بواحد من مقاصد الشريعة العامة التى هى: الضروريات، والحاجيات، والتحسينات.
والفقيه عليه أن يحدد الأمر المصلحى أو المناسب، ويقف على مدى ارتباطه بأى من هذه المقاصد الثلاثة.
5 - وننهى هذه المفاهيم بالإشارة إلى معنى الإرسال الذى نصف به هذه المصلحة أو هَذَا المناسب حين نقول: - المصلحة المرسلة - أو - المناسب المرسل - 

والذى دفعنا إلى هَذَا النوع من البيان لمعنى الإرسال هنا، هو: أن كلمة (الإرسال) ربما توحى إلى البعض - خاصة إذا كان من غير المتخصصين - بأن المصلحة المرادة هنا هى هذه المصلحة المنفكة من أى ارتباط كان يربطها بالشريعة.
وهذا المفهوم المحتمل وقوعه إذا ارتبط بالمصلحة فهى مصلحة موهومة يتوهمها الفقيه، وهى لا اعتبار لها فى الشرع، وَلاَ تقدير لِهَذَا الحكم الذى يرتبط بها على أى نحو كان من الأنحاء.
وإنما (الإرسال) المراد هنا هو هَذَا الإرسال المعبر عن عدم الارتباط الظاهر بين هذه المصلحة أو هَذَا المناسب، وبين نصوص الشرع الصحيحة أو أقيسته المعتمدة فيه، فى نفس الوقت الذى نجد فيه هَذَا المناسب المرسل عن الارتباط بالدليل الشرعى على عمومه، يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمقاصد الشريعة العامة ارتباط لا يخفى على الفقيه، وهو ارتباط غير معارض بقواعد الشرع أو أدلته (
). 
تلك هى المفاهيم التى أردت أن تكون فى صدر الحديث عن موقف علماء الأمة من المصلحة المرسلة.
ويجب أن ننبهك هنا إلى أننا لم نحاول إبراز هذه الأمور فى هذه المنطقة عبثًا، وإنما ذكرناها هنا لأننا سنحتاج إليها ونحن نذكر مواقف العلماء، بعد أن استقر العلم على قواعده فى - المناسب المرسل - أو - المصلحة المرسلة-.

اتجاه شاذ:
ودعنى أبدأ معك رحلتنا مع العلماء بعد أن أذكر لك هَذَا الاتجاه الشاذ استنادًا إلى القاعدة العقلية، أو قل: استنادًا إلى القاعدة المنهجية التى نص عليها العلماء، وهى: وجوب تقديم التخلية على التحلية.
ولنبدأ مباشرة فى عرض هَذَا الاتجاه الشاذ فى مجال اعتبار - المناسب المرسل - ورغم شيوع هَذَا الاعتبار الشاذ فى هَذَا المجال اليوم، فإنى سأرغب إليك أن توافقنى على أن نتحدث عن هَذَا الاتجاه من خلال شخصية قديمة نسبيا، نَحَتْ هَذَا المنحى من قبل، لنعلم أن شذاذ هَذَا العصر لهم فى شذوذهم هَذَا سلف مشبوه الأداء، ومشبوه الشخصية على السواء.
وهذه الشخصية التى أعنيها هى شخصية سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم بن سعيد بن الصفى.
وهو المعروف بابن أبى عباس الحنبلى.
وهو الملقب ﺒ : نجم الدين.
ونسبته إلى طوفى فيقال له: الطوفى.
وطوفى هذه بالعراق وهى من أعمال بغداد كما ينسب إلى صرصر فيقال: الصرصرى (
).

ذهب إلى الشام ثم إلى مصر، ووقع تحت طائلة القانون لبعض ما صدر عنه.
وتوفى سنة 716ﻫ فى شهر رجب، وكان ذلك ببلاد الشام ودفن بمدينة الخليل.
كانت له تصانيف، كما كانت له أحوال مشبوهة، ومواقف مريبة، نال من أهل السنة، وأظهر ميلاً إلى التشيع، وصدر عنه إيذاء كثير من الصحابة مثل أبى بكر وعمر (
).

والذى يهمنا الآن من تاريخه هو موقفه من الاستصلاح.
وموقفه من الاستصلاح يثير العجب، حيث خرج على جميع المفاهيم والضوابط التى ذكرناها من قبل.
فهو يقدم الأخذ بالمصالح المرسلة على كل دليل شرعى، فهو يعتمد المصلحة المرسلة أصلاً فى استنباط الأحكام ولو خالفت النص الشرعى.
وهذا مسلك شاذ لم نسمع به إلا لدى أمثاله من المعاصرين الذين لا يهمهم إلا إرضاء سادتهم وخدمة أساتذتهم وموجهيهم من أولئك النفر الذين لم يرعوا لله عهدًا، ولم يكن لهم بالشريعة الإسلامية أدنى ولاء.
والطوفى حين أفرط هَذَا الإفراط فى تفعيل - المناسب المرسل - فى كل موقف يتوهم فيه ظهور المصلحة ولوخالفت النص، لا يختلف عن هؤلاء الذين يقولون اليوم: (أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله) حتى ولو ظهر لهم المعارض فى نص من نصوص الشرع جاء به الكتاب أو جاءت به السنة.
إنه لا فرق بين الطوفى وبين هؤلاء المعاصرين، سوى أن الطوفى يقول ويعى ما يقول، أما هؤلاء المعاصرون فإنهم يقولون بِهَذَا الشىء أو ذاك من الأشياء دون أن يفقهوه، أو يدركوا حقيقة معناه، فالطوفى لَقِنٌ ثقف، يأخذ بالموقف الذى يخدم مذهبه حيث ثقفه وكلما وجده وهو بصير به.
ولقد أكد الطوفى على موقفه هَذَا وهو يشرح أربعين حديثًا من أحاديث رسول الله (.
ولقد وقف طويلاً عند هذه القاعدة الشرعية أنه فى الإسلام: (لا ضرر وَلاَ ضرار).
وأن هذه القاعدة توجب بمنطوقها ومفهومها رعاية المصالح ودرء المفاسد، وهما أمران يشكلان معًا حقيقة رعاية المصلحة فى الأحكام على إطلاقه.
والرجل يتحدث عن الأدلة الشرعية ويحصرها فى تسعة عشر دليلا، ويقول بعد حصرها فى هَذَا العدد: [وهذه الأدلة التسعة عشر أقواها النص والإجماع. ثم هما إما أن يوافقا رعاية المصلحة أو يخالفاها، فإن وافقاها فبها ونعمت وَلاَ نزاع.. وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما، لا بطريق الافتئات عليهما والتعطيل لهما].

وعمدة دليله على كلامه هَذَا، اعتباره المصلحة دليلاً أقوى من كل من النص والإجماع، فهو يقول: [إن رعاية المصلحة أقوى من الإجماع ويلزم من ذلك أنها أقوى أدلة الشرع، لأن الأقوى من الأقوى أقوى].

وأنا أحب هنا أن أزيدك بيانا حول مذهب الرجل.
ولكى يكون مذهبه أكثر وضوحًا لا بد من الإشارة إلى أمرين أشار هو إليهما ببالغ العناية:
أما أحدهما: فهو أنه قد وجد نفسه مضطرًا لمناقشة تعليل الأحكام الشرعية، وهل هى معللة بعلة أم لا؟.

ولم يقف طويلاً عند هذه القضية، بل هو قد حكى عليها الإجماع، وذكر أن المخالفين من الظاهرية القائلين بأن الأحكام غير معللة لا يعتد بخلافهم فى هذه المسألة.
ثم ذكر فى إثبات قوله أمثلة كثيرة من الشرع من نحو تعليل مشروعية القصاص، والحدود وغيرهما مما لا نطيل بذكره هنا.
وكان من اللازم أن يناقش الرجل قضية أخرى مترتبة على القول بتعليل الأحكام بالمنافع والمصالح.
وهذه القضية هى: إذا كانت الأحكام قد عللت بالمصالح، فهل تعد رعاية المصلحة من قبيل الأمور التفضلية التى يتفضل الله بها على عباده، أم أنها من الأمور الواجبة عليه (وحاشاه)؟.
وذهب الطوفى إلى القول: بأن رعاية المصالح من الأمور الواجبة منه لا عليه، فهو الذى قد وعد بها: وما دام قد وعد بها فإن وعده لا يتخلف.
وأما ثانيهما: فإن موقف الطوفى يظهر غاية الظهور حين يتحدث عن جانب الشريعة فيما عدا العبادات، إذ هو فى هَذَا الميدان (أعنى ماعدا العبادات) واضح وضوحًا تاما فى اعتبار المصلحة وتقديمها على جميع الأدلة الشرعية المعتبرة.
والطوفى على كل حال على يقين من أن العلماء آخذون جميعًا بمبدأ المصلحة، وأشدهم فى ذلك الإمام مالك بن أنس، كما أن الإجماع على جواز بيع السلم والإجارة مع مخالفتهما للقياس إنما يعتمد على رعاية مصالح الناس.
ويقول الطوفى: [إن محالا أن يراعى الله مصلحة خلقه فى مبدئهم ومعادهم ومعاشهم ثم يهمل مصلحتهم فى الأحكام الشرعية، إذ هى أهم فكانت بالمراعاة أولى، على أنها أيضًا من مصلحة معاشهم لما فيها من صيانة دمائهم وأموالهم وأعراضهم فَلاَ يجوز إهمالها بوجه من الوجوه].
ثم قال: [فإن وافق النص والإجماع وغيرهما من أدلة الشرع المصلحة فَلاَ كلام وإن خالفها دليل شرعى وفق بينه وبينها بتخصيصه بها وتقديمها بطريق البيان].

وقال بعد ذلك: [إن القول بالمصلحة المستفاد من حديث: لا ضرر وَلاَ ضرار ليس هو القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب إليه مالك - الذى هو اشتراط ملائمتها للأصول العامة - بل هى أبلغ من ذلك وهو التعويل على النصوص والإجماع فى العبادات والمقدرات، وعلى اعتبار المصالح فى المعاملات أو باقى الأحكام].
ولم يقف الطوفى عند هَذَا الحد بل وصل فى منهجه إلى القول: [بأنه إن تعذر فى المعاملات الجمع بين أدلة الشرع وبين المصلحة قدمت المصلحة على غيرها فهو يتجه إلى المصلحة حيث هى فى غير العبادات والمقدرات دون قيد وَلاَ شرط إلا أن تكون بنظر المجتهد الأمين، وكأنه بِهَذَا يجعل مصدر التشريع فى أحكام المعاملات إنما هى المصلحة ( ولو خالفت نصًا قطعيًّا ) فى دلالته وثبوته أو خالفت إجماعًا كما يفهمه ظاهر كلامه] (
).

ردود فى كلمات:
والذى يتأمل كلام الطوفى لا يصعب عليه أن يتحفظ على هَذَا الكلام من عدة وجوه:
أ - أما أول هذه الوجوه فإنه يتمثل فى أن ما ذهب إليه الطوفى مبنى على أساس افتراضى محض، قد لا يوجد إلا فى ذهن صاحبه وهو: أن يكون هناك حالة من الحالات التى تقع بين المسلمين يكون فيها مصلحة لهم خارجة عن نطاق رعاية الشريعة ومتناقضة مع أدلتها، مما يحتاج الطوفى ومن معه أن يأخذوا بمبدأ مراعاة هذه المصلحة مع التصرف فى أدلة الشريعة وإعادة تكييفها أدبيا، كى تلائم ما ذهبوا إليه من الأخذ بتقديم مبدأ المصلحة على غيره، وأن يتم ذلك إما بتخصيص عموم النص أو الدليل بهذه المصلحة، أو باصطناع منهج البيان والإيضاح لتوجيه الأدلة الشرعية المخالفة للمصلحة وجهة تتفق معها وتنسجم مع وجهتها.
قلت: إن هَذَا المنحى بجميع تفصيلاتها قائم كله على هَذَا الأمر الافتراضى.
والأمور الافتراضية فى العقل تبقى عاجزة عن أن تكون فاعلة أو معتبرة فى مجال الواقع.
والطوفى ومن وافقه عاجزون العجز كله عن أن يأتوا بمثال واحد يكون الحكم فيه مبنى على مصلحة حقيقية غير وهمية والشرع يعارضها بأدلته المعتبرة.
ب - على أننا لو قلنا بأن هَذَا الأمر الفرضى له تحقق فى الواقع لكنا متناقضين فى مسلماتنا الدينية والعقدية، فنحن نعتقد أنه ما من أمر جاء الشرع به إلا وفيه مصلحة للعباد فى الدنيا أو فى الآخرة أو فيهما معا.
فكيف نسلم بهذه ثم نقول: إن هناك أمورًا تخالفها فى الواقع حيث يظهر فى بعض الوقائع مصلحة تخالفها أدلة الشرع؟!.
إن هَذَا لأمرٌ عجابٌ.
وهذا الأمر العجاب يظهر مثله فى كلام الطوفى نفسه، حيث أخذ فى سرد أدلته الشرعية على نحو ما اعتبرها وهى التى حصرها فى تسعة عشر دليلا، وبين أن أقوى هذه الأدلة جميعًا هما: النص والقياس، ثم عاد بعد ذلك ليقول: إن المصلحة عند التعارض مع النص والقياس تقدم فى الاعتبار عليهما فضلاً عن وجوب تقديمها والأخذ بها على غيرهما.
ﺠ - والطوفى لما وجد الحجاب سيسقط عنه وسينكشف للناس أمره قال: إنه حين قال بتقديم المصلحة على النصوص والقياس والإجماع، لم يكن يريد بِهَذَا القول إهمال هذه الأدلة، وإنما أراد تخصيصها.
وما يبنيه الطوفى على هَذَا النحو لا يخرج عن أحد أمرين، فهو: إما أن يكون معبرًا عن إغراقه فى الجهل، وإما أن يكون معربًا عن استهانته بعقول الخلائق.
وبيان ذلك أن نقول: إن هناك فرقًا بين أمرين: بين النسخ الذى هو إبطال الحكم المستنبط من النص أو الدليل بالكلية، وبين التخصيص الذى هو استثناء بعض الأشياء التى يشملها الحكم لأن الشارع لم يقصد إلى اندراجه تحت هَذَا الحكم.
وعمل الطوفى هنا عجيب، إنه يريد الأخذ بالمصلحة وتقديمها على النص أو القياس عند التعارض، ومعنى هَذَا إهمال دلالة النص أو القياس بالكلية (وهذا هو النسخ) ثم يقول: إن هَذَا العمل لا يخرج عن كونه تخصيص لدلالة النص، وهو إعمال الحكم فى بعض ما يدل عليه النص، وعدم إعماله فى البعض الآخر.
وكان على أتباع الطوفى من المعاصرين لنا أن يوضحوا الموقف على نحو يجعلون كلام الطوفى أكثر ملائمة للمعقول.
وما هم ببالغيه.

د - وأخيرًا نقول: إن الطوفى حين اعتبر المصلحة، لم يشترط فيما اعتبره منها أن يكون ملائما لمقاصد الشريعة، وإنما اعتبر كل مصلحة يراها الإنسان بعقله القاصر مصلحة مهما عارضت النصوص أو القياس الصحيح أو الإجماع العام.
وكنا نحتاج من الطوفى أن يبين لنا ما إذا كان هَذَا الرأى الذى ارتآه فيه الأمان من الوقوع فى الخطأ أم لا.
ففيما يراه مصلحة ربما يكون هناك فى الشرع دليل يدل على أنه مفسدة، ويوجب على المكلفين إهماله.
ثم إن الطوفى من جهة أخرى كان يجب عليه أن يبين لنا موقفه من اعتماد الأمة للنص، والتزامهم أفرادًا وجماعات بمقتضى هَذَا النص وسيرهم عليه قرونا طويلة وإلى الآن.
إن الشىء العجيب أن الطوفى لم يلتفت إلى ذلك وَلاَ إلى شىء منه.
وسبب عدم التفاته - مع حسن الظن - أن الطوفى - كما قال المؤرخون - لم يرزق عقلاً مفكرًا، وإنما رزق حافظة قوية، فبحافظته القوية جمع فى ذاكرته الكثير من النصوص، والعديد من الآراء والأفكار، والمتنوع من المذاهب والطرق، وبسبب نقص قواه المدركة تخبط فيما تخبط فيه من الآراء والأحكام والتبعيات (
).

ابن القيم الحنبلى والطوفى:
وابن القيم حنبلى المذهب مثل سليمان الطوفى، وقد كان معاصرًا له، فضلاً عن أن الطوفى قد ذهب إلى مصر وإلى بلاد الشام كما علمت، ونشر آراءه بهما.
ومع هَذَا كله فإننا لا نملك من الوقائع ما يجعلنا نجزم بأن الطوفى قد التقى بابن القيم التقاء مباشرًا بحيث أثر أحدهما فى الآخر.
ومع هَذَا فإن التشابه بين الرجلين واضح لا سترة به.
فابن القيم قد أعلن شعاره الخاص والذى لخصه فى كلمات تقول: (كلما وجدت المصلحة فثم شرع الله).
وهذا الشعار قد حظى بشرح مطول من ابن القيم فى كل موضع يتعرض فيه لمسائل الشريعة التى لها صلة بِهَذَا الموضوع.
فهو ينطلق من هذه القاعدة العامة التى يؤمن بها جميع العلماء، وهى أن الشريعة الإسلامية مبنية كلها على مصالح العباد.
ونصوص الشريعة فى جزئياتها تؤكد هَذَا المعنى.
غير أن آراء ابن القيم تظهر بغاية الوضوح حين يظهر شىء من التعارض بين المصلحة الظاهرة، وبين بعض النصوص الإسلامية.
وهو فى جميع الأحوال يقدم المصلحة ويعتبرها، ويحاول أو يتصرف فى الأحوال، بحيث لا يجعل الحكم المتخذ من ظاهر الشرع ينطبق عليها كما فعل فى مسألة الحائض وحكم طواف الركن بالنسبة لها فى الحج والعمرة، وكما فعل بالنسبة للخروج على الولاة وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فى حالات معينة.
وأمثلة كثيرة ذكرها فى مؤلفاته (
) كلها تبين مدى اهتمام الرجل بالأخذ بالمصالح، واعتباره مصدرًا مهما من مصادر التشريع.
ولئن كنا نعيد التأكيد المرة بعد الأخرى على أن ابن القيم يعتبر المصلحة ضمن منظومة أدلته الشرعية، إلا أنه لم يحاول (فى حدود علمنا) إهدار النص، وإنما هو يبذل أقصى ما فى طاقته ووسعه فى التوفيق بين موقفه من النص، ومبدئه القائم على اعتبار المصالح.
وابن القيم فى صنيعه هَذَا يشبه الطوفى شبها ظاهرًا فى هَذَا الجانب، ولم يزد عليه الطوفى إلا فى قوله (أعنى الطوفى): إن المصلحة لو عارضت النص أو القياس ولم يمكن التوفيق بينهما، كان الاعتبار بالمصلحة لا بالنص وَلاَ بالقياس.
وهذا الكلام الصادر عن الطوفى والذى تميز به عن ابن القيم، لا يدل على اختلاف المواقف بينهما، وإنما قصارى ما يدل عليه هو أن ابن القيم ماهر بالعبارة التوفيقية بين موقفيه من النص والمصلحة مهارة لم يبلغها الطوفى، لا.. وَلاَ عشر معشارها.
ابن القيم وبعض الأزمات الفكرية:

ومع هذه البلاغة وتلك المهارة، فإننا نرى ابن القيم أمام معضلة تحتاج منه إلى إلقاء الضوء عليها.
وهذه المعضلة تظهر بغاية الوضوح عندما يتحدث ابن القيم عن البدعة وتحريمها.

والبدعة كما هو ظاهر ليست سوى أمر من الأمور يرى مصطنعوه أن فى اصطناعه مصلحة ظاهرة.
وهذا الاصطناع مع ظهور المصلحة فيه لم يرد فى الشرع دليل يؤيده، ولم يعمل السلف على مقتضاه.
وهذا المفهوم للبدعة لا يكاد يختلف كثيرًا عن تلك المواقف التى تتخذ أساسًا لتفعيل المصالح الظاهرة.
ولعل هَذَا الإشكال قد وقع فى مجال ملاحظات الإمام الشاطبى وهو يتحدث عن البدعة والمصلحة والعلاقة بينهما فى كتابه الاعتصام على نحو ما رأينا.
وأيا ما كان الأمر فإنه لا ينبغى أن نترك هَذَا المجال، قبل أن نذكر أن التوسع فى باب اصطناع المصالح من غير ضابطة أو قيد، هو نفسه الذى فتح الباب أمام المعاصرين خاصة أصحاب المواقف المشبوهة فى الشريعة إلى حد أنهم اعتبروا الأهواء دليلاً شرعيا، وبنوا عليها مواقفهم من قضايا كثيرة تعارض النص، وتخالف القياس، وتعبث بالمفاهيم الصحيحة، ثم يسمون كل هذه الأشياء بسمة المصالح وهى منها ببعيد.
وما هذه الأشياء التى نسمعها اليوم إلا تلك الأمور التى تحكمها المنفعة الدنيوية البحتة على نحو ما حدثناك عنه فى فصل خاص (
).

الإمام مالك والمصلحة:
ومن أوائل ما ينبغى أن نشير إليه من العلماء فى مجال الاستصلاح هو:
الإمام مالك بن أنس رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.
وتقديمه فى الذكر على غيره يرجع إلى عدة اعتبارات أهمها أنه:- فيما اشتهر بين الناس - أول من اعتبر المصلحة دليلاً معتبرًا فى مذهبه الفقهى ضمن منظومة هَذَا المذهب، وواحدًا من حقائقه المنتظمة.

ولقد حاول الإمام الشاطبى - وهو مالكى - أن يبرز هذه المسألة عند إمامه فى كتابيه: الموافقات والاعتصام، وأفرد لهذه المسألة عنده صفحات طوال يشرح فيها موقف المذهب على الجملة، والإمام مالك على الخصوص من مسألة الاستصلاح أو اعتبار المناسب المرسل.
وفى هذه الصفحات حرص الإمام الشاطبى على إبراز بعض الأمور المهمة بالإضافة إلى شرح المسألة من خلال تتبعه لمذهب إمامه.
فهو قد حرص على إبراز القيود التى أخذ المذهب المالكى نفسه بها، وهو يعتمد المصالح المرسلة دليلاً شرعيا.
كما أنه قد حرص على بيان أن الإمام مالك لم يكن باعتماده المصلحة المرسلة دليلاً شرعيًّا خالعًا لربقة الدين، مجافيا لنصوصه، وإنما هو على العكس من ذلك يعد من أهل الاتباع المقلدين لسلف الأمة، فضلاً عن التزامه بتقليد نبيها الأعظم (.
وهذا إجمال تفصيله أن نقول:
إن الإمام مالك رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قد رأى أن الشريعة الإسلامية، تؤكد من خلال كثرة هائلة من نصوصها أنها قد وضعت على أساس من مراعاة مصالح الناس، ورفع الحرج عنهم، بل هى ترقى إلى ما هو أكثر من ذلك، فَلاَ تقتصر على مراعاة الضروريات والحاجيات فحسب، وإنما هى تنشد مع ذلك أن تحقق لتابعيها أمورًا تتصل بالتحسينات فيما يربيهم على مكارم الأخلاق.
وهذا الأمر الذى رآه الإمام مالك، وظهر له من خلال النصوص الشرعية قد اتخذه أساسًا لمذهبه، ودافعًا إلى اعتبار المصالح المرسلة أصلاً تشريعيا.
والإمام مالك حين اعتبر المصالح المرسلة أصلاً شرعيًّا ودليلاً معتبرًا، قد طبق هَذَا الأصل تطبيقًا كاملاً على ما دون أبواب العبادات.
فإذا ما وجد أن المصالح المرسلة تعارض دليلاً شرعيا، أو لا تتفق مع مقاصد الشريعة العامة أهدرها، شريطة أن يكون الدليل الشرعى المعارض دليلاً قطعيا، فإن كان هَذَا الدليل المعارض دليلاً ظنى الثبوت، أو ظنى الدلالة تصرف فى هَذَا الدليل، فإن لم يثبت عنده نسبته إلى الشرع رده، وإن ثبتت نسبته إلى الشرع ولكن كان فيه من عموم الدلالة ما يمكن تخصيصه بالمصلحة، أو كان فيه من الإطلاق ما يتأتى معه للمصلحة أن تقيده قيده بها.
معنى ذلك أن الإمام مالك آخذ بالمصالح المرسلة التى لا يوجد فى الشرع ما يؤيدها فى المسائل الخاصة أو العامة بأعيانها.
وهو آخذ بالمصالح المرسلة حتى ولو عارضها دليل ظنى يمكن عرضه على القواعد التى يثبت بها نسبة النصوص إلى الشرع، أو يمكن عرضه على قواعد التقييد للمطلق، أو التخصيص للعام، أو غير ذلك من وسائل فهم النصوص على مقتضى مقاصد الشريعة.
وقد يظن الظانون كما بينا أن الإمام مالك قد أسرف إسرافًا عظيما فى اعتبار المصلحة، وهو ظن غير سديد.
والإمام مالك مع ذلك كله قد تأمل عصر الصحابة، فوجد أنهم مجمعون على اعتبار المصالح المرسلة.
وقد ذكر الشاطبى أمثلة لما وقع فى عصر الصحابة من اعتبار المصالح المرسلة والأخذ بها.
وهذه الأمثلة التى ذكرها الشاطبى، هى ما ذكرناها لك قريبًا عندما كنا نتحدث عن المصالح المرسلة فى عصر الصحابة.
وأنت قد رأيت ثم رأيت أن الصحابة رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قد جمعوا القرآن فى عهد أبى بكر وعهد عثمان رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

وأنت قد رأيت أن الصحابة قد ضمنوا الصناع.
وأنت قد رأيت أن الصحابة رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قد حدوا شارب الخمر ثمانين.
وأنت تستطيع أن تعيد التأمل فيما رأيته فإن أردت زيادة من الأمثلة بعد ذلك، فدونك الشاطبى فى الاعتصام يعينك ويعين الطالبين لهذه الغاية.
والإمام مالك حين طبق مبدأه هَذَا قد طبقه فى مجالات متعددة، سنذكر لك منها بعضها لنطلق يدك فى تصور باقيها أو الاطلاع عليها عند الشاطبى فى الكتاب المذكور.
ومما ذكره الإمام مالك جواز انتخاب المفضول والبيعة له، لكى يكون رئيس دولة، أو ممثلاً فى نقابة، أو نائبًا فى المجالس التشريعية، بشرط أن يتصور الناخب أو المبايع أن هناك فتنةً ستترتب على مبايعة الفاضل، يخسر المسلمون أمورًا كثيرة بسببها تتصل بأموالهم، أو بأرواحهم، أو بغير الأموال والأرواح.
ولقد أخذ الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بهذه المصلحة، فلم يشأ أن يعهد من بعده إلى رجل صالح، لعلمه أن القواعد المنظمة للرياسات فى الدولة الأموية، كانت ستنتهى بالرياسة إلى يزيد بن عبد الملك، ويزيد لو أخطأته الرياسة ربما يحزب أناسًا من بطانات السوء، ويخرج بهم على النظام الذى اختار الخليفة الراشد فتكون فتنة عظيمة، فعدل عمر بن عبد العزيز رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عن أن يعهد من بعده على نحو ما تراءى له.
ومن الأمثلة التى وقعت فى المذهب المالكى، أنه قد أجاز فرض الضرائب فى أموال الأغنياء إذا نضب بيت المال، بشرط أن يقوم بفرض هذه الضرائب إمام عادل، وبشرط أن لا يجد البديل، وبشرط أن لا يجعل الأغنياء يجدون فى نفوسهم على الدولة ورعاياها، وغير ذلك من الشروط المصاحبة التى تجعل فرض مثل هذه الضرائب أمرًا متعينا، فإن استغنى بيت المال عن الضرائب المفروضة رفعت.
والأمثلة من هَذَا النوع كثيرة، وتكييفها على أساس المصلحة واضح.
واصطناع الإمام مالك لمبدأ المصلحة المرسلة باعتباره دليلاً شرعيًّا معتبرًا على نحو ما بيناه، قد أخضعه الإمام مالك لشروط وضوابط، تحيل بين اصطناعه وبين رغائب الهوى الجامح عند من يريدون أن يسيروا الشريعة على أساس من الأهواء الجامحة.
ومن هذه الضوابط وتلك الشروط التى رآها الإمام مالك عوامل أمان:
أولاً: أنه يشترط أن لا يعارض المصلحة دليلاً شرعيًّا قطعى الدلالة والثبوت من نحو النصوص الواضحة والأقيسة التى لا غموض فيها.
ثانيًا: أن يكون العمل بمقتضى هذه المصلحة واستنتاج الأحكام على أساس منها موافقًا تمام الموافقة لمقصد من مقاصد الشرع، بحيث لا يعارضه مقصد واحد من مقاصده.
ثالثًا: أن يكون هَذَا المقصد الذى تظهر المصلحة موافقة له من مرتبة الضروريات أو الحاجيات، أما فى مجال التحسينات فإنه - على ما يظهر لنا - أن الإمام مالك يتوقف فى تفعيل وإعمال مبدأ المصلحة المرسلة فيه.
رابعًا: يحتم الإمام مالك على نفسه وعلى من يقلده بالأخذ بالمصالح المرسلة، أن تكون المصلحة ظاهرة غاية الظهور، بحيث تكون معقولة فى ذاتها، معربة عن وجه المصلحة فيها لكل عقل سليم تعرض عليه، بشرط أن يكون هَذَا العقل مبرأً لا يأخذ صاحبه بالهوى، وَلاَ يتبع أغراضه الشخصية لتحقيق منفعة خاصة.
وأنت إذا تأملت فى هذه القيود، لوجدت الإمام مالك قد أخذ نفسه بضوابط، وحد لفكره حدودًا ترتفع به عن أن يكون محلاً للريب، أو موضعًا للاتهام (
).

محمد بن إدريس الشافعى:
ويأتى الحديث عن محمد بن إدريس الشافعى لنعرف موقفه من المصالح المرسلة.
ونحن بادئ ذى بدء نؤكد على أمر لا يخفاك، وهو أن الإمام الشافعى يعتمد فى أصوله الشرعية أربعة أصول: الكتاب، والسنة، والقياس، والإجماع.
ومع أن هذه الأصول الأربعة ليس فيها صراحة شىء عن المصالح المرسلة، فإن كثيرًا من العلماء يقولون: إن الشافعى كغيره آخذ بمبدأ المصالح المرسلة.
يقول القرافى: [المصلحة المرسلة فى جميع المذاهب عند التحقيق، لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات، وَلاَ يطلبون شاهدًا بالاعتبار، وَلاَ يعنى بالمصلحة المرسلة إلا ذلك. ومما يؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن الصحابة عملوا أمورًا لمطلق المصلحة، لا لتقديم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف، ولم يتقدم فيه أمر وَلاَ نظير، وولاية العهد من أبى بكر لعمر رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ولم يتقدم فيها أمر وَلاَ نظير، وكذلك ترك الخلافة شورى، وتدوين الدواوين، وعمل السكة للمسلمين، واتخاذ السجن، فعل ذلك عمر رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، وهذه الأوقاف التى بإزاء مسجد رسول الله (، والتوسعة بها فى المسجد عند ضيقه فعله عثمان رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ] (
).

وكثيرون من العلماء يعممون القول على هَذَا النحو.
ومن خلال هَذَا التعميم يقول العلماء: إن الشافعى قائل بهذه المصالح المرسلة وآخذ بها.
ولسنا نريد أن نستطرد فى جمع الأقوال فهى معدومة مطروقة.
وإنما الذى نريد أن نقوله هنا مستندين فيما نقول إلى نصوص الشافعى نفسه، هو أن الشافعى حين تحدث عن القياس قسمه إلى قسمين، وأدرج المناسب فى قسم من أقسامه.
قال الشافعى فى الرسالة: [القياس من وجهين:
أحدهما: أن يكون الشىء فى معنى الأصل، فَلاَ يختلف القياس فيه.
وأن يكون الشىء له فى الأصول أشباه، فذلك يلحق أولاها به؛ وأكثرها شبها فيه] (
).

ونحن إذا تأملنا ما نسميه بالمصالح المرسلة أو المناسب المرسل نجد أن الإمام الشافعى قد أدرجه ضمن القياس تحت القسم الثانى منه على ما هو ظاهر لك.
وهذا الإدراج نفسه هو الذى جعلنا لا نعترض على أولئك الذين يقولون: إن الشافعى أخذ بالمصالح المرسلة وَلاَ على الذين يقولون: إن الشافعى لا يأخذ بها.
ونحن حين لا نعترض على هؤلاء وَلاَ هؤلاء، لا نكون متناقضين فى موقفنا لاختلاف الجهة.
فالذين يقولون: إن الشافعى لا يأخذ بالمصالح المرسلة صادقون فى قولهم هذا، ووجهتهم أن الإمام لا يأخذ بالمصالح المرسلة باستقلالها، وإنما هو يدخلها فى القياس، حيث يلحق هَذَا المناسب بغيره ممن له حكم فى الشرع لمجرد الشبه،ولو فى المقصد الأعلى للمشرع.
والذين يقولون: إن الإمام آخذ بالمصلحة صدقوا، ولكنهم يضيفون ما أضافه الشافعى من قيود زائدة على ما ذكره الإمام مالك، وهى أن يكون لِهَذَا المناسب شبيه أو شريك يقاسمه مقصدًا من مقاصد الشارع العليا.
وعلى كل حال فالإمام الشافعى أكثر احتياجًا من الإمام مالك فى هَذَا المجال، كما أن الإمام مالك أكثر حيطة من هؤلاء الذين أرادوا فتح باب الحرية أو الفوضى الفكرية أمام كل معربد من نحو ما ذهب إليه الطوفى فى القديم، وما ذهب إليه مشابهوه فى الحديث (
).

أبو عبد الله أحمد بن حنبل:
وإذا انتهى الحديث إلى الإمام أحمد بن حنبل، فإنه يتحتم علينا أن نبين الأصول التى كان يعتمد عليها فى اجتهاده وفتواه، لنعلم من خلال ذكرنا لهذه الأصول موقف الإمام من المصالح المرسلة أو المناسب المرسل.
وابن القيم الحنبلى حين ذكر الأصول التى يعتمد عليها الإمام أحمد بن حنبل فى اجتهاده وفتواه، قد أوحت عبارته بأن أصول أحمد بن حنبل منحصرة فى خمسة، فلما ذكرها لم يكن فيها شىء من الحديث عن موقف الإمام من المصالح المرسلة.
والمتأمل فى عبارة ابن القيم يجد فيها نوعًا من عدم الدقة، فهو فى أولها يوهم أن أصوله منحصرة فى هذه الخمسة التى سنذكرها بين يديك، وفى تعقيبه عليها يوهم بأن هذه الخمسة من بين أصوله، وفى تقريظه لمذهب الإمام يبين مدى التزام الإمام بهذه الأصول بما يفيد بالفحوى أن الإمام لا علاقة له بالرأى وما يتطلبه من الأخذ بالمصلحة أحيانا، وفى تبعيته لابن حنبل وسيره على مذهبه لا يخالفه نجده فى آرائه التى سطرها يأخذ بالمصالح المرسلة ويبالغ فى الأخذ بها إلى حد الإفراط.
وسأحاول أن أنقل من عباراته ما يذكر فيه أصول الإمام أحمد.
يقول ابن القيم: [وكان فتاويه مبنية على خمسة أصول:
أحدها: النصوص، فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه وَلاَ من خالفه كائنا من كان..... 

الأصل الثانى: من أصول فتاوى الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها، ولم يقل إن ذلك إجماع.
بل من ورعه فى العبارة يقول: لا أعلم شيئا يدفعه أو نحو هذا ... .

الأصل الثالث: من أصوله إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال، حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول.
قال إسحق بن إبراهيم بن هانئ فى مسائله: قيل لأبى عبد الله: يكون الرجل فى قومه فيسأل عن الشىء فيه اختلاف، قال: يفتى بما وافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه، قيل له: أَفَيُجَابُ عليه ؟ قال: لا.
الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن فى الباب شىء يدفعه وهو الذى رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر، ولا ما فى روايته متهم، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف ... .

الأصل الخامس: وهو القياس. وقد استعمله فى الضرورة].

ثم يقول ابن القيم بعد ذكر هذه الأصول: [فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه وعليها مدارها.
وقد يتوقف فى الفتوى لتعارض الأدلة عنده أو لاختلاف الصحابة فيها أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين.
وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف كما قال لبعض أصحابه إياك أن تتكلم فى مسألة ليس لك فيها إمام] (
).

هذا ما ذكره ابن القيم فى عرضه لأصول الإمام أحمد بن حنبل التى كان يستند إليها فى فتواه.
وهذه هى عبارات ابن القيم التى ينقصها كثير من الدقة وهو يعرض لأصول الإمام أحمد رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.
ما انتهى إليه العلماء فى موقف الإمام أحمد:
ومهما كان رأى ابن القيم ومهما كانت عباراته التى صور بها مذهب الإمام، فإن الإمام - عند جمهور العلماء - آخذ بالمصالح المرسلة.
ولكنه حين أخذ بالمصالح المرسلة لم يأخذ بها على طريقة الإمام مالك، وإنما أَخْذُهُ بالمصالحِ هو أقرب إلى طريقة الإمام الشافعى رَضِىَ اللَّهُ عَنِ الْجَمِيعِ؛ على معنى أنه إنما يرجع المصالح المرسلة إلى تنوع من أدلة الشرع العامة، والتى اعتمدها أصولا لنفسه، أو هو على أكثر تقدير يرجع بها إلى مقاصد الشريعة تندرج كل حالة منها عنده تحت مقصد من هذه المقاصد.
ولما كان ذلك هو مشربه فإنه لا بأس أن تكون الحالة التى فى يده مشابهة لحالات أخرى لها أولوية الاندراج تحت المقصد الشرعى الذى يشتركان فيه، مما يؤهل الحالة الأولى أن تكون فى موقع الحالة التى يقاس عليها فى مجال القياس على نحو ما ذكرناه فى مذهب الإمام الشافعى.
والذى يجعلنا نصرح بهذا هو تأثر الإمام أحمد بالإمام الشافعى حين التقائهما من ناحية، واختصاص الإمام أحمد رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بالعمل فى سنة رسول الله (، وهما أمران يجعلان الإمام أحمد أقرب إلى الاتباع منه إلى الأخذ بالرأى.
والإمام أحمد حين يكون متبعا، فإن ذلك لا يعنى أنه لم يأخذ بمبدأ المصالح المرسلة، وإنما الأخذ بالمصالح المرسلة نفسه ربما يكون من وجه من الوجوه معبرا عن الاتباع.
ونحن قد نبهنا مرارا على قضية أخذ الصحابة رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بمبدأ المصالح، وتفعيله فى فتاواهم (
).

ونحن حين صرحنا بذلك فإنا فى كل مرة قد ضربنا له الأمثال التى توضحه وتجليه.
وليس الإمام أحمد بمنأى عن كلام الصحابة وعملهم، وليس هو بالرجل الغر الذى يفوته فقه الصحابة رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، الأمر الذى يجعلنا نصرح - مستريحين - بأن الإمام أحمد رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ - حتى وهو يأخذ بالمصالح المرسلة - متبع لا مبتدع.
أمثلة من واقع المذهب:
وما ذكرناه إلى الآن ليس افتراضا نفترضه، وليس حكما نظريا يحتاج إلى تأييد الوقائع العملية.
ولو كان الأمر كذلك فإن فى واقع المذهب كثرة من الوقائع تؤكد ما ذكرناه:
1 - ومن أوائل هذه الوقائع ما يتصل - فى فقه المذهب - بما يسمى بالسياسة الشرعية.
وهذا باب واسع يحتوى أمثلة كثيرة كلها مبثوثة فى مذهب الإمام.
فرئيس الدولة الشرعى - عنده - وكذا العاملون معه من حقهم أن يُصَرِّفُوا الدولةَ بما يرونه صالحا لتصريف أمور الدولة، ما دام متفقا مع مقاصد الشريعة العامة.
وهذا التصريح العام يشبه أن يكون قاعدة فى المذهب يتبعها بغير تحفظٍ جميع فقهاء هذا المذهب، غير أن الإمام أحمد لا يتحمل مسئولية الإسراف فى تطبيق هذه القاعدة ونظائرها من بعض فقهاء المذهب، كالطوفى مثلا على نحو ما حدثناك عنه.
وفيما عدا هذا الإسراف نجد فتاوى المذهب فى هذا المجال كثيرة:
منها: نفى أهل الفساد والدعارة إلى بلد يؤمن فيه من شرهم.
ومنها: تغليظ الحد على شرب الخمر فى نهار رمضان.
ومنها: عقوبة من طعن فى الصحابة، وقرر أن ذلك واجب، وليس للسلطان أن يعفو عنه، بل يعاقبه، ويستتيبه، فإن تاب، وإلا كرر العقوبة (
).

مناظرة طريفة:
ولقد ناظر شافعى أبا الوفاء على بن عقيل بن محمد، فقال الشافعى: " لا سياسة إلا ما وافق الشرع " فقال ابن عقيل الحنبلى: " السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحى، فإن أردت بقولك: " إلا ما وافق الشرع أى لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل مالا يجحده عالم بالسنن، ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف، فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة، وتحريق عَلِىٍّ للزنادقة لكفى " (
).

2 - ومن الأمثلة الشهيرة فى فقه المذهب: أن المالك لمنزل أو بيت يتسع له ولغيره، يجبر على إسكان من لا يجد مأوى لنفسه تحقيقا للمصلحة، ولا خلاف بين الحنابلة فى ذلك.
ولكن الخلاف بينهم فيما إذا كانت الأجرة من حق المالك أم لا.
فمن قال منهم إنه يأخذ الأجرة اشترط عدم المغالاة، إذ ليس له إلا أجرة المثل دون زيادة.
3 - فى المذهب الحنبلى أن الناس لو احتاجوا إلى نوع من العمالة بعينه كفلاحة الأرض أو صنعة معينة من الصناعات، كان للجماعة بواسطة الحاكم إجبار الصناع والزراع على أداء ما يطلب منهم مقابل أجرة المثل.
4 - كما أفتى أرباب المذهب بجواز التسعير، وهو وضع حد أعلى لأثمان بعض السلع يراها حاكم الجماعة محققة لمصلحة الناس.
ولو قد تم تسعير سلعة من السلع أصبح الالتزام بالتسعير أمرا واجبا، يجوز للحاكم إنزال العقوبة التى يراها مناسبة بمن خالف النظام العام فى هذه السلعة أو ذاك مما تم تسعيره (
).

والأمثلة فى مذهب الإمام أحمد تخرج عن الحصر.
وما ذكرناه منها يغنى عن استقصائها.
والنتيجة العامة أن الأخذ بالمصلحة فى مذهب الإمام أحمد أمر لا يكاد يختلف عليه اثنان.
وبعض الذين ينتسبون إلى مذهب الإمام قد أسرفوا فى استعمال هذا الأصل إلى حد يستوجب الملام.
وبإقصاء هؤلاء الذين أسرفوا، عن المذهب يبقى للمذهب هيبته، ويحفظ عليه احترامه للتبعية على ما كان ينشد أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.
موقف شائه:
الآن وقد وصلنا إلى نقطة هامة تعبر عن موقف لصيق بالمذهب الحنبلى، ظهر فى هذا الزمان ظهورا سافرا.
وهذا الموقف، أو هذه الطائفة التى تحمل هذا الموقف وتطوف به فى البلدان، قد نسبت نفسها إلى مذهب الإمام أحمد ورفعت شعار السلف والسلفية، أو تسمت بالوهابية نسبة لمحمد بن عبد الوهاب، واتخذت من آثار ابن القيم وأستاذه ابن تيمية معينًا، ظنت أنه معين لا ينضب ومدده لا ينقطع.
ولسنا الآن فى مقام تقييم ابن تيمية وابن القيم، وإنما الذى نقصد إليه هنا، هو أن نقول: إن هؤلاء الذين يحملون اسم السلفية والوهابية ويطوفون بهما البلدان، قد أساءوا إلى المذهب الحنبلى إساءة بالغة، واتخذوا لأنفسهم أصولا حصروها فى ثلاثة أصول: الكتاب، والسنة، وعمل السلف الصالح.

وهم يرون أنهم قادرون على استنباط الأدلة من هذه الأصول بغير ضوابط للاستنباط يعرفونها.
ولقد بلغ من جرأة هؤلاء أنهم قد حملوا الشباب والطلبة على أن يسيئوا إلى علماء الأمة دون أن يعلموا عنهم شيئا، تقليدا لسادتهم، وإرضاء لكبرياء مسخريهم.
وهؤلاء الطلبة يسمون أنفسهم بالمجتهدين، ويصفون علماء الأمة قاطبة بالسفهاء والجهلة والغريين.

وكل واحد منهم تجده يقول لك متسائلا ومتعجبا: أنا لماذا آخذ علمى من الرجال وقد منحنى الله الرجولة والعقل ورجاحة الفكر، وأنا قادر على الاجتهاد والنظر؟!.

والشعار الذى يرفعه هنا وهناك (نحن رجال وهم رجال).

وأنت خبير يا صاحبى أن الواحد من هؤلاء ربما يقع على حديث واحد فيستنبط منه حكما من وجهة نظره يستحسنه، وهو لا يدرى أن لهذا الحكم معارض من نصوص أخرى.
وأنت خبير يا صاحبى بأن الواحد من هؤلاء ربما يقرأ كلاما منسوبا إلى إمامه فيردده دون أن يعقله أو ينظر فيه.
وأنت خبير يا صاحبى بأن الواحد من هؤلاء لا يتورع عن أن يحمل العامة على أن يقوموا بأنفسهم باستنباط الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله، والترجيح بين أقوال السلف الصالح.
وأنت خبير يا صاحبى بأن هؤلاء لا يتورعون عن أن يقولوا برأيهم فى العقيدة، كما يقولون برأيهم فى الفروع، فإذا ما لفتَّ نظر الواحد منهم إلى خطأ ما جَيَّشَ عليك جيوش الشتائم، ورفع سلاح اللعنات، وطعن فى عرضك وكرامتك، فإذا ما لفت نظره إلى أقوال علماء الأمة وصالحيهم، وقعوا فى هؤلاء العلماء ونالوا منهم، ونبشوا قبورهم، ولاحقوهم بما يكره كل عاقل.
وهؤلاء فى جميع مواقفهم تلك قد فرقوا الأمة، وضيعوا زهرة شبابها، يحركهم إلى ذلك سادتهم وهم يتبعونهم مأجورين فى هذا الاتباع بما يملأ البطون ويملأ الجيوب من عرض الدنيا الزائل.

وهؤلاء فى جميع مواقفهم ينتسبون إلى الإمام أحمد ويدعون أن هذا هو خطه ومذهبه، والإمام أحمد منهم براء.

ولقد دافع عن الإمام أحمد من أتباع مذهبه أولئك العلماء الشرفاء، ومن غير مذهبه نحو: الإمام تقى الدين أبى بكر الحصنى الشافعى الدمشقى فى كتابه: (دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد) حققه وعلق عليه مهندس عبد الواحد مصطفى فى طبعته الأخيرة، والشيخ زاهد الكوثرى الحنفى فى كثير من كتبه، وكلهم قد جاءوا بعد الإمام الجليل أبى الفرج بن الجوزى فى نحو كتابه: (دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه)، والشيخ سلامة القضاعى العزامى الشافعى فى كتبه من نحو: (البراهين الساطعة فى رد بعض البدع الشائعة، وبراهين الكتاب والسنة الناطقة على وقوع الطلقات المجموعة منجزة أو معلقة، وفرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان)، والشيخ الشنقيطى فى كتابه: (استحالة المعية بالذات بيان مذهب السلف والخلف فى المتشابه والصفات).
إلى غير ذلك من حشد هائل والذى يمثل جماهير الأمة الغيورين على دينهم فى مسائل الأصول والفروع، والغيورين على أئمتهم ومن أوائلهم الإمام أحمد المفترى عليه.
الإمام أبو حنيفة:
وننتهى من هذه القائمة إلى ذكر الإمام أبى حنيفة النعمان رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.
ولسنا نحتاج أن نقف طويلا عند الإمام أبى حنيفة لما اشتهر عنه أنه من الآخذين بالرأى.
لكننا مع ذلك نحب أن ننبه هنا إلى أن الذين أرخوا لفقه الإمام أبى حنيفة، لم يذكروا ضمن أصوله التى اعتمد عليها (الاستصلاح) باعتباره أصلا، الأمر الذى يوهم بأنه لم يأخذ بهذا المبدأ.
والصحيح الذى لا يمكن تجاوزه هو أن الإمام أبا حنيفة لا يمكن أن يهمل الأخذ ﺒ (الاستصلاح) مع أخذه بالاستحسان والعرف.
فأنت ترى ولا شك أن الاستحسان قد يتضمن عند إطلاقه معنى الأخذ بالتشهى فى الأحكام، كما يتضمن الأخذ بالاستحسان المنضبط.
ونحن نحسن الظن جدا بالإمام أبى حنيفة فنرفعه فوق الأخذ بالتشهى فى الأحكام، ويبقى عنده معنى الاستحسان مقصورا على هذا الاستحسان المنضبط بأدلة الشرع ومقاصده.
وهذا الذى نظنه بالإمام متضمن ولا شك لمعنى الاستصلاح.
والباحث الحصيف يستطيع أن يجد معنى الاستصلاح عند الإمام أبى حنيفة مندرجا ضمن اعتباره للعرف أساسا يمكن الاعتماد عليه شرعًا.
والذى يقرأ فقه الإمام أبى حنيفة سيجد وقائع كثيرة شاهدة بأنه يأخذ بمبدأ المصالح المرسلة، خاصة فى أبواب المعاملات والعادات.
وفى كتاب بدائع الصنائع وغيره ما يرشدك إلى هذه الأمثلة، ويضعها أمامك واضحة لا ارتياب فيها.
تحديد المقصد
ها نحن قد وقفنا بك فى مجال الحديث عن المصلحة وقفة طالت أم قصرت أو وقعت بين الطول والقصر.
وما كان ذلك إلا أننا أردنا:
أولاً: أن نحدد مفهوم المصلحة ونميز بينها وبين المنفعة تمييزا يجلى معناها أمام الباحث المجتهد، خاصة تلك المنفعة التى جرى تحديد معناها على ألسنة بعض الفلاسفة ورجال القانون، الذين لا يرون للإنسان منفعة إلا بعض ما يحدد له اللذة فى الدنيا، مهما كانت هذه اللذة ومهما كانت قيمتها.
وهذا التحديد لازم جدا أن يعرفه الفقيه المجتهد حتى لا تزل به الأقدام.
وقد علم علماؤنا ذلك وفقهوه، وساروا على نهجهم فى الاجتهاد، لا يفهمون من المصلحة إلا ما كان دائرا فى فلك الأدلة الشرعية، ولا يفهمون من المصلحة المرسلة إلا ما كان دائرا فى فلك مقاصد الشريعة، بحيث قد طرحوا كل مصلحة خارجة عن هذين الإطارين.
وثانيًا: أن نبين بقدر الاستطاعة أن علماء الأمة قد اعتمدوا المصلحة بحدودها الشرعية، ولم يهملوا منها فى هذا الإطار ولا حتى المصلحة المرسلة، طالما هذه المصلحة المرسلة مرتبطة بمقصد أو أكثر من مقاصد الشريعة العامة.
وثالثًا: أردنا من هذه الوقفة أن نبين أن هناك مواقف شاذه من نحو موقف الطوفى وتابعيه، ومحمد بن عبد الوهاب وشيعته قد اتخذت لنفسها مدارات أخرى ليس للمسلمين بها عهد، وليس لأدلة الإسلام بها صلة، وقد أدى اصطناعها إلى نحو من تفكك الجماعة الإسلامية، وفسوق الأمة عن الالتزام بدينها، فسوقا أقل ما يقال فيه إنه يشبه فسوق البصر إذا قلت الرطوبة فيه، واسودت قشرته، وانكمش جسم الواحدة من نوعه، فجافت قشرتها، وتباعد ما وبينها، وإن ظلت تدعى أنها متصلة بها ومتضمنة لها، ومظللة لكيانها.
رأينا أن نقف عند المصلحة لنحقق ذلك كله، ورجائى أن نكون قد بلغناه.
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(1) راجع الرازى - التفسير الكبير (مفاتيح الغيب فى هذه الآية).


(2) راجع المسألة التاسعة من الجزء الرابع.


(1) وهذه القصة كما ذكرناها هنا مؤتلفة من مجموع الروايات التى ذكرتها وهى قد ذكرت من روايات متعددة فى البخارى ومسلم، وأحمد بن جبنل، والبيهقى وكثير غيرهم، وقد جمعها ابن كثير فانظره فى سورة المنافقين.


(1) اختلف العلماء فى حكم المرتدة: قال ابن المنذر: قال الجمهور تقتل، وقال على تسترق، وقال عمر بن عبد العزيز تباع بأرض أخرى، وقال الثرى تحبس ولا تقتل وأسنده عن ابن عباس، وقال أبو حنيفة: تحبس الرة ويؤمر مولى الأمة أن يجبرها راجع فتح البارى لابن حجر ص 12 ص 268 - السلفية.


(2) أخرجه البخارى واللفظ له وقد جاء فيه فى أماكن عدة (ك 88 استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم - باب 2 حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم - ح رقم 6922) وهو فيه تحت رقم 3017 ك الجهاد - والحديث فى أبى داود عن عكرمة كذلك، قال المنذرى تعقيبا عليه (وأخرجه البخارى والترمذى والنسائى وابن ماجة مختصراً ومطولا) ك الحدود - ح 4185.


(1) الشاطبى - الموافقات - ص 4 ص197.


(1) المراد بالجدر هو: حجِر الكعبة.


(1) فتح البارى عَلَى صحيح البخارى (باب 42 فضل مكة وبنيانها) (ك الحج 25) الأحاديث: 1583: 1586.


(2) راجع صحيح مسلم ك الحج (15) (بابى 69، 70 نقض الكعبة وبناتها، وجدر الكعبة وبابها) - والأحاديث تحت الأرقام من 398 إلى 406.


وراجعه فى النسائى ك مناسك الحج 128، وعند أحمد بن حنبل ح 6 ص 102، 176، 180.


(1) البخارى (ك4 الوضوء - باب 58 صب الماء عَلَى البول فى المسجد) والحديث فيه عن أنس رقم 219، 221، وطرف الحديث عن أبى هريرة فيه رقم 6128).


(2) كلمة مه: اسم يراد به الزجر والكف وتقال مكررة ومفردة.


(3) الإزرام: القطع.


(4) شنٌَ وسنٌ: معناهما صب وجميع الروايات فى الحديث بالشين.


(1) راجع الدكتور على جمعة آليات الاجتهاد - النهار للطبع والنشر والتوزيع ص 66 وما بعدها.


(1) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدى الخرسانى كنيته أبو الحسن وهو من بلخ وهو غير مقاتل بن سليمان المتأخر عنه وكنيته أبو سليمان، واسم جده ميمون، ومقاتل بن سليمان المشهور مطعون فى روايته من جهة عدالته، فهو كذاب أو متروك، ومطعون فى عقيدته, فهو من المشبهة، وله آثار فى التفسير، لم تطبع بعد عَلَى حد علمى.


راجع تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى، ط الهند (1327ﻫ) الطبعة الأولى ﺠ10 ص279 وما بعدها.


(1) إرشاد الفحول - ص 250 وما وبعدها.


(1) راجع مباحث السنة باعتبارها المصدر الثانى من مصادر التشريع فى كتب أصول الفقه وهى مبسوطة واضحة لا سترة بها.


(1) د / على جمعة - آليات - ص 68، 69.


(1) راجع المستصفى - للغزالى - ﺠ 1 ص 315 وما بعدها إلى آخر القطب.


(1) د / على جمعة - آليات الاجتهاد - 70، 71 - مرجع سبق ذكره.


(2) السابق - ص 69.


(1) راجع - مدكور . مناهج - مرجع سبق ذكره.


(1) الإحكام فى تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضى والإمام - للقرافى - ص218 وما بعدها، وص 323، وانظر- د/ على جمعة - آليات - ص 116 وما بعدها.


(�) طبع فى القاهرة طبعته الأولى 1418 ﻫ ـ 1997 م.


(�) ابن منظور - لسان العرب - مادة صلح - ﺠ 4 ص 2479 ط . دار المعارف بدون.


(�) المستصفى - للغزالى - الطبعة الأولى - المطبعة الأميرية بولاق - سنة 1322ﻫ - ﺠ1 - ص 286.


(�) المحصول للرازى - وانظر ضوابط المصلحة فى الشريعة الإسلامية . للبوطى . ط. مؤسسة الرسالة - الطبعة السادسة 1422 ﻫ - 2001 ﻤ - ص 27.


(�) المستصفى - للغزالى ﺠ1 ص286، 287.


(�) الضوابط - للبوطى - ص 27.


(�) الموافقات فى أصول الشريعة - للشاطبى ﺠ2 - ص 5.


(�) فواتح الرحموت للعلامة عبد العلى بن نظام الدين الأنصارى - شرح مسلم الثبوت للإمام المحقق الشيخ محب الله بن عبد الشكور - طُبِعَا مع كتاب المستصفى للغزالى - القاهرة - المطبعة الأميرية - بولاق 1324 ﻫ الطبعة الأولى - ص 263.


(�) الطاهر بن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية، وانظر ضوابط المصلحة البوطى ص47.


(1) راجع المعجم الفلسفى - جميل صليبا - ط . دار الكتاب اللبنانى - بيروت - الطبعة الأولى بدون - ﺠ 2 ص 99.


(1) راجع بنتام - أصول الشرائع - ﺠ1 - جمع وإعداد وترجمة (أحمد أفندى فتحى زغلول رئيس النيابة العمومية لدى محكمة الإسكندرية الأهلية - ط . المطبعة الأميرية بولاق القاهرة 1309 ﻫ الطبعة الأولى ص17، 18.


(1) المقرى: القواعد - مخطوط - اللوحة الأولى، وانظر القواعد الفقهية على أحمد الندوى- ط . دار القلم دمشق . الطبعة الأولى 1406 ﻫ - 1986ﻤ - ص 41.


(2) السابق - ص 42.


(1) أصول: ص 18.


(2) السابق.


(1) أصول - ص 18.


(1) أصول ص 18، 19.


(1) السابق - ص 17.


(2) السابق - ص 17.


(1) راجع أصول - بنتام ص 19: 21.


(1) راجع بنتام - أصول - ص 32 وما بعدها.


(1) بنتام - أصول - ﺠ1 ص 21، 22.


(1) راجع الشاطبى - موافقات - ﺠ2 ص 5 وما بعدها - والغزالى المستصفى ﺠ1 ص286 وما بعدها.


(2) راجع الغزالى - المستصفى.


(1) الشافعى - ك اختلاف الحديث ص 19، 20 عَلَى هامش الأم ﺠ7، وانظر الرسالة - له ص 426.


(1) راجع للمؤلف: السنة فى مواجهة أعدائها، الإسلام واستمرار المؤامرة، ضلالات منكرى السنة.


(1) راجع نحو - جاك بيرك - إعادة قراءة القرآن - فى ترجمته العربية وهى صفحات كتبها ونشرها مع ترجمته للقرآن الكريم، ثم ألقاها محاضرات بعد ذلك.


وانظر ما كتبته أ.د. زينب عبد العزيز حول الترجمة المغلوطة التى قام بها بيرك للقرآن الكريم وقف معى حائرًا مع عبارتيها هاتين: الأولى فى صدر الكتاب كأنها التنبيه:


[إلى الذين دافعوا عن جاك بيرك بالباطل، علهم يتقون ... 


وإلى الذين بيدهم تصويب الأمر بالحق، علهم يفعلون ... 


﴿فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ﴾ {يوسف: 64} ].


ثم تساءلت فى آخر بحثها:


[			سؤال


إلى الذين بيدهم تصويب الأمر بالحق:


بعد كل ما استخرجناه من محاور هدم، وكل ما قدمناه من نماذج لنوعية الترجمة ومستواها، وكل ما أثبتناه من سوء نية مبيتة لتحريف القرآن وضرب الإسلام فى دعامته الأساسية المنزلة الراسخة التى يلتف حولها المسلمون وكل ما عرضناه من أمثلة للنيل من مكانة وشخص سيدنا محمد عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ، والنيل من كرامة المسلمين والعرب، أما زلتم تترددون فى رفض هذه الترجمة وفى إسقاط عضوية صاحبها من مجمع اللغة العربية بالقاهرة؟.


اللهم لا تعليق 


سوى حسبى الله ونعم الوكيل ... حسبى الله ونعم الوكيل ].


ترجمات القرآن إلى أين؟ (وجهان لجاك بيرك) ط . دار الهداية - ط الثانية 1414 ﻫ - مايو 1994ﻤ.


(1) انظر البوطى - ضوابط - مرجع سبق ذكره.


(1) بدر الدين محمد بن بهادر الزركشى - البحر المحيط فى أصول الفقه - حققه د/عبدالستار أبو غدة وراجعه الشيخ عبد القادر عبد الله العانى - ط . دار الصفوة بمصر - الطبعة الثانية 1413ﻫ - 1992ﻡ - ﺠ 6 ص 12.


(1) انظر الغزالى - المستصفى فى مسألة الاستصلاح - مرجع سبق ذكره.


(1) شفاء الغليل- ص 182 من مخطوطته فى مكتبة الأزهر.


(1) راجع نحو البداية لابن كثير.


(1) الأم للشافعى: ﺠ 7 - ص 88، وانظر الشاطبى - الاعتصام - ﺠ 2 - ص 292.


(2) انظر البوطى - ضوابط ص 311.


(1) انظر الأم ﺠ 6 - ص 21.


(1) الغزالى - شفاء الغليل ص 189.


(وقد ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد والأوزاعى والثورى).


(1) راجع البوطى - ضوابط - ص 314 وما بعدها.


(2) طبقات ابن سعد ﺠ 6 ص91 - طبعة ليدن.


(1) راجع الشاطبى - الاعتصام - مكتبة مصر الفجالة بدون ﺠ 2 ص 115 وما بعدها.


(1) ذكره الزركلى صاحب الأعلام وقال: " إن طوف أو طوفًا من أعمال صرصر بالعراق(الأعلام - ترجمة سليمان بن عبد القوى) ﺠ 3 - ص 127 وما بعدها - ط دار المعارف للملايين - بيروت - الطبعة السادسة - نوفمبر 1984ﻡ.


(1) راجع الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة - أحمد بن حجر العسقلانى المتوفى 852 ﻫ - تحقيق محمد سيد جاد الحق - دار الكتب الحديثة مطبعة المدنى الطبعة الثانية 1385 ﻫ - 1966 ﻡ ﺠ 2 ص 249 وما بعدها.


وابن حجر فى ترجمته لم يقيم شخصية الطوفى تقييمًا واضحًا لا فى حاله ولا فى سلوكه ويبدو أن غموض هذه الشخصية ألقى بجرانه وثقل كلكله على حكم ابن حجر عليه.


(1) لما عزت السبل فى حصولنا على كتاب الطوفى الذى يشرح فيه الأربعين حديثًا التى اختارها، فقد اعتمدنا فى تصويرنا لمذهبه على فضيلة الشيخ محمد سلام مدكور فى كتابه - مناهج الاجتهاد فى الإسلام فى الأحكام الفقهية والعقائدية - طبع بدولة الكويت - الطبعة الأولى (1393 ﻫ - 1973 ﻡ) ص 292 وما بعدها.


وعبارة الشيخ مدكور قد توحى بأن الطوفى محسوب على الحنابلة فى هذا الجانب من آرائه، ولا أظن ذلك إلا بضرب من التوسع فى دلالات مفهوم المذهب الحنبلى، وفيه ظلم للإمام أحمد.


(1) راجع ابن حجر - الدرر مرجع سبق ذكره.


(1) راجع نحو أعلام الموقعين لابن القيم (ت: 751 ﻫ) - تحقيق / عبد الرحمن الوكيل مطبعة السعادة 1389 ﻫ - 1969 ﻡ - ﺠ 3 - ص 5 وما بعدها.


(1) راجع من هَذَا المؤلف فصل (المصلحة والمنفعة).


(1) راجع الشاطبى - الاعتصام - ﺠ 2 ص 298 وما بعدها.


(2) شرح التحرير ﺠ 3 - ص 381.


(1) راحج باب القياس ضمن مباحث الرسالة للشافعى.


(2) راجع الإمام أبا زهرة فى ترجمته للشافعى - ط - دار الفكر العربى - الطبعة الثانية 1367 ﻫ - 1948 ﻡ ص 319 وما بعدها.


(1) أعلام الموقعين عن رب العالمين – ابن قيم الجوزية (751ﻫ) – ط. المطبعة المنيرية بدون – ص 23 وما بعدها.


(1) الاعتصام للشاطبى - ﺠ 2 مرجع سبق ذكره.


(1) اقرأ نصوص ما قلناه لك نقلا عن إمام المذهب فى أعلام الموقعين ﺠ 4 ص 313 وما بعدها مرجع سبق ذكره.


(2) راجع الطرق الحكمية ص 13.


(1) راجع الطرق الحكمية ص 224 وما بعدها .





PAGE  

